مجلة الشريعة والقانون 
مجلة علمية مُحكّمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية 


'نصف سنوية' 


رئيس التمربر 


دربر التجرير 
د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 


هيئة التجربر 
أد. محمود أحمد أبو ليل 
د. عبد الله حسن محماك 
د. محمد حسن القاسمي 
تصدر عن مجلس النشر العلمي- جامعة الإمارات العربية المتحدة 
ردمد: ١5١8-1017‏ 
تُفهرس المحلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 349199 


الاشتراكات السنوية: 


تفع الإمارات ير اي الراك 
أفراد ٠‏ درهم| 1١‏ درهم | ٠١‏ دولار | سنة 
مؤسسات درهم ‏ ١م‏ درهم 02 "6٠‏ دولار 
أفراد 5ه درهم ‏ 5ل درهم | 5ه" دولار | ستتين 
مؤسسات ٠ادرهم‏ .ه5١‏ درهم 5ه دولار 

أفراد ٠‏ درهم | ١١١‏ درهم 5" دولار ‏ ثلاث سنوات 
مؤسسات .هادرهم 7٠٠٠١‏ درهم ٠١‏ دولار 


تدفع الاشتراكات بإحدى الطرق الآتية: 
-١‏ إما بشيك مصرفي لصالح بمحلة الشريعة والقانون على أحد المصارف 
الإماراتية. 
»ا أو بتحويل مصري لحساب جامعة الإمارات العربية المتحدى لدى بنك 
0 الوطبئ رقم 8١١-١٠٠71171‏ ويرسل صورة من إيصال التحويل 


رجه جبع ا والبحوث باسم رئيس هيئة التحرير وذلك على العسوان 


0 الشريعة والقانون 
العين - ص.ب ١5هه -١‏ دولة الإمارات العربية المتحدة 
هاتف 495 6ه --99/1 فاكس 55؟1415ه/ا-- 4/1١‏ 
الزؤوت الالكترون: 133/112 _5121192 
موقع ا محلة على شبكة الإنترنت: .011121 [51//:طاغط 
جميع الآراء في هذه المجلة عبر عن وجهة نظر كاتبيها 
ولا عبر عن وجهة نظر هيئة التحرير أو الجامعة 


أو 
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أهداف المجلة وقواعد النشر 


أهداف المجلة : 


مجلة كلية الشريعة والقانون نصف سنوية مُحَكمّة مُتخصصة 


تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العريية المتحدة؛ وتهدف 


إلى : 


نشر البحوث المبتكرة والتي يُعِدْها الملتخصصون 2# مجالي الشريعة 
والقانون من أجل إثراء البحث العلمي 2# هذه المجالات. 

توطيد الصلات العلمية والفكرية بين كلية الشريعة والقانون 2 
جامعةالإمارات العريية المتحدة ونَظيراتها لي الجامعات الخليجية 
والعربية والاسلامية والعالمية. 

معالجةالقضانبا الإِنْسَانِيّة المعاصرة لك إطارالشريعة والقانون؛ لا 
سيما ما يختصن متها بدولة الامارات العرّبيَّة المتحدة ومنطقةه 
الخليج: والعالم العربي والإسلامي. 

متابيعة ورصد اتجاهات الحركة العلميه ب نطاق الشريعة والقانون 
عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة 2 مجالي الشريعة 
والقانون: والرسائل الجامعية التي تقدم للجامعات الخليجية 
والعربية والإسلامية والعالمية: والمؤتمرات» والندوات العلمية التي 
تنناول قضايا الإنسان وبيئنته # المجالات المذدكورة؛ بالإضافة إلى 
أخبارالتراث الفكريالإسلامي والعريي والفتاوى الشرعية 
والقانونيه. 

إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلاتالعلمية المماثتله التي 
تُصدرها الكليات المناظرة 4 الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


ثانا : 3 اعد النشم 


ا 


تقوم مجلة الشريعة والقانون بنشر الدراسات الأصيلة والمبتكرة ذات 
الصلة بالفقه والدراسات الإسلامية والقانون بفروعهاء والمتسمة 
بالعمق والإثراء المعرة. 

تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتقويم والتحكيم حسب القواعد 
والضوايط التي تلترزم بها المجلة؛ قصد الارتقاء بالبحث العلمي 2 
مجال الشريعة والقانون ومن تلك القواعد سرية التحكيم. 

يجب اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء. 
والحواشي والمصادر والمراجع؛ إلى غير ذلك من القواعد المرعية 2 
البحوث العلمية. 

أن تكون مراجع وهوامش كل صفحة أسفلها . 

يجب أن يراعى 4 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها 
بالشكل مع الدقة ي الكتابة. 

يجب أن يكون البحث خَالِيا منالأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع 
مراعاة الترقيم المتعارف عليه 4 الأسلوب العريي» وضبط الكلمات 
التي تحتاج إلى ضبط. 

على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبين النتيجة والرأي أو الآراء 
التي تضمنها. 

ثُقبل البحوث باللغة العريية أو الإنجليزية أو الفرنسية. 

ألا يتجاوز البحث المقدم على أريعين صفحة من الحجم العادي عدا 
المراجع والأشكال والصور والملاحق. 

يحب ألا يكون البحث جزءا من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي 
أعدها الباحث وألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان أو نم 
إرساله للنشرث مجلة أخرى ويثبت ذلك بإقرار بخط البحث 
وتوقيعه. 

يلتزم الباحث يعدم إرسال بحثه لأي جهة أخرى للنشر حتى يصله رد 
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يلنزم الباحث بإجراء تعديلات المحكمين على بحثه وفق التقارير 
المرسله إليه؛ وموافاة المجلة بنسخة معدلة. 

كَ 
يجب أن يكون البحث مرقونا على الحاسوب» وتزود هيئة التحرير 
بثلاث نسخ منه مع نسخة على قرص مرن (ديسك) بواسطة برنامج 
(1170151097) ومايعد. 
يرفق البحث يسيرة ذاتيهة للباحث. 


يرفق البحث بملخص باللغتين العريية والإنجليزية بما لا يزيد كل 
ملخص على صفحه. 


5- أيخطرأصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمه 


خلال مدة لا تتجاوزاريعة أشهر من تاريخ وصوله لهيئة التحرير. 


أولوية النشر: 


أ 


ب 


حّ 
ملا احظات : 


١ 


البحوث المرتبطة بمجتمع دولة الامَارَات العربية المتحدة. 
تاريخ وصول البحث لرئيس هيئة تحرير المجلة. 


تنويع البحوث موضوعا. 


ما ينش رخ المّجلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها ولا يمَثّل رأي 
المجلة أو اتجاهها. 

ترتيب البحوث 4 المّجَلة يخضع لاعتبارات فنية. 

لا تُرّد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء نُشيرَت أم لم تنشر. 
تسسعد المجلةأي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

لا تدفع المجلة مكافآت مقابل اليُّحُوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو 
أي أعمال فكرية ما لم يكن بتكليف منها. 


يُعطى الباحث نُسختين من المجلة وخمس وعشرين فصلة من بحثه. 


حتويات العرو 


أهداف المجلة وقواعد النشر ا 0 
كلمة العدد بقلم رئيس التحرير لوسمصواسسسامونم رس مسي كنا 


البحوث والدراسات المحكمة : 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية 


حجية البصمات الوراتية 4 إثبات النسب دراسهة قانونية مقارنة 
د. فواز صالح 101 1[ 1 [ ا ا ا 
ارتباط الجرائم 2 الشريعةالاسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 


1 عداث ارعا 8 عدتان الت 5 وميامي علي جلميران 7 "5١‏ كسان 


كلمع العدرة 
ضرورة تقنين التجارة اللإلكترونية 


تحرف السفكازة الالكتزوتية تاها شموعة متكاملة من صباياك عن العقات 
وتاسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل إلكترونية» وتتركز 
هذه النوعية من التجارة في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت كأساليب جديدة 
لممارسة التجارة بكل أنواعها وتخصصاقا. 

وعد أهم اعسات التجارة الإلكترونية السلع الاستهلاكية والكتب وبرامج 
المعلومات والترفيه والألعاب والخدمات كالوساطة التجارية كحجوزات التذاكر والفنادق 
وأسات وعملناتت البوزضة 'ق الأسواق اكالية و الاستمارات 


ولقد انتشرت التجارة الإلكترونية في معظم دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية 
على حد سواء وأثبتت نحاحها نتيجة لما شهده العالم من التقدم التقئ الحائل وازدياد 
الترابط بين الأسواق» وأن المستقبل المتوقع يشر لما بتطور هائل على المستوى العالمي. 
وستكون أهم الظواهر المميزة في العقد المقبل. وحيث تُشير التوقعات إلى ارتفاع حجم 
التجارة الإلكترونية هذا العام (7٠0٠5م)‏ إلى )٠١*(‏ مليارات دولار. 
وتُعد ظاهرة تنظيم المعلومات والخدمات الي تبئها شبكات الإنترنت ظاهرة عالمية إذ 
لاتفر فق خدودا جعرافيةسؤاغ بالسبة للمزسل أو« للستفل) تحبت يمظع المسترك فى 
حدمات الإنترنت أن يرسل أو يستقبل المعلومات بدون أي اعتبار لحدوده الغرافية) 
ويرتبط بذلك أن التجارة الإلكترونية تتميز بثلائة أمور؛ هي محلا لتطبيق أحكام قانونية 
خاصة ّا: ْ 
)١(‏ إبرام العقود بين مورد السلعة أو الخدمة وطالبها وهما على مسافة كل واحد 
من الآخر. 
(؟) التجارة الإلكترونية لا تتقيد بالحدود؛ الأمر الذي يطرح عدداً من المسائل 
القانونية أهمها القانون الواحب التطبيق في حالة الراع» وحماية العلامات 


المسجلة واللغة الى يتعين إبرام الصفقة يماء والأنظمة المصرفية الواحب التقيد 
الومر عاق 


0) التجارة الإلكترونية تقوم على التعاقد بدون مستندات أو مرتكزات مادية) 
الأمر الذي يثير مسألة التزامات الأطراف المتعاقدة» وما يثيره ذلك من 
مسؤولية مدنية عقدية أو تقصيرية والتعويض عن الأضرار الناتحة عن قيام 
المسؤولية بل وأن المسؤولية الجنائية قد تُثار هناء ولابد لما من حلول خاصة 
مع الفراغ التشريعي ف هذا المجال. 

حيث ذكر أحد الأشخاص العامة عند تعرضه للحديث عن قرصنة الإنترنت بأنه 

لايو جد تحريم واضح في قانون العقوبات الإماراتي لمثل هذه الجرائم الحديثة المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات وقد ذهب الفقه في فرنسا ولوجود الفراغ التشريعي إلى تطبيق 
قانون الصحافة على القرصنة الحادئة لشبكات الإنترنت وكل ذلك جعل العالم يبحث في 
مسألة وضع التشريعات الملائمة لهذا المولود الحديد الذي ٠‏ عم العالم بأسره. ومن ذلك 
0 الأونيسترال النموذحي بشأن التجارة الإلكترونية وفقاً لقرار اتخذته الجمعية العامة 
جحناء عتيي تغرير اللحجنة السادسة 557 قانون الأو نيستزال النموذحي بشأن العواحييات 
الإلكترونية والقانون الفرنسي في شأن المعاملات الإلكترونية لسنة ٠٠٠١‏ وقانون منطقة 
دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ وقانون صدر 
بدبي رقم (؟) لسنة 7٠٠١‏ بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. والقانون التونسي رقم 
م لسنة 7٠٠٠‏ في شأن المبادلات والتجارة الإلكترونية» وهناك عدة مشروعات قوانين 
في الدول العربية كمشروع قانون للمعاملات الإلكترونية مصر ومشروع قانون بشأن 
المعاملات الإلكترونية ممملكة البحرين ومشروع قانون للمعاملات الإلكترونية بالمملكة 
الأردنية الحاشمية ومشروع قانون التجارة الإلكترونية بدولة الكويت» وهكذا فالدول تباعا 

تعد الأنظمة القانونية الى تعالح هذه النوعية من التجارة. 
أ.د. جاسم علي سالم الشامسي 


رئيس التحرير 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اس سسسسسس سس سس سس سمس سسا 1 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية 


دراسة أصولية 


د. حسن سالم مقبل احمد الدوسى 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه والحديث 
بكلية الشريعة والقانون. جامعة صنعاء 


ملخص البحث : 


إن هذا البحث هو في موضوع: "الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص 
الشرعية'2 وهذا الموضوع بالغ الأهميةع لأن صوص الشرع الإإسلامي تفتضي أن 
يكون فهمها واستنباط الأحكام منها وفق ضوابط منهجية منضبطة» تضبط الفهم 
وتعصم الباحثين والدارسين من الشطط ف التصور والفهم والاستنباط» وتحنبهم 
الزلل في العمل» وترشدهم إلى سبيل السداد. 

وهذا يعيئن أنه لا بد من الإدراك والوعى يمذه الضوابط اللازمة لتفسير 
التفيوهى الشرضية وقيننيا قوم حهي فون الاستولان قا تراه منزل الواقع 
والتطبيق» لأ*مية ما تمثله هذه الضوابط من أطر ضابطة لفهم النصوص الشرعية. 
تُو جز فيه مسائله وأحكامه. وهذه الضوابط هي: 

الضابط الأول: التأكد من ثبوت النص الذي ينبئ عليه الحكم. والاستيئاق من 
صحته. وهذا أمر يخص أحاديث الآحاد النبوية وحدهاء ولا بخص القرآن الكريم, 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيع الآخر؛؟؛١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسدت مقبل الدوسى 
ا 1 1 تتآ5تآت9لآ 2 1 


ولا الأحاديث المتواترة» لأن المتواتر قطعي الثبوت. 

الضابط الثالي: وحوب عرض النص الذي يراد فهمه والاستدلال به على 
النصوص القرآنية والنبوية الأأخحرى ذات العلاقة به. وذلك باستقصاء وجمع كل 
النصوص الواردة في الموضوع الواحد والمقارنة بينهاء وفهم تأثير بعضها على بعض 
من حيث الدلالة ودفع ما قد يبدو بينها من تعارض ظاهري بالجمع أو النسخ أو 
الترجيح. 

الضابط الثالث: وحوب فهم ألفاظ النص الشرعي وفق أساليب اللغة 
العربية» وطرق الدلالة فيها على المعاني. ليقع الفهم واضحاء لأن النصوص الشرعية 
-قرآناً وسنّة- نزلت بلسان عرب مبين» وحاءت على ما عهدته العرب في خطاياء 
فمن البدهى أن تكون معرفة مدلولات تلك الألفاظ العربية حسب قواعد اللغة 
العربية وإيحاءاتما الدلالية اللغوية والشرعية والعرفية. 

الضابط الرابع: فهم النص ف ضوء دلالة سبب نزوله أو وروده. لأن الكثير 
من النصوص في الكتاب والسئة أحاطت بها ظروف وشروط ومناسبات» لا بد من 
إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص على الواقع» ولأن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب. 

الضابط الخامس: فهم النص في ضوء دلالة سياقه. فلا بد أن يربط اللفظ 
بسياقه» ولا يقطع عما قله وما بعذه» لأن اللفظ ربط بسياقه الذي وردت فيه 
النصوص وعدم قطعه عما قبله وما بعده» من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. 
ودلالة السياق تختلف عن دلالة سبب الترول والورود فالسياق له تأثير على دلالة 
النص ومعناه» أمّا سبب التزول أو الورود وإن كان يعين في فهم النص» إلا أنه ليس 
له أثر على دلالة النص ومعناه. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو". ١٠م‏ 


“الس 
فيك 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
#2 آت ا 22ر2 252255753521 اس 2 2 أ هر 200111 


الضابط السادس: وجوب فهم النص الشرعي في ضوء طبيعة المرحلة والواقع 
وملابساته الزمانية والمكانية ولهذا الأمر الأثر الكبير في حسن فهم النص وتتريله 
المزل المناسب ف الواقع. فالمرحلة والواقع قد يؤثران على الأحكام والمواقف 
والقرارات والأهداف والاستراتيجيات؛ وبأئرهما يصبح الراحح عو والمرحوح 
والععيب: وينقلب المفضول فاضلا والفاضل 0000 واعتبار المرحلة وفقه الواقع 
والملابسات الزمانية والمكانية هو الذي جعل علماء الأمّة منذ عصر الصحابة. 
يقررون تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان والعرف والحال. 


الضابط السابع: فهم النص الشرعي ف ضوء مقاصد الشارع من التشريع وهي 
المحافظة على المصالح الكليّة للحلق, » وهي حمسة أمور: المحافظة على دينهمء 
وأنفسهمء وعقوهم, ونسلهم,؛ وأموالهم. أي أنه يلزم الباحث أو امحتهد عندما ينظر 

ف النصوص -خاولاً فهمها وتفسيرها- أن يجمع , ين التعر ني اللصوض اخرقية وبين 
المتافيك. ٠‏ العاف :و القواعته: الكلية للشريعة في آن واحدء فيكون الحكم 58 على 
الكليات العامة والنصوص الحزئية. ولا يكون فهم النصوص سليماً ولا يكتمل الفقه 
بدلالاتهاء» إلا بفهمها وتفسيرها في ضوء لا 1 والجزئية ذات العلاقة 
موضوع النص وأوجه دلالته. 

تلكم هي الضوابط المنهجية لفهم معان نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية» 
وتتريلها على الوقائع والأحداث؛ وهذه الضوابط بمجموعها ُشكل إطاراً عاماً لفهم 
التصوص الشرعيّة» ومنهجا للتعامل معهاء يُعيد لحذه التصوص القيّمة دورها 
التوجيهي والمعرفي والحضاري في الأمة. 
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انملك اللد ,ري العالماق, :والئلاة:.والبزلاةعلن ,رسوك الله وغلى آله وصحيه 
ومن والاه وعلى من أتّبع هداه» وبعد: 

إن تقوض الوعى "الابدلاني تيه القراة الكرض والسنة اللبوية هن امهنع 
القوم الذي يضيء للناس جميع جوانب حياقم بمختلف مستوياتها وفي كل مكان 
وزمان حت قيام الساعة» فهي مصدر التوجيه والتشريع بو العرفة والحضارة» وهي 
جميعها دف إلى تحقيق مقصد عام هو إسعاد الناس أفرادا ومجتمعات, وحفظ نظام 
الأمور ف المجتمع البشري وقطع مادة الشرور» وتعمير الذنيا بكل ما يوصل إلى 
اكير والكمان الإنساني, حجن تصير الدّنيا مزرعة للآخرة» فيُحظى الإنسان بالسعادة 
في الدذنياء» وبالفوز بالا والتّعيم في الآخرة. وفنلك عع ان سبحانه هذا المقصد 
العام هو الغاية من الرّسالة كلونة حال سان : (زوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 70"". 
وهذا يع أن نصوص الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لغايات ومقاصد» هي تحقيق 
مصالح البشر جميعهم, وإقامة القسط بينهم وإزالة المظالم والمفاسد عنهم. 

وعندما أحسن المسلمون فهم هذه النصوص الشرعية وتفسيرهاء وأجادوا 
تطبيقها وفق المنهجية المنبئقة عن خصائص هذه النصوص.ء واليّ توارثوها عن رسول 
الله ييه وصحابّته عاشوا قادة الدنيا وسادة الورى» فترة طويلة من الزمن» ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أونها. 

ولا يخفى على كل مطلع أن المسلميق 3 عهيرنا تج غوا آلاماً مريرة واَنحمُوا 
بحروح خطيرة» عندما نشأ فيهم من يصول ويجول فْ ميادين السياسة والفكر 
والثقافة والفقه الرحبة» بغير أضول ضابطة» ولا قواعد هادية, فأغر ذلك تمييعا 
للنصوص وتاوناً يما وفوضى وجرأة عجيبة عليها من جهة كما أثمر جموداً خطيرا 
على ظواهر النصوص وغفلة عن مقاصدها الكليّة من جهة ثانية. فكان من ثمار هذه 


نسو ة«الا نيا ايف الى 
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يُقَدّم ما حقه التأخير» ره ويَقدم في مقام ا ل 
مقام الإقدام. 


وهذا ما يجعلنا نحزم بن الباحثين والدارسين والفقهاء وقادة الفكر في امجتمع 
في حاجة ماسة إلى معرفة الضوابط والقواعد الي تضبط الفهم وتقوم الفكرء وتعصم 

من الشطط في التصور والزلل ئٍ العمل؛ وبجحعل المرء على بيّنة من أمره وهو يتفاعل 
مع نصوص الكتاب والسنة» بلا شطط ولا إفراط ولا تفريط. 

وهذا فإن من الاهية مكان: يبان هذاه الضوابظ الين يتحقق ف" الوضول. .إل 
الفهم الصحيح للنّص الشرعي عند تتزيله متزل الواقع والتطبيق» سواء كان النّص 
فيما يتعلق بالفقه أو فيما يتعلق بالدعوة أو التربية أو الصحة أو البيئة أو الاقتصاد أو 
غير ذلك. 

ذلك أن التصتوصى :العررعةه فدعني انا ركون كيديا والشياط ركام متها 
منهج منضبط يجنب الباحثين والدارسين والفقهاء الزلل في الفهم والاستنباط 
ويرشدهم إلى سبيل السداد. وقد اهتم علماؤنا الأقدمون هذه الضوابط ف كتبهم 
المصئّفة في أصول الفقه وف أصول الحديث, إلا أهم بسطوا القول فيها في أبواب 
متفرقة وفصول مبعثرة» كل منها الم يستوف الضوابط جميعها لوحده. باعتبار أن 
ذلك حاضر ف أذهانهم وممارس في اجتهادهم, أمّا العلماء والباحثون المعاصرون17) 
فقد حاول بعضهم جمع هذه الضوابط مرثّبة في بحوث وكتب خاصة يهاء سأشير 
إليها في طي هذا البحث أثناء العزو إليهم؛ وقد أفدت منها كثيراء وهي جيّدة في 
عمومها لكن كلا منها لم يكن مستوفياً لكافة الضوابط -كما أحسب- من جهة 
ومن جهة أحرى توسّع فيها بعضّهم في تفصيل الضوابط مع أن بعضها بمكن أن 
ل وم ماه ”ا 


)١(‏ وستتضح أسماؤهم من خلال العزو إليهم ف أثناء البحث. 
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عام أو أساس عام واحد. 

ولذلك فإن غرضي من هذا البحث هو ترتيب واستكمال هذه الضوابط 
المتفرقة في الأبواب والبحوث والكتب المختلفة» لإعطاء فكرة عامة شاملة عنهاء 
وقد حاولت فيه تركيز وإبراز هذه الضوابط -اليَ هي موضوع البحث- في 
تسلسل منطقي» بأسلوب سهل وميسورء مع ذكر النماذج التطبيقية عليهاء لأ*مية 
ما تمثله هذه الضوابط من أطر ليع الخو اد ب وراسمة للتصور العام 
في التعامل مع نوكن القر ان الكريم والسنّة النبوية. وَلئن كانت هذه الضوابط 
واضحة عند سلفناء فإها لمر هه لد شر تير عر لاسي ناوسن 
علوم الشريعة والقانون في عصرناء فيوقعهم الجهل جما في الاق جعسنفة “دك 
تفسيرهم للنضوض. الشرعية واستنباط ,الأحكام منهاء فكان لديم شم الاذراك 
والوعي يذه الضوابط لي ُشكل منهجاً للتعامل مع نصوص القرآن الكريم 7 
النبوية» وقد تبّه الإمام الزركشي إلى أهمية ضبط العلوم بقواعد محددة فقال: "إن 
ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها 0 
لضبطها "”"2. 

ولذلك سنعرض لهذه الضوابط تباعا بشيء من التفصيل الذي يناسب مقام هذا 
البحث ونشره في بحلة علمية, 0 التوسع في الدراسة التطبيقية عليها وإن كان 
الموضوع يستحق ما هو أطول وأوسع من هذا البحث لبالغ أهميته ومسيس الحاجة 
إليه» كما إني سأكتفي عند تناولي لمواضيع أو مسائل هذا البحث بذكر ما تُرحح 
عندي في الموضوع أو المسألة» لكون المقام لا يتسع للمناقشة العلمية لآراء العلماءء 
وأحيل القارئ الذي يريد التوسع في ذلك إلى المراجع المعتمدة المشار إليها في طي 
هذا البحث. 


) الزر كشي» الواعية إن بيد بن تادر بن عبد الله المتوق سنة 4 9لاه: المنتور في القواعد الفقهية» تحقيق 
الذكتور تيسير فائق أحمد (وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الكويت؛ سنة ه8٠14‏ ١ه) .06/١‏ 
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التطبيقية. لكن لما كان رسم موضوع الدراسة في الضوابط المنهجية للاستدلال 
بالنصوص الشرعية» كان من المناسب أن أمهد لهذا الموضوع ببيان مععئى النص 
الشرعي») ومععى مصطلح الضوابط المنهجية ف هذه الدراسة بصورهة موجحزة) ووجه 
المناسبة هو أنه لا بمكن الخوض ف علم من العلوم إلا بعد تصور ذلك العلمء 
والتصور إنما يستفاد من التعريفات» إذ هي الطريق الكلامى الذي تُنقل به 
التصورات إلى الآخرين. 

ولذلك فقد جحاءت خطة هذه الدراسة متضمنة لتمهيد,» وسبعة مباحث وخاممة 
على النحو التالى: 

السهية: مفهوم الكن الشرعي» ومعئ مصطلح الضوابط المنهجية 2 هذه 

الذر انين 

المبحث الثاني: عرض النص على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى. 

المبحث الثالث: فهم النص وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية. 

المبحث الرابع: فهم النص ف ضوء دلالة سبب نزوله أو وروده. 

المبحث الخامس: فهم النص في ضوء دلالة سياقه. 

المبحث السابع: فهم النص ف ضوء مقاصد التشريع. 

الخاتمة: وفيها خلاصة موجزة لما حواه البحث من نتائج مع التوصيات. 
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التمهيد: 
مفهوم النص الشرعيء ومعنى مصطلح الضوابط المنهجية في هذه الدراسة: 


أولا: مفهوم النص الشرعي : 

المراد بالنتص في هذه الدراسة: اللفظ الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية 
القائنة'الستحييحة. المتقةل يدا علن حكم الأفعال' 2 ونا اقول علية ؤللم اللقط من 
معان وأحكامء ومقاصد وغايات» وحكم وغل شواف: كانت تلك المعاق 
والأحكام والمقاصد قطعيّة أم ظنيّة ظناً راجحاء فالشارع قد نزَّل المظنة منزلة المثنة في 
عامة الأحكام العملية”'' ما ل ينسخ الظن بيقين مُعارض. 


ووصف هذا التق بالشرعي») أن الشارع الحكيم هو مصدره.؛ إما بطريقة 
بالق افد اواسسيية كو لان في القرآن الكريم, أو بطريقة غير مباشرة معيئ لا 


(1) أي المراد بالنص هنا: : القول الذي يفيد بنفسه ولو ظاهراء وهو يشمل النص والظاهر باصطلاح المتكلمين. 
(انظر: ابن حزم 3 حمد علي بن حزم: : الإحكام قُُُ أصول الأحكام, مطبعة العاصمة بالقاهرة. 10»,. 

6 منها أن الشارع حرّم الخلوة بالأجنبية لأنما مظنة الزنا أو سببه ؛ وفي هذا إقامة لمظنة الشيء ع أو سببه مقام 
الشيء نفسه وإعطاء المظنة أو السبب حكم المظنون او الشيية وى عن سفرا مرأة دون محرم لأن هذا 
الشفر مظنة وسبب للزنا غادة فسّع إعطاء للسب.حكم السيب» وسو شطة العد: تضرها ركاعها 
لأن الخطبة في العدة مظنة أن تكذب المرأة في العدة فأعطى الشارع حكم المظنون للمظنة فمنع من 
التصريح بالخطبة؛ وحرم على المرأة فيعدة الوفاة التطيب والزينة وسائر دواعي النكاح » وكذلك الطيب 
وعقد النكاح للمحرم لأن نكاح الحرم مظنة لأن يفسد الحج بالوطء قبل : قبل التحليل فحرم إقامة للمظنة مقام 
المظنون» وأقام النوم الذي هو مظظنة ختروج الحدث مقام الحدث نفسهع وأقام اللو اندي عر يع التق 
مقام العقل نفسه» ونى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خخالتها وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم».؛ ونمىعن هدية المدين للدائن» وعن البيع والسلف. فكل هذه ا 
المسبب » وإعطاء مظنة الشيء حت الى ويد (انظر: الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي: المواققات ف أصول الشريعة» تحقيق يق الشيخ عبد الله درّاز وعناية الشيخ إبراهيم رمضان (دار 
المعرفة» بيروتءالطبعة الثانية 151١5‏ ١ه‏ 595١م))‏ 4ه وما بعدها. والإسنوي» حمال الدين أبي 
محمد بن الحسن: التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة /14-1 ١ه‏ - 9810١ام)»‏ ص /ا17 ). 
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لف كما هو الحال في ألفاظ السنة النبوية الي قصد بها التشريع. فالشارع في 
الحقيقة واحد. هو الله سبحانه» والدليل على أحكامه هو: نصوص الوحي الإلحي» 
والرسول يلد هو المبلغ لكلام الله تعالمى [[القران الكريم]]ء كما أنه يلك الشارح وامبيّن 
لكلام الله تعاللى فسي نصوص السنة الجزية الى اتير اند شني الونني الإلهي لقوله تعاللى: 
(وما ينطق عن الهوى 2 إن هو لاوحي يوحى) "١١‏ 


وهذا د يعني أن الأصل في الأحكام الشرعية هو نصوص الشارع » أي نصوص الوحي 
الإلحي بشقيه: القرآن الكريم » والسنة النيؤية: ولذلك كان فهم الحكم الشرعي متوقفا على 
فهم نصوص الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلاء فإنهما أصل التشريع الإسلامي» ومصدر 
لجميع الأحكام الشرعية ولقواعد الاستدلال الأخرى الي يستعان بما على استنباط الأحكام 
الحزئية الفرعية كالقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيره'") 

ثانيا: معنى مصطلح الضوابط المنهجية : 

المراد .ممصطلح الضوابط المنهجية في هذه الدراسة: تلك الأسس والخطوات 
المنهجية الكلية المترابطة -المنبئقة عن خصائص النص الشرعي- ال ينبغي على 
المتعامل مع النص الشرعي والمستدل به أن يراعيها بقصد الوصول إلى فهم سديد 
لدلالات النص ومراميه» وبغية توفير أرضية له تضبط فهمه وتقوّم فكره وتعصمه من 
الشطط في التصور والزلل ف العمل» والاعتساف في فهمه لمراد الشارع الحكيم من 


نصه. 


للج النجم: آية -” ومع : 

6 انظر: الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي: الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق الشيخ عبد 
الله ذوان ل عتصفاية الشيخ إبراهيم رمضان (دار المعرفة» بيروت»الطبعة الثانية 5ه - 1955١م)‏ م 
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”تاتابن تمي لل 4+ بي يييجبيبييجيجيجبجججحع 


وقولنا: "المنبثقة عن خصائص النص الشرعي": أي المنبثقة عن الأوصاف 
الخاصة الى ينفرد يما النص الشرعي كتابا وسنة دون سواه من النصوصء واليّ 
تُستخلص من خلال تمعن النظر في مصدر هذا النص وكيفية نزوله ووروده» ولغته 
وأسلوبه» ومن خلال ملاحظة ما أراده من إصلاح لأوضاع احتماعية وفكرية 
وسياسية واقتصادية وغيرها. 


وهذه الخصائص للنص الشرعي يمكن إجمال أعمها في أربع خصائص رئيسة, 
وهي أنه: إلهي المصدر والنّسبة» عربي اللسان والأسلوب لكنه مُوجَز ومعجز في 
أسلوبه» متدرج في نزوله ووروده» ذو مرونة وسعة في أغلب ألفاظه. ْ 

ومن هذه الخنصائص منفردة ومجتمعة نستخلص الضوابط المنهجية لفهم 
النصوص الشرعية والاستدلال كا. 

فالخاصية الأولى: وهي " إلهية المصدر والنسبة". تقتضي أن يستهل المستدل 
بالنص الشرعي» استدلاله تعدو رمن صحة نسبة النص إلى مصدره - هذا بالنسبة 
للنص النبوي دون القرآني - ذلك لأن من الوارد أن تكون مة نصوص تنسب خخطاً 
أوهاف الى الساي وانقان أن الشارج لبون سند اناه تكبا عر لقال بن 
الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة شديدة الضعف. وهذا إن العقلية المنهجية تستلزم 
ور ة قفن التعدا مكو مفلا اناي بر إغاة كلاه لاض القدة يق 5[ اسن له 
كون النص منسوباً ححطاً أو كذباً إلى الشارع» فإنَ عليه أن يتبرأ منه» وأن يوفر على 
ظسة "انيت و الو قنك قلا يصرفة اق البحت عن العاق: المرادة مهدا النضن الذي لم 


تبك إلى سصيندارة: 


والخاصية الثانية: وهي "خاصية اللسان العربي مع الإيجاز والإعجاز في أسلوب 
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النص" تستلزم أن يكون المستدل بالنص الشرعي على وعي وإدراك هذا الجا في 
النص الشرعي»؛ وأن يستحضره عندما يعمد إلى الاجتهاد في فهم نص من نصوص 
الشرع» وأن يكون فهمه لمعاني الألفاظ على ما عهدته العرب في لسافاء وأن تكون 
المعاني المستنبطة من اللفظ منضبطة بقواعد اللسان العربي ومواصفاته الدلالية. 
ولذلك فإن فهم النص وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية» ضابط مهم من 
"كل مععئ مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في 
شىء. لا مما يستفاد منه» ولا ثما يستفاد به» ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه 


- 


انا 

وصفة الاهان بق النض القترقى ل فرحة ف كونة عريا خاريا فلل انتالين 
كلام العرب, إذ لو حرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان الخطاب به من 
تكليف مالا يطاق» وذلك مرفوع عن الأمّة وهذا من جملة الوجوه الإعجازية 
فيها». لكن صفة الإيجاز والإعجاز ف أسلوب النص تقتضي من المستدل بالنص 
الابتعاد عن ادّعاء العصمة والسداد المطلق لما يتوصل إليه من فهم لألفاظ ودلالات 
النص الشرعي» ذلك أن صفة الإيحاز والإعجاز تعيئ أن تظل أفهام البشرية لمعانية 
ومراميه ومقاصده خاضعة للنقص وعدم الكمالء ما يفتح المحال أمام الأجيال 
المتعاقبة على تحدد فهم المرامي والمقاصد والأحكام للنصوص الشرعية. 

وعلى كل حال فإن مراعاة هذه الخاصية عند التعامل مع النص الشرعي يورث 
القدرة على حسن الفهمء وعلى ين التعامل مم النعن الخ عي يتبتية القطعي بهنه 
والظيئ» بحيث لا يتعسف في الخلط بينهماء فضلا عن أن هذا يحمي من إساءة فهم 
أساليب النصوص الشرعية ومغازيها. 


)١(‏ الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» */ه8ه”7. 
زه الشاطبي: الموافقات ف أصول الشريعة) ل 
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والخاصية الثالثة: وهي "خاصية التدرج في التزول والورود"» ممكن أن نفهم 
نيا أمور ١‏ :عتديذة أهبها ناته امون .* 


-١‏ إن خاصية التدرج في الترول والورود تستلزم أن يلم المتعامل مع النص 

الشرعي بالظروف ولمناسبات والأحداث الي قصد النص الشرعي تعديلها 
وإصلاحها على مراحل متدرجة تربية للأمة الناشئة علما وعملا وتسهيلا لفهمه 
عليهم وإدراك مقاصده وغاياته. ولا بد أن يراعي المتعامل مع النص الشرعي 
الظروف والأحداث الى نزل النص الشرعي مركا هران لنظر في أسباب التزول 
والورود مما يساعد في بيان دلالة النص وفهمه. وهذا يعي أن الاسفعانة: باسنات 
النزول والورود ضابط منهجي لفهم النص وحسن التعامل معهء ذلك أن النص 
الشرعي لا يمكن أن يُفهم فهما سليما دقيقاً إلا إذا عُرفت الملابسات الي جاء النص 
انا كااموغاكيها كارو فيا بعد «فكدة اراد من النص بدقة. على أن لا يُفهم أن 
تلك الظرء قن والأحداث الي 5 النص الشرعي مواكباً لها منفصلة ومتباينة عن 
فهم ايف عرو نه بو رأ تعر ال ب كك« وهاناه كان رذن تبلق المصوضن وان 
اختلفت في فترات نزولهاء غير أَنْها جيء يما كلها تدريجياً المواجهة الظروف 
والأحداث المماثلة من جميع جوانبها في كل زمان ومكان. 

17- إن خاصية التدرج في الترول والورود للنص الشرعي أمارة واضحة على 
اكول الدين اللإسلامي عبادئه وأصوله وأحكامه دينا لا يقفز على الواقع ولا يستغرق 
فيه» بل هو واقعي» .معين أنه يراعي اينات افظا را ويسوقب يق ولا يتدكر له 
وقد اقتضت هذه الواقعية في النص الشرعي ا باللإنسان وإعانته شيئا فشيئا 

على التخلى عن الجاهلية وعاداتا المستحكمة: والتحلى بالإسلام وأخلاقه الفاضلة» 
وهذا المعى يصدق في كل عملية تربوية» فلا بد من التدرج في التربية والتعليم وهيئة 
النفوس والعقول لمساعدتا على تقبل الأحكام الجديدة؛ولإعانتها على التخلص من 
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عاداتها السيئة. ولذلك فإن فهم النص الشرعي واستنباط الحكم منه في ضوء المرحلة 
والواة فع الذقي اعم نويل ,ذلك الكو عليه لكين بطتابطا تهها مق الشيوابط المنهجية 
عند إرادة فهم النص» وتتزيل حكمه على الوقائع الي تحقق فيها مناط الحكم؛ حب 
يتحول حكم النص من كونه صورة مجرّدة في الذهن إلى واقع مُشْخخّص ف الحياة. 

#- إن خاصية التدرج في التزول والورود توحب على المتعامل مع النص 
الشرعي حسن إدراك العلاقة الترابطية والتكاملية بينه وبين مختلف النصوص الشرعية 
الأحرى ذات العلاقة به» ولا يتم ذلك إلا بعملية الجمع بين النصوص الى تعالح 
قضايا ممائلة وتحاول تقدم تفسير متزن يساعد على الابتعاد عن ضرب النصوص 
بعضها يبعض. ولذلك فإن عرض النص الشرعي الذي يُتعامّل معه على النصوص 
الفرزغية الا حروف ذارع الدلاقة بمو المقارثة توويك تن تاس هيه من الضوابط 
المنهجية للاستدلال بالنص الشرعي أو التعامل معه. 

والخاصية الرابعة: وهى "خاصية المرونة والسعة في أغلب ألفاظ النصوص", 
الى بمكن أن نلاحظها 000 دلالات النصوص ذاقهًا المعللة بال حمة» واليسرء 
وحن والحداية» ومن خلال ما تتميز به الأحكام والتشريعات المنبثقة عن هذه 
النصوص من جلب للمصالح ودرء للمفاسد» ومن قدرة فائقة على الوفاء بحاحات 
كل المجختمعات الإنسانية عبر التاريخ» هذه الخاصية تعين أن نصوص الشريعة 
وأحكامها معللة .ممصالح ومقاصد وَضعت لأحلها. ولذلك فإن فهم النص الشرعي 
في ضوء هذه المقاصد يعتبّر ضابطا مهما من الضوابط المنهجية لفهم النص 
والاستدلال به. 

وإجمالاً فإنَ نصوص الوحي الإلحي في عرضها للأحكام الشرعية تقوم في أدائها 
للمعروض على قواعد وضوابط» بعضها يرجع إلى قانون اللسان العربي في الدلالة, 


-- 
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وبعضها يرجع إلى العلاقة بين النصوص -كتابا وسنة- وبعضها يرجع إلى العلاقة 
المنطقية بين الكل والجزءء والعام والخاصء والمطلق والمقيد» من الحقائق المعروضة»ء 
والنصوص الشرعية بضوابطها وقواعدها المحتلفة في الأداء» تُعتبر وحدة متكاملة 
المعين» تتضافر في بيان أحكام الله تعالى» والمجتهد في تحمل هذا المضمون - فهما 
وافشيفاءا د لقي أن يكون على كمي تلك القواعك. والطتؤانظ الى تضنيظ. الفهية 

وعلى ذلك فإنّه بمكننا القول أن الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص 
الشرعية ينبكق استخلاصها من حلال مراعاة خصائص النصوص الشرعية ذامًا 
وظروفها وملابساتهاء إن لم يكن استخلاصها من تلك الخصائص الرئيسية الأربع - 
كنا أسلفناج الى 'تتميز ينا النضوضن الشترعية, 

قن نحصها تزاف القر ابد اللنييفة اق ميعة ضوابطة أسائيةة العابظ الأول 
الشف نزو عند تنيلةة لطن لك مقرو دا كان تعديا اقبويا بوالقاق ١ق‏ عرطن 
النص على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى ذات العلاقة به» والثالث في فهم 
النص وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية» والرابع في فهم النص في ضوء 
سبب نزوله ووروده؛ والخامس في فهم النص في ضوء دلالة سياقه» والسادس في 
فهم النص في ضوء طبيعة المرحلة والواقع, والسابع في فهم النص في ضوء مقاصد 
التشريع. 

وكل واحد من هذه الضوابط المنهجية قد جَعلتُه في مبحث مستقل أوجَزت 
فيه مسائله وأحكامه والأمثلة التطبيقية عليه. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
المبحث الأول 
الاستيثاق من ثبوت النص وصحة نسبته 
إلى مصدره إذا كان حديثا نبويا 


إنأول ها بعلن السفدل بالنص الشرعي والمتعامل معه أن يتحقق من 
فيحة نسية ذلك النضن. إلى متضندوة» أي أن مرادنا يمذا الضابط أن يعي تقال يع 
النص الشرعي بالتثبت» والتأكد من كون النص الذي يبن عليه الحكمى ل 
نسبة صحيحة إلى مصدره الذي هو الشارع. 

ذلك أن المجتهد مهما بذل من جهد في فهم النص؛ وأخلص في سعيه إلى 
التوصل إلى المراد منه» فإِن جهده كله يظل جهداً غير معتير ولا مهم إذا تبيّن عدم 
صحة نسبة ذلك النص إلى مصدره نسبة يقيئية» ولكي يستفيد المجتهد من وقته 
وجهده. ينبغي له أن يععئ راعاة هذا الضابط» ويقدمه على أي إجراء منهجي يقوم 
به عند إرادته فهم نص شرعي أو الاستدلال به لكونه الأساس الذي يهدف 
الاحتهاد إلى فهمه والعمل ممقتضاه في حالة صحّة نسبته إلى مصدره. وأيّ نص لا 
اي 0 
لالت اك روزن كار ال سبحائه على قلب إلني عا ف كد 
لقنه الرسول هله لأصحابه ووه وتلقاه عنهم م ا سنس ع رع عن ار لكين 


١‏ 0 يكن مه تحقق في صحة نسبة النص القرآني إلى مصدره» فإنه لا يتجاوز التحقق من صحة بعض 
القراءات ‏ غير المتواترة ‏ الواردة لبعض ألفاظ النص القرآيي. 
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مق شوو ة متواترة لفظا ومع؛ غفوفا ل الصدوت مكتوبا في المصاحفء متلمًا 
بالالسكة: سيوع “ىق اللسادك موالعافة والكارل و بكل معان التكريم 
والتقديس» حئ وصل إلينا سال من أي زياده أو نقصان» فهو قطعي من حيث 
الثبوت بإجماع الأمة. وهذا من فضل الله -سبحانه- على المسلمين» فإنّهم وحدهم 
الذين تلكون الصور الردية الى تمق كلفات؟ إل تان الأخيرة الهو بشالمة 
من كل تحريف أو تزييف. 
: 5 3 إل 00 : 00 57 0 
رسي كه ا ل د 
ذلك ان قدت ا 27 و ايك النبوية 
ما يفيد الوجحوب أو الحرمة» ومنها ما يفيد الندب أو الكراهة.ء ومنها ما يفيد 
الإباحة. 


ولا كاف ار ب عن اتترركه التق روا اكد من خسفب ذا كان تع ونا تقو 
الضابط الأول الذي لابدّ منه قبل أن نستدل بالحديث» أو نستنبط منه الحكم 
الشرظي. الى أو الكحلاتي» كالسالا بينم ده من أن 
الحديث قد استوق جميع شروط القبول -الي نص عليها علماء الحديث التّقَاه- 
527 وا وعملنا بالمعايير النقدية لأهل الحديث وعرفنا ما قيل في الحديث من 


- 


)١(‏ انظر: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي: شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح أخبة الفكر) تحقيق د. 
نور الدين عتر» دمشق دار الخير» مطبعة الصباح ط4١4١201؟5ه.ء‏ ص 7”7. والسيوطي» جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطيف, دار الكتب الحديثة» القاهرة,» 2354 555١1م١/15‏ )). 
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واقتصار عمل هذا الضابط المنهجي على الحديث النبوي دون القرآن إِغا هو 
بسبب أن الأحاديث النبوية ل تدرّن في حياة البي وَل تدويناً رسيا كنا درن لقان 
ار ل ل ار الي لا 1 
و يأذن في جمع الأحاديث وتدوينها وكتابتها -بحيث تتخذ طابع التدوين العام 
رد يَتَدَاول بين الصحابة و#- كما أذن لهم في جمع القرآن وكتابته على 
وجه الشمول والاستيعاب» فقد روي عنه وه النهي عن كتابة الحديث» حيث روي 
الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري م نه أن رسول الله ِدٌ قال: "قال رَسُول الله عل 
اكرام موري لزان ردن قن ل مق لدان للا 1 


وقد رأى بعض العلماء أن هذا النهي لأسبابء منها: حَصّْر جهود الصحابة # 
في نطاق تدوين القرآن الكريم وحفظه. والخوف من حدوث اللَبْس والاختلاط عند 
العامة بين الصحف الي كتب فيها القرآن صحف الحديث: وخاصة في فترة 
نزول الوحي بالقرآن» وقبل اكتمال افرع عدا عامة المسلمين لم يعتادوا 
غلن. أسلوت القرآن» إلخانييه أن أغلبهم. أكون» كلما حش عليه الغلظ قنما 
يكتبون فاهه”"'. 

وهذا من الشواهد على صدق البي يلك إذ أنه ميّر كلام الله يكل عن حديئه 
كي يبقى الكتاب معجزة الإسلام الكبرى» فصانه من كل شيء يكتب إلى جانبه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق من صحيحه رقم ٠٠084‏ ترقيم عبد الباقي. وأحمد في مسنده عن 
أبي سعيد الخدري رقم ٠ 070١‏ ترقيم إحياء التراث» واللفظ لأحمد. 

(؟) فيما عدا الإذن الخاص لأشخاص معيّنِين يتقنون الكتابة» أو في مسائل محدّدة ذات أنصبة وفروض وأرقام 
يصعب ضبطها من غير كتاب» وللط ا الذوق ورججهون افر اميم ويرية ود كينا مكتري: إما لإتقانه 
وتذكره وإما زيادة في التوثيق والتصديق. ((انظر: د. ممام عبد الرحيم سعيد: الفكر الهو عند 
المحدثين» طسبعة رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء الطبعة الأولى» امحرم 1٠6‏ ١هء‏ ص 
6 بعدها. وابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث؛ طبعة مصرء ص865/؟ وما بعدها. واللاطساق: معالم 
المسوة المكتبة العلمية بيروت» ط. 21 ١/ام)‏ 215). 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اللااسببلب73ب7ب7ال7اسسسبب سس :يبب م بجااببييييييجيجييييججييييييييييسح ا 


ومعين ذلك هو أن المعوّل عليه ف حفظ الحديث وضبطه في حياة النبي يله كان 


ولذلك فإن معظم الروايات والأخبار الي وامعار عن رسول الله يِه لم تبقل 

لينا -كما نقل القرآن الكريم ع قاد كابيا امنواترا مكتوباً في السطور إلى جانب 
وكدعام ويا باب ا 01 
الحفظ والذاكرةء ما حعل بعضها يتعرّض لأوهام الرواة وخطتهم ونسيافهم» كما أن 
أعداء الإسلام لم دوا ققد للد واكم لاد ووو اعلت ار خضو حك ريف انعياد 
الآحاد.» دون القرآن الكريم أو السنّة المتواترة» لأن القرآن متواتر محصور بين 
الدفتين»إلى جانب أنه محفوظ في الصدورء فهو معلوم ضرورة» وكذا الأحاديث 
المتواترة محفوظة ومعلومة ضرورة' ' 

ومن هنا كانت الحاجة ماسّة إلى تمحيص روايات وأخبار الآحادءوتنقيتها مما 
علق با من الزائف وا هم إلى وضع منهج تاريخي نقدي» 
هو عبارة عن قواعد نقدية تدرس وتُمخّص جوائب رواية الحديث أو الخبر كلها- 
يقد ويد كتووانية لففرة 13 كام اناه أي أن هذا المنهج لا يُسَلْم بالنص دون 
محاكمة ونقدء بل لا بد أن تث 2 كبك انينة انض اله قاتلة ران لحر فته فيه نظرة فاحصة 


)١‏ والمتواتر: هو الذي سمّاه الإمام الشافعي علم العامّة» وهو الخبر الذي يفيد العلم الضروريء أي الذي يفيد 
العلم بلا استدلال؛ ويحصل حى لمن ليس عنده أهلية النظر كالعامي؛ وهو على هذه الكيفية ليس من 
مباحث علم الإسناد. أي أن المتواتر هو الذي بلغ رواته عددا كثيرا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» 
فهو ذائع منتشر معلوم بداهة» لا يتوقف على خبر إنسان بعينه. في حين أن خبر الآحاد ‏ وسمّاه الإمام 
الشافعي خبر الخاصة ‏ تناقله الأفراد أو الآحاد» ولم تنقله عامة الناس» وتبقى حصوصيته من جهة اقتصار 
معرفته على فئة محصورة. ((انظر: الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرءدار 
الكتب العلمية»بيروت»ص017”» وص070”. وابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي: شرح النخبة (نزهة 
النظر)»ء ص .))5١‏ 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لجلللللجاج7جاا77 ب “© بس ١و‏ و و ؟ٍ١::9ي9طًٍ‏ 22222222 ) ممم ااا الله .لك 


ثاقبة لمعرفة اتفاقه مع الأسس الثابتة والمبادئ العامة في الشرع الإسلامي 

وقد كفانا علماؤنا منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم هذا الجانب المعين 
على التوثيق قي جاني الرواية: أي ف جهة السند» وف جهة المتن وقدّمت الدّراسات 
الي تشهد لعلماء الحديث بالسبق والريادة والدقة العلمية في توثيق روايات 
الحديث. وتمييز بعضها من بعضء بالفوارق اليسيرة الى لا يتنبّه إليها إلا من ععئ 
بتحقيق اليقين فيما ينسب إلى الرسول الكريم اد لأنه الدّين. 

ومن قواعد هذا المنهج القائمة على البحث والاستقصاء والتفكير السليم والى 

تعتبر أصح القواعد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصهاء ما اشترطه علماء 
توكس حروات و اردور الرواية» حيث إنهم اشترطوا فوط لسك 

له النقل» وجعلوها 5201 للراوك” المقيوال والراوي المردود, 

اللفرظوا: نوها كرض ارو ائة اللقيولف تكن ااي قافن اتير رون ستاك 
الإسناد» وتكفل سلامته من العلل والقوادح الظاهرة والخفية» وجعلوا من هذه 
اقوط حقينها يعار امات عام نعرف به ما يقبل من الحديث أو يرد. 

وبجموع هذه الشروط ستةء هي: العدالة» والضبط؛ واتصال السنئد وفقد 
الشذوذ وفقد العلة القادحة» والعاضد عند الاحتياج إليه”©. 

تدع ناذه الشروط في حديث الآحاد يؤدّي إلى قبوله» واختلالها أواختلال 
أتعدها يؤذي: ال شعى اديت :ورذة: افإذا :امل الخدية على شروظل القبول 
هذه واستوق المرتبة العليا من الضبط فهو الحديث الصحيح وإذا استوق شروط 
ا ا 05 مؤٌ سسة 

الكتب الثقافية ببيروت» طغ» 935١م»‏ ص56 وما بعدها (مطبوع مع شرحه التقييد والإيضاح 


للعراقي). وابن حجر العسقلاني: شرح النخبة (نرهة النظر)» ص 4ه وما بعدها. والسيوطي: تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي» 57/١‏ ومابعدهاء و /١‏ 175. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لاتب حبحببي حب يبب حيبي سب بيب بيجا 


القبول لكن كان ثي الحدّ الأدن من الضبط المقبول فهو الحديث الحسن؛ فإذا وَحَد 
الحسن ما يحبر قَصُورَةُ ككثرة الطرق فإنه يَقَوَى ويرتقي من درجة الحسن إلى 
الصحيح ويسمّى الصحيح لغيره؛ وإذا فقد الحديث بعض شروط القبول يأف “كان 
ضعيفاً ضعفاً غير شديد- وقامت قرينة تربّحه وتقوَيه فإنه يرتقي بالتقوية أيضأ من 
درجة الضعيف إلى متزلة الحسن ويسمّى الحسن لغيره7"©. 


وَعَللن “للع نفإن ديف الاعاذ المقنو ل «يكسين علن. أزيقة أنوا عا من خلرع 
الحديث2"7) هي: الحديث الصحيح؛ والحديث الحسنء والحديث الصحيح لغيره 
والحديث الحسن لغيره. 

ووه وله التمرة لبشه مل كول انيرك" أذ افشاك لبط اسمن 
أداء الحديث كما سمع من قائله» واتصال السند على هذا الوصف في الرواة يمنع 
احتلال ذلك في أثناء السند» وعدم الشذوذ يُحَقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي 
نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وَهَمِء وعدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفيّة 
بعد أن استدللنا بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهر “لاي كي أن 
توفر المتابعة في المستور تُرجّح الحديث الذي فيه ضعف غير شديد 52008 
بسي لعن رداك الراوي وَإِنما بسبب سؤ حفظه- وتقويه. لأنه وإن كان في 
الأصل ضعيفاً إلا أَنْهُ قد انحبر وتقرّى بوروده من طريق آخر مع سلامته من أن 
يعارضه شيء»؛ فزال بذلك ما كان يُحْشّى من جهة سوء حفظ الراوي أو غفلته 


)١(‏ انظر في هذا المعى: ابن حجر العسقلان: شرح النخبة) ص؛ هه ه. 

(5) ولم يذكر هن الحديث المتواتر وهو من المقبول» لأن الكلام في خبر الآحاد» فهو الذي يخضع لهذه 
الشروط أمّا الخبر المتواتر فلا بخضع لذلكء ولا يدحل تحت مجهر البحث والنقاش» فهو مقبول بدون بحث 
بإجماع العلماء. (انظر: ابن حجر العسقلاني: شرح النخبة» ص0٠45-14).‏ 

59) د. نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث (دمشقء دار الفكر, 84 ١م))‏ ص17 7. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
تا 255 55 2ا22ئ .22 ا 1 10 


وتَحَصّل بالمحموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث”). 

ولا يتسع المقام لتنفصيل هذه الشروط» ولا حاجة إلى ذلك» وهي معلومة عند 
طلافة العلى» ولكل منها"دراينة فمسنيضة فى كتن. ٠‏ أصول "اديت و تطلس 
قليمها وحديثها. 

رآ انهاه درائن اغيرها العلماء غلا تقدص ان نتن المذرفه در الاشازة 
إليها لارتباطها بمذا الموضوع. فهي في الحقيقة تدحل تحت الشرط الخامس من 
شروط الرواية المقبولة -أي شرط انتفاء العلة القادحة- ول يذكرها علماء المصطلح 
في كتبهم تحت هذا الموضوع -أي موضوع الشروط- وإنما ذكروها تحت موضوع 
آخر. لذلك كان من الأممية .مكان أن نشير هنا إلى أهمها بإيجاز . 

وهذه القرائن هي -في الأصل- مقاييس استقاها العلماء من أسلافهم الصحابة 
والتابعين» لنقد الأحاديث بالنظر إلى متوماء دون النظر إلى أسانيدهاء وطبقوها على 
ال ديك تقطيق قله يراه كان سود يي" معي رركيو العلا لزت 
طبقوا تلك المقاييس بحرأة على الأحاديث الصحيحة الأسانيد الإمام ابن القيم (ت 
١‏ ه) ف كتابه: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف". حيث حكم على كثير 
من الأحاديث الصحيحة الأسانيد بالوضع أو الضعف» كل ذلك بالنظر إلى متوما 
عن حي هااة الكامش: 

ومن أهم هذه القرائن الى اعتبرها العلماء عللاً تقدح في متن الحديث دون 
أن ينظر إلى سنده» بل حى وإن كان سنده صحيحاء ما يأى: 


)١(‏ انظر: القاسمي» الشيخ محمد جمال الدين: قواعد التحديث؛» تحقيق محمد البيطار» دار النفائس» بيروت»ط” 
51 ١هضطا)عه‏ صه .٠١‏ وابن الصلاح: علوم الحديث» صكى ؛ . وقارد بتدريب الراوي للسيوطي: /١‏ 
كلا١‏ -لالا١.‏ 
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الضوابط المنهجية للاستدلالك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ببببتتبببب”ا؟تتاااااا_باا_بب تابح يي ب سسسسسسسسسببببيجبببببعححيييببيببحبييجيبببجبجحا 


-١‏ مخالفة الحديث لصريح القرآن أو السنة المتواترة مع عدم إمكان الجمع 
والتول نا 6ل 

وف اعقارة اننا عالق لصريح القرآن الكريم حديث: "مقدار الدنيا وأنه سبعة 
الف سبة وحن اق الال السابعة"» فهذا من أبين الكذب» وهو موضوع بسبب 
متنه» لأنه يمعل كل أحد 15 نتواقيت العتاي شو يناقض قوله تعالى ؛ :يُسِئَلوئك 


عن الساعة أيَان مُرسها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في 
السموات والارض لاتاتيكم إلا بغتة)”". 


وا اعقوم العلماء مقافضا انتكة السترعة يقاففية دنه تعلايك "إذاا شد عن 
ُ ل سين ور 0 ع الك ع اع اذا 
بحديث يوافق الحق فحذوا به حَدَنْتْ به أو لم أحدّث” ". فهذا يعارض الحديث 


المتواتر الذي يقول: "من يقل على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"”©. 


)١(‏ أي يشترّط في هذه الأمارة من أمارات القدح عدم إمكان التوفيق والجمع بين الحديث المدروس وبين ما 
عارضه إذا م يكن راويه ضعيفاءوهذا شرط للحكم على الحديث أنه معلول أو مكذوب» وهو أن تكون 
مخالفته للأدلة القطعية مخالفة صريحة جازمة؛ لا يُحتمل أن يراد بالنص تأويل لمعن آخحرء كأن يكون فيه 
كناية) أو توا تشبيه بالاع» أوعاء أريق يه الخاض؛ وما أشبه ذلك. قال الإإمام السبكي: "كل خبر أوهم 
باطلاً ولم يُقبل التأويل فمكذوبء أو نقص منه ما يزيل الوهم" . (ابن السبكيء تاج الدين: جمع 
الوامع؛ طبعة مصرء وانظر: اليوط "دريب الواوني 1171/1/1 )1 

6 ابن قيم الحوزية» أنعية الست سد بن | أبي بكر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة (الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبءالطبعة السادسة ببيروت»سنة 135114١م))؛‏ ص 
ا 

99) سورة الأعراف: من آية .١81/‏ 

(:) عبد الفتاح أبو غدة: نحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث (الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
ط:؛» سنة ١ 1١1/‏ في بيروت)) ص .١548‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه؛ رقم )١١5(‏ ترقيم فتح الباري. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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د اليه الحدييت امتضى العقال سيو حي لا يفيل العاويا "كو رافص به 
ما يدفعه الحسّ والمشاهدة والعادة0): 


ربق ماسر لافمو ماا وو 3 بي الوكين مرق طريقغبلا !ارون جين رياه بين 
أسلم عن أبيه عن عنده مرفوعا: ' إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت نخلف المقام 
ركعتين””". فهذا من السخافات الي لا بمكن أن يقوها عاقل وهو ركيك اللفظ 
والمعى» فلا يعقل صدوره عن النبي الكتكلة» وواضع هذا الخبر: عبد الرحمن بن زيد 

بن أسلمة مشهور بكذبه وافترائه 9" . 

وما تشهد العادة والمشاهدة ببطلانه حديث: "أكل السمك يوهنٍ ابا 
فالمشاهدة والعادة أن النانمن» يأ كلوق السمك ولم يحصل أنه كان 518 في ضعف 
المسد بل العكس هو الصحيح. 

:> مخالفة الحديث للحقائق العلمية الثابتة في الكون: 

ومن المخالف للحقائق العلمية الثابتة في الكون حديث: "إن الأرض على 
صخرة» والصخرة على قرن ثورء فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت 
اللأرفية وقتي لذ لزلا قال ابن لقي وأو لمحي عن ار كته قله لديا 1301 


)١(‏ أي لا يقبل حمله على مععى يرتضيه العقل؛ أي لا يحتمل أن يراد بنص الحديث تأويل لمعين آخر يرتضيه 
العقل السليم؛ كأن يكون فيه كناية» أو نوع تشبيه بلاغي» أو عام ١‏ عد 7 اطاضي وها شه ذلك 

0) انظر: السيوطي» تدريب الراوي .5075/١‏ وابن حجرهء شرح النخبة» ص 87. والخطيب 
البغدادي»الكفاية (طبعة دائرة المعارف العثمانية» الحند» حيدر آباد لاه 1ه).؛ ص .١7‏ 

(5) السيوطي: تدريب الراوي» .778/١‏ 

(:) أحمد محمد شاكر: الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير» عماد الدين إسماعيل 
(مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط”)» 84.٠14١ه))‏ ص 514. 

(0) ابن القيم: المنان المسفب صن 2 

(7) المرجع السابق» ص78. 


- 
رم 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيم الآخر ١١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبك الدوسى 
222 ا ات ا ا ا ا في 2252 2 22 2 ا ا 


5 - مخالفة الحديث للتاريخ القايقم نون فينعيها: 


ومن المخالف للواقع التاريخي الكايت ثبوتاً صحيحاً حديث: "وضع الحرية عن 
أهل حير" 0 حيث إن بعض اليهود زو كان :فيه أن روسو اله عله اسقط 

عنهم الكلف والسّحّر والجزية» ووضعوا فيه شهادة بعض الصحابةؤقك» وهذا 
0 كذب مختلق بإجماع أهل العلم ومناقض للتاريخ الصحيح الثابت من عدّة 
أوحه نذكر واحدا منها: وهو أن في هذا الكتاب شهادة "سعد بن معاذ "» وسعد 
قد تُوفي قبل ذلك في يوم بي قريظة» بعد غزوة الخندق بشهر أي سنة خمس من 
المهجرة» قبل فتح خيبر بسنتين لأن خيبر فتحت في سنة سبع من الهجرة؛ ومعروف 
أن الجزية لم تكن قد شرعت آنذاكء وإنما ارالك آية الجزية بعد عام تبوك في السنة 
التأشوة وم الجر . 

0 فإن الحديث الذي ور فيه 0 الستة السابقة» وانتفت منه 


24 


ل ال 0 له بالقبول بلا 20 5 أهل 5-5 0 0 النقل 
الصحيح, واندفاع القوادح الظاهرة والخفيّة وسلامته من معارض أقوى منه. 

وخلاصة القول في هذا الضابط: هو أن الناظر في الحديث إذا لم يُحَصل هذه 
المعارف» كان 0 اقرع لا قدا كنم 


.1١؟‎ 41601 /1١7 ))١81 انظر: ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل: البداية والنهاية (طبعة السعادق»‎ )١١ 
وابن السبكي» تاج الدين: طبقات‎ .١18/4 »)١7هه وياقوت الحموي: معجم الأدباء (دار المأمون»‎ 
والسخاويء الإعلان بالتوبيخ»‎ .”5/4 »)١785 الشافعية الكبرى (طبعة عيسى البابي الحلبي المحققة»‎ 
5١6 ٠ طبعة القدسي» ص‎ 

7١١‏ حبر ار ف الخورية كلا عدا اديت مل كشرة أوجه. (انظر: ابن القيمء المنار المنيف ص”١٠‏ وما 
بعدهاء وأحكام أهل الذمة له أيضًا: مطبعة جامعة دمشق» /5/1١‏ ). 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 5 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حست مقبل الدوسى 
ُيؤُْجتج7تلتل77اااااجاالللسسسسسس وو:طلش_لللللسلسلسلسللحي و ما الاك اه 


وهذا ما جعل بعض المغرضين الذين حرموا المعرفة يذه المقاييس في التصحيح 
والتضعيف» يستشهدون على أفكار سقيمة بروايات ضعيفة» أو موضوعة, وفي 
بعتاذر العم تدز عون عنباق: اديت الكروا ها سوم حيحيحة جار بعل 
الأقل-أرجح منها. 

ولذلك فإن بداية التعامل مع النصوص الحديثية المروية تكون بالاستيئاق من 
تبوقاء وإعمال المعايير النقدية لأهل الحديث فيهاء ومعرفة ما قيل في الحكم عليها. 

مال يوضح تطبيق هذا الضابط على الفقه الموروث: 

عند تطبيق هذا الضابط على الفقه الموروث بحد في هذا الفقه -على ما به من 
روعة بؤدقة: بوإبلااع..تأحكاما انقهادية. خخن اق حل .فى «الأغراض عنيناء ان 
مداركها أو مآحذها ضعيفة عند النظر والموازنة» حيث إفا بيت على أحاديث لم 
تتوفر فيها شروط القبولء أو على الأقل مرجوحة. 

مثال ذلك: حديث: "أن البي صن نمى عن بيع و ا يا ا للا 
يوحد بهذا اللفظ ف أي كتاب من الكتب الستة ولا ما في مستواهاء كموطأ مالك» 
أو فتن احد: أو مسند الدارمي» ولم يخرجه إلا الطبران في الأوسطء وابن حزم 
في المحلى» والخطابي في المعالم» والحاكم في كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث 
المتعارضة ولم يعرف إمام من أئمة الحديث صحّحه أو حسئّنه» بل استغربه النووي 
وغيرى > كوااق عيطي لير اللموافقك انم مسد ردير فال اتن الظان:-" رعليه تان 


)1١‏ الطبراني» سليمان بن أحمد المعجم الأوسطء دار الحرمين, القاهرة» هاعاها :هم 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيعم الآخر ١١":‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


)ا 2" 
ف 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لابب سس سي هب سسسبببيبيببببيببييببييييبحييحيحيحيحيييييييجحبيييببححبحيبييجحبا 


عِ 0 ١‏ 
امن حنيفة في للدي ” . 


حيث جحسرى عرف كثير من ٠‏ البلاد باد ود يي ام اك 

كذلاك. :تير لتقن جيذ لوووك فده تقيييةا #ورحريها :على "١‏ البانين 
0 كالذة خددق مة نة أو عدّة ا عم إذا فسدت 0 يبدا 0 
0 


وهذا هو الذي جعل متأحري الحنفية يضطرون للقول بتخصيص هذا الحديث 
بالعرف”". وكان من الأجدر يهم أن ينظروا في سند هذا الحديث نفسه قبل 
الاستدلال به على الحكم! هل هو صحيح ؟ وهل سلم من معارض أقوى منه ؟ 

ولذلك أنكر العلامة ابن قيم اللجوزية الأحذ هذا الحديث ل 
يصحء مع خالفته للسنّة الصحيحة والقياس» ولانعقاد الإجماع على خلافه» فقال: ' 
أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن ا باع بعيره واشترط ركوبه إلى المدينة» والببي 
د قال:"من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن ب ال 
بالشرط الزائد على عقد البيع» وقال: "من باع فرة قد أَبْرَت فهى للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع فهذا بيع وشرط ثابت بالسنّة الصحيحة الصريحة. 


١ ابن حجرء أحمد بن علي: لصي المي للدي المنورة؛ سنة 1186هلب -19514م)) ج؟ ص"‎ )١( 
والزيلعي» لق يبد عية انه يدينك : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ . ١١٠٠.١ حديث رقم‎ 
.١ تحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء لاه اهعم ج؛؛ ص7‎ 

9؟) حاشية ابن عابدين محمد أمين» (الطبعة الثانية سنة ١ه‏ دار الفكر» بيروت)» 0/9٠58؟.‏ 


> 
+ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التناسع عشر-ربيم الآخر؛؟" ١6‏ ه يونيو؟0. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اط 0ك 


وأما مخالفته للإجماع فالآمة مجمعة على جواز اشتراط الرّهن والكفيل 
ا 


00 


وهذا يع أله ليس كل الأحكام الاجتهادية يجوز العمل با بإطلاق» و كن 
الفتاوى الصادرة عن امحتهدين يجوز التقليد فيها بإطلاق» بل -كما قال الإمام 
القرافي- في كل مذهب مسائلء إذا 00 النظر فيهاء امتنع تقليد ذلك الإمام 
ا 
وكذا يباكه لنا أن العيت مق ضيحة الأحاة يق الك تزع عليها الأحكاد أفر 
واحب على كل متفقه؛ وأنّه لا بد لرحل الفقه من أن يرحع إلى المنابع الأصلية من 
دواوين السنة وشروحها وعلومهاء ليعرف صحيح الأحاديث من معلوها ومقبوهها 
من مردودهاء وعامها من خاصهاء ومطلقها من مقيّدهاء ويتمرس .معرفة تلك العلوم 
الت لا يقوم احتهاد سليم إلا .معرفتها والتعمق فيها. 


)١(‏ ابن قيّم الجوزيّة) ابو عد الله عمد ون أن بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الحيل» بيروت» 55/5 514107. 

)١9‏ القرائيء؛ أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي: الاحكام»؛ في جواب السؤال التاسع 
والعشرين» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدّة» طبعة حلب» ص .١١5‏ 


نضها 
لي 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيم الآخرغ”"١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لببتتا؟ب؟_؟؟ااا< <<< سحب يبي سسسسسسسسبببببيبببببحيييبببيبييييييييحييييبيجبييجححببجبجحجبججحي 


المبحث الثانى 
عرض النص على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى ذات العلاقة به 


بعد التأكد من ثبوت النص في الموضوع محل النظر» والتحقق من صحة نسبته 
إلى مصدره -وهذا أمر يخص الأحاديث النبوية وحدها- فلا بذ ف فهمه واستنباط 
الأحكام منه. من أن يُعرّض على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى ذات العلاقة بى 
وهذا العرض هو الضابط الثاني من الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص 
الشرعية. فالمنهج الصحيح في النظرء أن لا ينظر إلى النص يعفرده» بل لا بد من 
عرضه على النصوص الأخحرى -القرآنية والنبوية- ف ذات الموضوع المدروس. 

ولحذه النظرة الموضوعية التكاملية أهمية قصوى عند الاجتهاد في فهم النص 
الشرعي الذي تم التحقق من صحة نسبته إلى مصدره. إذ أها تعصم : فهم امحتهد من 
الزلل» اللا وبحعل , فهمه فهماً موضوعياً علميا مركزا. ذلك أن النصوص 
القرآنية يُفسّر بعضها بعضاء وكذلك العا ديق قي نر مها ف لو 
مقرّر لدى العلماء» إضافة إلى أن الأحاديث النبوية مترلة الشرح والتفسير والبيان 
لمعاني القرآن. فهي البيان النظري والتطبيق عدي للقرآن» تفصل بحمله» وتبين 
مشكله» وتبسط مختصره؛ فمهمة الرسول أن يبن للناس ما نُرّل إليهم' ". 

وإن حصر التدبر والاستنباط في النَص يمفرده» أو في حزئية من جزئيات النص 
دون ربطه بنصوص القرآن والسئة ذات العلاقة به وضمه إليها يؤدي إلى د 
وأحكام خاطئة وسقيمة» وما وقع فيه كثير من الطوائف والفرق من زيغ مره ف 
بعض صوره إلى جزئية الإدراك وكثير من المفاهيم والأحكام السقيمة الي ذهبت 


.597/5 الشاطبي: الموافقات»‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون - - العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 9 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
سس سس سس سس سطس د 


إليها بعض الفرق المبتدعة إنما كان أساس الخلل والانحراف فيها هو تمسكها ببعض 
النصوص وإغفاها للنصوص الأحرى ذات العلاقة» واجتزاؤها للنصوص عن 

اهم 

فدلالة نص الحديث أو القرآن لا تُعرف معرفة حقة إلا إذا دُرس النَص ضمن 
الإطار الكلي للنصوصء ولا يُفصل عنهاء ولا يؤخذ بنص واحد ويُغفل النظر إلى ما 
سواه من النصوص مما يُكمل معناه أو يُقيّد مطلقه أو ييخصص عمومه أو يُفصّل 
إجماله أو يفسّر إهامه أو يلقي شعاعا على غايته ومقصوده”"؛ لأن نصوص 
الوحي قرآنا وسنّة وحدة متكاملة المعيئ تتضافر في بيان أحكام الله تعالى. وف هذا 
أخرى» ولا بحديث دون آخرء بل يقنم كل ١‏ للتيتيعضة: إل :تعفن إذ الس تعض 
ذلك أولى بالاتباع من بعضء ومن فعل غير هذا فقد تحكم بلا دليل””". 

وهذا يعي أنه يحب عند استنباط حكم لقضية ماء أو عند فهم نص وبيان دلالته 
استقصاء وجمع كل النصوص الي تتعلق بذلك الموضوعء والمقارنة بينهاء وفهم تأثير 
بالجمع أو النسخ أو الترجيح, ليستبين بذلك مراد الله تعالى في تلك القضية؟. 


.١78-1١1ا/ال/١ الشاطبي: الاعتصام (طبعة دار الكتب العلمية بيروت؛ ١141١اه - 1991م‎ )١( 
١4١ والدكتور يوسف القرضاوي: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة (طبعة مؤسسة الرسالة»4‎ 
.١75ص‎ ,)م١99/ه‎ 

(؟) الدكتور يوسف القرضاوي: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» ص 75. 

(*) ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد: الإحكام في أصول الأحكام (طبعة دار الحديث» القاهرة 1584 1ه - 
ا ا 

(؛4) القاسمي» محمد جمال الدين: محاسن التأويل (طبعة عيسى البابي الحلبي» طبعة أولى» 11175هم).ء .١55/١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
77777993 7ب7ب_ب7ب7بب___ د <<< -تت222222277--22ل22ل2222 س0 


ولبيان هذا المبحث وتوضيحه بالأمثلة التطبيقية يستدعي أن نفصله في خمسة 
محاور: الأول: في عرض النص القرآني على النصوص القرآنية الأخعرى في ذات 
الموضوع المدروس؛ والثابي: في وجوب النظر إلى القران والسنة 5 عدن الاسكد لال 
بالنصوص الشرعية؛ والثالث: في عرض الحديث على القرآن الكرم؛ والرابع: في 
عرض الحديث على الأحاديث الأخحرى في ذات الملوضوع؛ والخامس: 2 دفع 
التعارض الظاهري من عفين اتيك دوين لاحاديك لل" الى تتعارض 
ظواهرها وتختلف. وسوف أفصّل ذلك مع توضيحه بذكر بعض الأمثلة التطبيقية 
لكل محور على حدة؛ وذلك على النحو الآني: 
أولاً: عرض النص القرآني على النصوص القرآنية الأخرى ذات العلاقة به : 
من الأمور المقرّرة لدى العلماء أن النصوص القرآنية يُفسسّر بعضها بعضاً ولذلك 
لا بد ف فهم النص القرآئ واستنباط الأحكام منه أن يضم ويربط بالنصوص 
القرآنية اللأخرى ذات العلاقة به» وذلك يكون مجمع كل النصوص القرآنية الواردة 
في الملوضوع الواحد.. لأنه رما جاء النص 3 طرق عونا أو عاما أو 000 وجاء 
في طريق آخر مفصّلاً أو خاصاً أومقيداء ويجمع كل النصوص الواردة في الموضوع 
الواحد يتحصل المقصود الحقيقي للنص الذي تتم دراسته. 
مغال ذلك قوله تعالى: (خرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير76'' وقوله تعالى: 
قل لا أجد في ما أوحي إلي مُحرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور 


(1) أما الأحاديث غير المقبولة» الضعيفة» أو ال لا أصل لمحا ولا سند» أو الأحاديث الموضوعة المكذوبة» فلا 
تدحل في هذا المحال» ولا ينبغي الاشتغال يما إلا من باب بيان كذبا وبطلانها ومناقضتها للكتاب والسنة. 


(99) سورة المائدة : من آية ". 


حي 
2 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لللل7ب7ب_ _ - -_-____ 7ب بر 0 0غ .ىل ااام ...بك 


رحيم» 0 م" المحرّم في الآية الأولى جاء مفب فهو يصدق على أي 
دم نموا أكان دما 0000 أم كان وى تاديد في العروق والكبد واللحم لكن 
بضم الآية الأولى إلى الآية الثانية والمقارنة بينهماء يتبيّن لنا مراد الله أ حيث إن 
الم ف الآية الثانية جاء 0 بلفظ 000 وبحمل المطلق وهو "الدّم" على 
المقِيّد وهو ع 00 » يكون الدّم المحرم هو الدّم المسفوح فقطء وأما الدَّم 
الباقي في العروق والكبد واللحم فهو مباح معفو عنه"". 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله !:( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء)7' فإنه 
عام يوجب بظاهره على كل مطلقة أن تعد بثلاثة قروء سواء كان طلاقها قبل 
تون :ان معنهه انه كانت أو غير تامل :ضغيرة أو كبيرة) در من هذا 
النص المطلقة قبل الدحول» بقوله كَْنَ:( يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا)” '.. وخص منه شمن كنا يدها فدييا اباد لضع : الي لم تبلغ 
والحوامل» بقوله وبَْ: ا واللائي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسرا) 


.١4©5 سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) وهذا المثال هو نموذج لعرض النص القرآن المراد فهمه على النصوص القرآنية فقط في ذات الموضوع, وإلا 
فالوراحب في مثل هذه الحالة هو ليس عرض النص القرآني على النصوص القرآنية فقط. بل عرضه أيضا 
على النضوص النبوية في ذات المرضوع» وسنجد هنا قوله 5: " أحلت لَنَا مَيْنَان وَدَمَان فَأمّ المتان 
فَالْحُوت وَالْجَرَادُ وَأما الدَمَان فالْكبد وَالطْحَالَ" . (أخرجه أحمد ف مسنده عن ابن عمر برقم 5557 
ترقيم إحياء التراث). 

(0) سورة البقرة: من الأية /57. 

() الأحزاب: آية 49. 

(5) الطلاق: آية 6. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


لهما 
ا 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسي 
ثانيا: وجوب النظر إلى القرآن والسنة معا عند الاستدلال : 

من الألفاظ المتداولة بين العلماء وطلاب العلم أن القرآن الكريم مُقَدّم على السنة عند 
الاستدلال» ومن البدهي أن يكون القرآن مقدمًا على السنة في الرجوع إليه عند إرادة معرفة 
الحكم الشرعي, لأنه مرجع الأدلة جميعًا ومصدر المصادر» لكن هما يحب ملاحظته: أن 
تقدم القرآن على السنة عند إرادة معرفة الحكم الشرعي ليس بمعين فصل السنة عن القرآن 
واطازائجها جانا خيت الاسند لكل + أن أن القول بتقدم القرآن مطلقا وأنه لا يجوز النظر في 
السنة أو السؤال عنها إذا وجد الحكم في القرآن قول غير صحيح على إطلاقه ؛ ذلك أن 
الحكم قد يوحد ف القرآن عامًا أو مطلقا أو بحملً؛ وف هذه الحالة لا نبغي الأخخل به دون 
الرحوع إلى السنة الى تُخصّص عُموم القرآن, وتُقيّد مطلقه» وتُفصّل مُجمّله وتحمله على 
غير ظاهره. 

وذلك ب يعن أن الفقيه أو امحتهد لا يتيسر له اقتباس الأحكام من القرآن إلا إذا نظر في 
يانه وشرحه وهو السنة ء فد يكون ظاهر القرآن أمرً فنأ السنة فتخرجه عن ظاهره ؛ 
فلا يجوز له أن يحكم بعامٌ القرآن مغلا إلا إذا تأكد عنده أن السنة لم تُخرج من العام بعض 
الأفراد. وبيان ذلك أن القرآن مثلا أتى بقطع يد كل سارق» فخصت السنة من ذلك 
سارق النصاب المحرز دون غيره ؛ وأتى بأحذ الزكاة من جميع الأموال ظاهراء فخصته السنة 
بأموال مخصوصة: وأتى بإقامة الصلاة ولح يبن كيفيتها وعدد ركعاتها وأوقاتماء ففصّلت 
السئة هذا الإجمال. 

ولذلك وجب القول بالرجوع إلى القرآن والسنة معًا عند اقتباس الأحكام الشرعية 
لأن السنة يمتزلة الشرح والتفسير والبيان لعاني القرآن ؛ فلا يقف المجتهد عند إجمالي 
القرآن وعمومه وإطلاقه تاركا السنة الى توضح ا حمل وتخصص العموم وتقيد المطلق. 


عه 
1 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبد الدوسى 
ل حت 252 22 سار رربي ا سآ سس ست يا 0 


ولا ينبغي القول عند الرحوع إلى السنة - لبيان الإجمال وتخصيص العموم وتقييد 
الإطلاق في القرآن - بأننا قدمنا السنة على القرآن» بل الصحيح أننا نظرنا في شرح القرآن 
وتفسيره وبيانه وهو السنة عند استنباط الحكم منه؛ وذلك الشرح والبيان المعبّر فسي السنة 
هو المراد في القرآن؛ فإذا حصل بيان قوله تعالى: (ر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)7'' بأن القطع من الكوع , وأن المسروق نصاب فأكثر 
من حرز مثله» فذلك هو المععئ المراد من الآية ؛ ولا نقول في هذه الحالة أن السنة هى 
الى أنثُبتت هذه الأحكام دون القرآن» كما أننا لا نقول أننا تركنا القرآن إذا عملنا يد 
إمام من أئمة التفسير لنص منه» بل نقول إننا عملنا بالقرآن واستعنا على فهمه بالشرح 
والبيان0©. 


ثالثا: عرض الحديث على القرآن الكريم : 

القرآن الكريم هو مرجع الأدلة جميعًا ومصدر المصادرء بل هو روح الوجود 
الإسلامي وأساس بنيانه» ولذلك لا بد في فهم الحديث واستنباط الأحكام منه أن 
يعرض على نصوص القرآن الكريم ذات العلاقة به. لأن القرآن الكريم .مثابة الدستور 
ثابت يعارض محكمات القرآن وبيّناته الواضحة» وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك» 
فلا بد أن يكون الحديث غير صحيح, أو يكون فهمنا له غير صحيح., أو يكون 
التعارض وهميا لا حقيقيا”". 


)١١‏ المائدة: آية م5. 

١؟)‏ الشاطبي: الموافقات 5640نت امار 

(0) د. يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة (معالم وضوابط)» طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ومكتبة المؤيد بالرياض»؛ طبعة ثالئة» ١١141١1ه-‏ ١199م‏ ص "0. 


لضها 
ا 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسدت مقبل الدوسى 
بج و ا 7 17/60 71ج ل ع و 1 011 


وهذا يعن أنه لا يمكن أن نفهم الحديث إلا إذا عرضناه على القرآن الكريم, ولا 
تتسئئ لنا إمكانية معرفة ضعف متن الحديث -بغض النظر عن سنده- أو صحته إلا 
في ضوء القرآن الكريم. 

وقد كانت مخالفة الحديث لصريح القرآن علّة كافية 5 اقيق هيه امعان 
والعلماء -حبى وإن كان مكلا معيو خد انق د د الخليفة الراشل عم : بن الخنطاب 
مم اس ل لو سر د سوه 
سك ولا نفقة» وقال ذللله: "لا تَتْرُّكُ كتّاب الله وَبْكَ وسنّة ينا ول لقؤل امْرَأَة لا 
دْرِي لَعَلْها حَفظت أو نيت 0 7 9 انيه 00 ل ل 
(لاتُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ن بفاحشة مبينة 76" . 

وررذلت عائف :“رضي ا ل ا كي تاك في قَبْره بيكاء أَهْله 
عََيْهِ "”*»: لأنه يخالف قوله تعالى: ف[ ولا تزروازرة وزرأخرى6””. 


2 


0ه ذه 0# 


وقد وقع لعائشة رضي الله عنها"2 مثل هذا مع عدد من الصحابة الكرام يه 


)١(‏ وَقع في بعض كتب أصول الفقه: "لا ندري أصدّقت أم كذبّت"؛ وهذا غلط ليس في الحديث»كذا قال 
ابن القيم. (حاشية ابن القيم على سنن أبي داود دار الكتب العلمية» بيروتء»ط5؟؛, 5١141اهء‏ 21 0م ؟). 

22 أحرجه مسلم ْ كتاب الطلاق من صحيحه؛ رقم الحديث ( )١ ٠‏ ترقيم عبد الباقي. 

000 سورة ة الطلاق: من الآية رقم .١‏ 

19 أخرجه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه في (باب قتل أبي جهل) رقم الحديث )وق 
كتاب الجنائز» رقم )١04(‏ ترقيم فتح الباري . وأخرجه مسلم في كتاب الحنائز من صحيحه في (باب 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه) الحديث رقم (951: 2937/8 455))» ترقيم عبد الباقي. 

,2( سورة الإإسراء: من الآية 1١‏ 

)59١‏ كما وقع لجماعة من الصحابة غيرهاء استد ركوا على مثيلهم وتوا ما رواه وححطأوه فيه. وإنكار بعض الصحابة 
د لمروي صحابي آخر لم يكن لتهمة الكذب أو التقول من راوي ذلك الحديث؛ وإنما هو من باب احتمال وقوع 
الخطأ أو السهو أو النسيان من المخطأ في نظر النافي» لوجود نص قطعي أو حديث عنده يراه معارضا لذاك الحديث 
في نظره. (الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: محات من تاريخ السنة» ص55 وما بعدها). 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:" ١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
7 000700709؟؟”ت7 يرز رأ ااال 1 


ييا والمبادئ الإسلامية ال02؟) 


صحة أسانيدها لعارضتها لمر القرآن. ومن ذلك ما 8 الإمام 0 2 
صحيحه عن أبي هريرة ه وَيكنه قال: سد رَسُول الله يدي فََال لق الله عر 7 
وَحَل الريَة يوم السك : 0 فيها الجبَال يوم الأحَد وحلى نالك جر يوم الاين 
وَخَلقَ الْمَكرُوة يوم م الثلانّاء وعَلق ادرن ير الأرهاء رابك فيها الذواب يوم 
اميم ل عد آخر الخحلق في آخخر 
ا م ساعَات ال جمعة فيمًا 0 3 بيْنَّ العَصر إلى ان 
فهذا الحديث عارض صريح القرآن الكريم في سبع آيات من آياته("©؛ منها قوله 
ا ١ه‏ حم ع ل 
١ 3 3 0006‏ 

لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون)7 'هذا تكلم التخادى” ا وغير واحد من 
الحفاظ في هذا الحديث؛ وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبارء ليس 
مرفوعا وي هذا المعئ قال ابن القيم: "وقع الغلط في رفعه وإنما هو من قول كعب 
الأحبار» كذلك قال إمام أهل الحديث: محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير» 
وقالاغيرة مق قلماع: النزلهين انض" انر بورهو كما" قالؤا قدا عر انه ان 
)03( وقد جمع الإمامان بدر الدين الزر كشي والسيوطي ما ورد من استدراك عائشة على الصحابة ومناقشاهًا: 

الأول ق اكجهارة: (الإحابة لايراد ما استدر كته عائشة على الصحابة)» والثاني > كتاية: (عين الإصابة) 

فأفادا فوائد عظيمة. 


1١‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار من صحيحه رقم 7 ترقيم عبد الباقي. 

هه وهذه الآيات هي ف سورة الأعراف:؛ ه25 وف يونس<: ")2 وثي هود: ل/ا2 وقي الفرقان: 48 وق 
السجدة: :»وف ق:2”8 وفي الحديد: 4. 

(4) السجدة: ؛. 

(5) انظر: البخحاريء التاريخ الكبير» تحقيق السيد هاشم الندويء دار الفكرء /١‏ 41. 

(7) وقد حكي العلامة عبد الروؤف المناوي في كتابه فيض القدير (طبعة المكتبة التجحارية الكبرى مصر» 
الطبعة الأولى “ه١هء‏ 44/9) عن الزركشي أنه قال: " أخحرجه مسلم وهو من غرائبه» وقد تكلم 

- أي في هذا الحديث- ابن المديئ والبخاري وغيرهما من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب الأحبار» 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
وج ا ا 111 


السماواتة و الأرطن وا يتتهما تق .سشعة آيافع وهذا الحديث يقتضى أن مدّة التخليق 
سبعة أياه"7'). 

وقد ألمح الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى ردهء وقال عن هذا الحديث: وقد علله 
البحاري في كتاب التاريخ خ الكبير فقال: وقال بعضهم رواه أبو هريرة عن كعب 
لجار واي أصح"”" . 


ومن ذلك أن بعض العلماء آثر التوقف في الأحاديث الصحاح المعارضة لصريح 
القرآن دون ردّها بإطلاق» حشية أن يكون لما معئى لم يفتح عليه به بعد ولذلك 
حا 1 0 : , الزن إعد» 00 )2 
ا 0 هو: ال 0 3 


الور ص ست / 

لكن يجب التنبيه إلى أنه لا بد من التدقيق في دعوى معارضة الأحاديث للقران» 
عن المعتزلة حين اجترؤوا على ردّ الأحاديث الصحيحة المستفيضة في إثبات الشفاعة 
ف 0 او 7 ولاخوان الأنبياء ل ا القن 5 عضاة 
الي من قلبه قله" ا 0 'يشفع ا 2 سبعين من أهل 00 9 


وأن أباهريرة إنهما سمعه منه» لكن ) اشتبه على , يوقي ارون الحطاد ووه رفوتت ولف اله 
وللشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني في (الأنوار الكاشفة, ل السلفية 1/78 اهنم ض :17ت 
) كلام طويل حول هذا الحديث وتوجيه رواية أبي هريرة هذه. 

)21 ابن القيم: المنا ن ايفين ضفن ارج كل 

(؟) ابن كثير» إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن الكريم» دار الفكر» بيروت» ١01٠14١اهء‏ 45/8/9. 

.58 -- 35 د. يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص‎ (3١ 

)5١(‏ أخر جه أبو: داود في سننه برقم (4711)) ترقيم محيي الدين. 

5١‏ أخر جه البخاري عن أبي هريرة في كتاب العلم من صحيحه.؛ رقم الحديث ( 19 ) ترقيم فتح الباري. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ابببللججججااسج7ب7ب707 #2 اس سس 97676767 ا ااا اناه ...بي 


شبهتهم في رد هذه الأحاديث: أما تعارض القران الذي نفى شفاعة الشافعين» في 
لواتعاي :لما للظادين من حميم ولا شفيعٍ يطاع)! ''» وغيرها من الآيات. وهذا 
استدلال منهم غير موفق» أنه اكاك قال على نفي مطلق الشفاعة ولكن 
تدل على نفي أن يكون للمشركين شفيع يطاع» أي تدلَ على نفي الشفاعة للآلهة 
الزائفة الي ادّغاها المش ركون وقوه من أصحاب الديانات الأخرىء الذين 
كانوا يقترفون الموبقات متكلين على أن شفعاءهم ووسطاءهم سيرفعون عنهم 
العقوبة”"2» أما شفاعة عباد الله المصطفين الأخيار فقد أثبتها القرآن مقيدة بشرط 
هو: أن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع, وفي هذا قوله: من دَا الذي 
يَشفع عنده إلا بإذنه 76" . 
رابعا : عرض الحديث على الأحاديث الأخرى ذات العلاقة به : 

لا بد في فهم الحديث واستنباط الأحكام منه أن يُضم ويُربط بالأحاديث 
الأخرى ذات العلاقة به» وذلك يكون بجمع كل الأحاديث المقبولة الواردة في 
الموضوع الواحد» حيث إننا يمذا الجمع نستطيع أن نكتشف العلل القادحة في 
فيد ودورت و رانس اياده الوق و عاررق اميه 1 الم صالين لافيت 
أخرى صحيحة معمول يما. 


من أمثلة :للق اديت الذدقئ رواه مسلم: "يَقَطمٌ الك ار وَالْحمَار 
رك 0 ققيق كله عائقة رصي نكما مني محم نعي اورف أي 


.١/ سورة غافر: من الآية‎ )١١ 

)١9‏ انظر: د. يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص 35 وما بعدها. 

(9) سورة الأنبياء: من الآية /7. 

05 أخرحه مسلم في كتاب الصلاة (باب قدر ما يستر المصلي)» رقم الحديث 5١١‏ ترقيم عبد الباقي. 


َه 
جح 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الآخر؛" ١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
مد :؛ظ ؛ ا يي يي ييح يحي حت لتحي تت ا ل ا ا 0 0ت 


كانت معترضة بين يدي رسول الله ييِهٌ كاعتراض الحنازة وهو ع وهناك 
أعنا ةيرق ارين غيره تفيد أنه لا يقطع الصلاة 0 منها: الحديث الذي 7 
مالك "عَنْ ابْنِ شهّاب عَنْ سَالم بْنٍ عَبْد الله أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يقول: لا 
يَقَطَمُ الصّلاة شَيء مما يمر بين يَدَيْ الْمُصَلي"”". ولأخال ق هذا البحت لتفضيل 
تلك الأحاديث ومناقشتهاء ويكفي أن نعلم أن هذا هو الذي ان حوور من 
العلماء ورجحه الإمام النووي» وهو في هذا المععى يقول: "قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأ وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من 
هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث ث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة 
تعدا القلي هده الأشباعة و ليشن امراف إبعلي 0 


كما ألا بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد ا المعئ المراد من 
الحديث المدروسء لأنه رما جاء الحديث في طرق كما العام ناتاه برعا 
ف طاريق آخير مقعاذ أو ايا أو مقيداء ومع كل الأحاديت» الفبولة الواردة 
في الموضوع الواحد يتحصل المقصود الحقيقي للحديث الذي ندرسه. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في "موضوع المزارعة" في كتب الحديث» حيث ورد ف 
هذا الموضوع عدد من الأحاديث يكمل بعضها الآخرء فقد روى البخاري عن أبي 
أمامة الباهلي أنه قال -حين نظرإلى آلة حرث- سمعت رسول الله ةِ يقول: " لا 


ه١4 أحرجه البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه؛ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء رقم الحديث‎ )١( 
ترفيم عبد الدافي.‎ 7 

9؟) أخرجه مالك ف الموطأء في كتاب النداء للصلاة» رقم الحديث ١ا”.‏ 

) النووي؛ أبو زكريا ييى بن شرف: شرح النووي على صحيح مسلم ( دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»ط57 197ه )) 7707/4. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:" ١١‏ ه يونيو؟. ١‏ "م 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لصصصصصصصصعصمصسسسسسسسسسس سس سه سسا مائو ا 10 


ير 


يدل هذا بيت أقوء إلا أمعكلة الله الدق""" ىن بورزوروك' العاديف" اعخرى: كيز اين 
على الزراعة؛ منها مارواه البخاري وغيره عن رسول الله وَل:"ما من مسلم يغرس 
غرساء أو يزرع زرعاًء فيأكل منه طير أو إنسان أو هيم إلا كان له به صدقة"”©. 
ماما رو سكم كن جابر قال قال رَسُول الله يود أمَا من مسللم ب يرس عرسا 
لآ كان مَا أكل مد له صَدقَة وما مق مه له صدكة : وما أكَلَ السب مه هو 0 


صَدَقَة وَمَا كلت الطَير فهو لَهُ صدَقة ولا يَْرَؤهُ أحَدْ إلا كان لَه دود "070 ٠‏ وغير 
ذلك من الأحاديث الى تف على الرراعة: 


والمعيى الطاهر للحديث الأول يفيد كراهية الرسول هيو للحرث والزراعة الى 
تفص تنفضى: إلى ول العاملين فيهاء وهذا المعيئ الظاهر غير مراد لمعار ضته البو 
اكيت الصريحة الأخرى, الى تفيد أن الإسلام لا يدم الزراعة وإنما يحث عليها 
فبرضك قيها .أن المسلم الزارع أو الغارس مثاب مأحور عند الله ثواب الصدقة 
على ما يؤخذ من ثمرة غرسه, ولو لم يكن له فيه نيّة مثل ما يأكله الحيوان والطير» 
وما يسرق منه السارق وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك كائن حى 
ينتفع بهذا الغرس أو الزرع, وهذا ما جعل بعض العلماء قديما يقولون: إن الزراعة 
ف انمد + المكاسيي” . 

وف تأويل حديث أبي أمامة بعد أن ضُمّ مع بقية الأحاديث في ذات الملوضوع 
يقول الحافظ 0 حجر: "وقد شار البحاري بالترحمة ا الجمع بين حديث 9 
أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس» وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المزراعة من صحيحه. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بألة الزرع» رقم 
الحديث 7١‏ ترقيم فتح الباري. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة من صحيحة:» رقم 7١١١‏ ترقيم فتح الباري. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع؛ رقم ( ١557‏ )» ترقيم عبد الباقي. 

(؟) 5. يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص ١١١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 


ما ورد من الذم على عاقبة ذلك» وله ما إذا اشتغل 0 
وإما أن حمل على ما إذا لم يضيّع إلا أنه جاوز الحدٌّ فيه'”2. وبعض الشراح قال 
"هذا لمن يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية» فيتأسد عليه 
العدوء فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية» وعلى غيرهم إمدادهم يما يحتاجون إليه”". 

وهكذا نوق أنه كجموع الروايات تبيّن مراد الحديث» واتضح لنا أن الاكتفاء 
بظاهر حديث واحد دون النظر قٍ بقية: الأحاةيك وسائر النصوص المتعلقة 
عوضوعهء كثيراً ما يوقع في الخطأء ويُبعد الناظر فيه عن جادة الصواب» وعن 
التضوه الذك فوق له لايك 


ونود التنبيه في هذا المقام أل أن الفلماء حذروا ْ بن تربع في رد بعض 
الأحاديث بدعوى معارضتها افيف أحرئ» تقاما كما دوو : من التوسع 2 
فعا يعار ادكه للق افع لون الحديث الصحيح المعارض ,مثله لا يرد إلا 
إذا ل يُقبل التأويل المستساغ. وذلك بأن تكون مخالفته للأدلة القطعية مخالفة صريحة 
حازمة» لا يحتمل أن يراد بالنص تأويل لمعن آخرء كأن 00 أو نوع 
تشبيه بلاغي» أو عام اريت ع النقاس رودا" ايه ذلك" آي قد ار ده عنم 
إمكان دفع التعارض الظاهري بين مُختلف الحديث» أي بين الحديث المدروس وبين 
ما عارضه وهو ما سنبيّنه في النقطة التالية. 


)١١(‏ ابن حجر أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري (دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
:اها 1586م) جه ص 85 -1. 

(؟) المرجع السابق» جه» ص 5 . 

59 انظر: إن السسكيء تاج الدين: جمع الجرامع» طبعة مصرء .71١/5‏ والسيوطي: تدريب الراوي 5757/1١‏ 


لاا 


مجلة الشريعة والقانون -- العدت التاسع عشر- ربيعم الآخر؛"١١‏ ه يونيو؟١‏ ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
سس سس سس سه سساسس ساس ا د 


خامسا: دفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث: 


أي دفع التعارض بين الأحاديث المقبولة الى تتعارض ظواهرها وتختلف -لأول 
وهلة- معان متوماء حيث إنه قد يواجهنا ونحن بصدد جمع الأحاديث الواردة في 
الموضوع الواحد أحاديث تبدو في الظاهر متعارضة”''» وقد ذهب جمهور العلماء 
من امحدثين وغيرهم إلى أنه يجب دفع هذا التعارض الظاهري بين مختلف الحديث 
بالترتيب ال" 

0 الجمع بين الأحاديث الصحيحة: أي محاولة الجمع بين مدلولات الأحاديث 
المتعارضة ظاهراء فإن أمكن الجمع بينها بغير تعسّف» أي بوجه صحيح ودون إهمال 
أي حديث منهاء وذلك بحمل كل واحد منها على مع مختلف عن الآخر -بحيث 
تأتلف ولا تختلف وتتكامل ولا تتعارض- فإنه يتعيّن الجمع بينها ويجب العمل با 
جميعاءولا يُصار إلى النسخ أو الترجيح. لأن القاعدة العامة أن "إعمال النّص 
الصحيح والعمل به -ولو من وجه- خير من إهماله". وهذا يقتضي من الباحث 
سعة العلم» وحسن الفهم؛ حي يكون تأويله لها صحيحاء وجمعه فيما بينها موفقاً 
غير متكلف.وغير متناقض مع المعاني القرآنية الكريعة» والمقاصد الشرعية المستنبطة 


)١(‏ وقولنا "في الظاهر"؛ لأن الأصل في النصوص الشرعية الثابتة المقبولة أل تتعارض, لأن الحق لا يعارض 
الحتقى فؤذا افتّرض وجود تعارضء فإنما هو في ظاهر الأمر لا في الحقيقة والواقع» وأسباب التعارض 
الفلاهمري تعود في مجملها إما إلى قصور في إدراك الناظر لدلالات الألفاظ من حيث العموم والخصوص» 
وإماإلى احتلاف الرواة من حيث الحفظ أو الأداء» وإما إلى الجهل بالناسخ والمنسوخ, أو الجهل بتغاير 
الأحوال. (انظر: ابن كتير» عماد الدين إسماعيل: اختصار علوم الحديث (إمؤسسة الكتب الثقافية؛ 
بيروت» طاى اه)) ص .١1١١‏ والقاسمي» محمد حمال الدورن: قواعد التحديث (طبعة دار الكتست» 
بيروت» طكىء 8ه )).: ص ١75‏ ومابعدها. 

؟) ابن الصلاح: علوم الحديث» مع شرحه المسمى "التقييد والإيضاح" للعراقي ص١77.‏ والسيوطي: 
تدريب الراوي مع التقريب للنووي .١98١37/5‏ وابن حجر: شرح النخبة ص17/7ل75. واللكنوي» 
محمد عبد الحي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة (دار السلام بالقاهرة» ط؛, 1411١اه)‏ ص 
7ماءوص”55١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:"؛١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبد الدوسى 
وسو عوبس جب سس بورج سج 7/7 77 7 ب 10111 


من الكتاب والسنة. 


وأوجه الجمع متعددة» كحمل العام على الخاص؛ وحمل المطلق على المقيد, 
وامحمل على المبيّنَء وتعدد مواقف وأقوال الرسول في المسألة الواحدة إذا ثبت 
التكرار ولم يكن ثمة تعارض. 

ومن أمثلة الجمع ون كان ذلك الاجانيك" المارسة اه اه الم يك ديت 
"لا يُورِدَن ممرض عَلَى : مُصح”7 2 وحديث: 'فرٌ من المحذوم فرارك من 
الما مع حديث :"لا عَدُوى ولا طيرة””". فيذة:الأحادية ضوحهة: ظاهرها 
التعارضء لأن الأول والثاني ان القادوعخة والثالث ينفيها. وقد سلك العلماء قي 
الجمع مسالك» وووالق وا اق سعدا مااع بوتجة متعددة”, أذكر منها ما يلي: 

9- إن إثبات العدوى في الحذام ونحوه تخصوص من عموم نفي العدوى 
فيكون معئئ قوله: "لاعدوى" أي إلا من الحذام ونحوهء فكأنه قال: لا يعدي 6 
6 0 

؟9- إن هذه الأمراض» لا عدي بطبعها ولكن الله 8ه جعل مغخالطة المريض با 
اشوا لإعدائه مرضهءثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما ق سائز الآأسبات» 
وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح”2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ حديث رقم ( 51/١‏ )» ترقيم فتح الباري. 

9؟) رواه البخاري في كتاب الطب من صحيحه وأحمد في مسنده عن أي هريرة. وا حذوم: المصاب بالحذام 
وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5757 ) ترقيم فتح الباري» ومسلم )5١5717(‏ ترقيم عبد الباقي. والطيرة: 
التشاؤم بالطيور. 

4 السيوطي! 'تدريت الزاوي» 10/9 د13 

250 حكاه السيوطي عن القاضي أبو بكر الباقلاني ( تدريب الراوي ١ ١4/*‏ ). 

(5) ابن الصلاح: علوم الحديث» ص١77.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر؛"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


و 
- 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
هئ رتل2 21 ي5يؤيل25ئئئ9492ئ-5ي5ْلىلْلْلُُْسآيسسسس 4ه 2 2 ٠7‏ 1111م اك 


وقد اعتبر الشيخ أحمد شاكر هذا المسلك أحسن المسالك وأنسبه لتفسير الأمر 
باجتناب المخالطة , بين المريض والصحيحءذلك أل كل لحت من العلوم الطبية الحديثة 
أن ميكروبات الأمراض الخاددة تنتقل بواسطة الحواء أو البصاق أو غير ذلك على 
احتلاف أنواعهاء وإن تأثيرها في الصحيح ايكون تعا لما أعطاه الله من مناعة 
قوية أو ضعيفة بالنسبة لكل بوع من الأنوا ع» وإد كثيرا من الناس رزقهم اله 
سبحانه وقاية 511 تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة») ويختلف ذلك باختلااف 
الأشخاص والأحوال فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض» وقد يتخلف 
هذا السيت :بار اده ارزر1 "© . 

ومن أمثلة الجمع ونع ةل الاك الاجاديتك: اللسارحة ظاهرا) أيضاً الجمع بين 
أخاديق "الغ" و"الفقر"7" أي الاأختاديق المشتحعة على :الكش والأاقبان علق 
الدنيا والأحاديث الأخرى الى تُوحي بالزّهد فيها. فلا تعارض بين تلك الأحاديث 
-عند التحقيق- إذ يمكن المع بينها بوجه مقبول؛ فالتّرغيب في الدّنيا من حيث 
[#العروع رسريق د لاتير درم أن كن ادها لسن مسارية ب سود ا 0 
ذلك أن مصال العباد عائدة عليهم بحسب أمر الشّارع وعلى الحدّ الذي حدّه لا 
على مقتضى أهوائهم وشهواقم, والتّحذير من الدّنيا من حيث الإقبال على لذائذ 
اننا" لذانهاء ناا اسك .وذ تحذورة» وبدون غاية أو عدف أعلىع و ل : 
دواعي الشؤيوة والمهموى فحسبء وق هذا المععئ يقول الإمام الشاطبي: ""ليس الفقر 
أفضل من الغيئن بإطلاق» ولا الغئ أفضل بإطلاق بل الأمر في ذلك يتفصلء فإن 
الغئ إذا أمال إلى إيثار العاحلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما وكان الفقر أفضل 
منه» وإن أمال إلى إيثار الآحلة بإنفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود 


59 انظر في دلك: الدكتون ممت ارافقت سعيد: جنات ورود الحديث» تحليل وتأسيس» طبعة مر كز البحوث 
والدراسات بدولة قطرء سلسلة كتاب الأمة» 4١141١ه»ء‏ ص8” وما بعدهاء وص7” وما بعدها. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيع الآخر؛:" ١١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسدت مقبك الدوسى 
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للمعاد»فهو أفضل من الفقر والله الموفق بفضله"2"7. 


(ب) التسخ: ويكون عند تعذر الجمعء أي إذا لم يمكن الجمع بوّحه من الوجوه. 
ل ل 
00 وأيهما ا اعم فإن ا من التأخر عمل 00 
يُعرف تأخره بدليل عقلي, 8 بقياس شرعيء وإنما مه ال 
ا ل 00 
بسك 1ك وراك "ال صوق اسيك 0 ومنها: .معرفة التاريخ» كحديث 
شدّاد بن أوس وغيره أن رسول الله يَلعٌ قال: "أفطر الحاحم والمحجوم” © فقد ذكر 
الإمام الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس المتأحر عن وهو: " أن البي وي 
احتجم وهو حرم وان كل وذلك أن حديث شداد قد ججحاء 2 بعض طرقه أن 
ذلك كان زمان فتح مكة سنة ثمان من المحجرة» وحديث ابن عباس كان بعده. لأن 
ابن عباس إنما صحب البي ييْهٌ محرما في حجة الوداع في السنة العاشرة» فيكون 
)١١‏ الشاطبي: الموافقات» 4/هه". 


؟) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول (دار الكتب العلمية» بيروت» ط ا سنة 
ماهم ١/؟١٠.‏ 

(0) أحرجه مسلم ف صحيحه في كتاب الأضاحي رقم 193717 ترقيم عبد الباقي» ورواه أصحاب السنن 
الأربعة. 

(4) أخرجه أبو داود والنسائي عن جابر» وصححه ابن خزية وابن حبان. وهذا الحديث ناسخ لما أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما عن رسول الله يل أنه قال: "توضأوا ثمَا مست النار"؛ ولما 
ترجه بلع ل سحيجةه ابضاغ كان إن انمره "ا وعرعاذ فال سول نات ع أأتوضأ من لحوم 
الإبل | قال: : نلعم . (صحيح مسلم» رقم ل مل 51٠١‏ ترقيم عبد البافي ) . 

6 رواه أبو داود رقم 5555 ترقيم محيي الدين؛ والترمذي رقم 174 ترقيم أحمد شاكرء وأخرجه غيرهما. 

© أخر جه مسلم برقم ” ترقيم عبد الباقي» والترمذي رقم 774 ترقيم أحمد شاكرء وأخرجه غيرهما. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١ام‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لل _))____ 277 7 << لسسسسلسس_سسسسس لل 2لللس سمس بام .كد 


ل ل 
حديثه متاخرا ناسخا للمتقدم . 


ومن الأممية بمكان أن نشير هنا إلى أن قضية النسخ لها صلة بعلوم القرآن كما 
لا صلة بعلوم الحديث» وأن كثيرا من النضنوظن القرانية والقوية ال اذعى نيجه 
نن عبد التحقيق: أغااغير تسيوعتة ققد يكون فين التصوضن .ها براه مله 'العرقة 
ومنها ما يراد به الرخصة: فيبقى الحكمان كلاهما كل ف موضعه. وقد يكون بعض 
التو د بحالة وبعضها الآخر بحالة أخرى» وتغاير الحالات لا يعن النسخ. 

ومثال ذلك قوله تعالى: (روإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه وقولوا لهم قولا معروفا2'”6. فمن العلماء من قال أن هذه الآية منسوحة بآية 
المواريث» وهي قوله تعالى: لثر يُوصيكم الله في أولادكم للدّكر مثل حظ الأنثيين.... 06 . 


ولكن الإإمام الشاطبي يرى أن الجمع بين الآيتين مكن, لاحتمال حمل الاية 
الأول قال «النفبة والمراد بأولي العرو طن بيرت بدليل قوله: "وإذا حضراء 
جد ره الفتورون علي الاي لوز د ارارك رمسم 


له ار مه 


ل ار ْنِ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُما 
عن 1 واه 6 006 مه #4 إمرارؤهة) 
أنه قال: "هي 0 وليست عسي ين . وما رواه 58 در لاون بسنده 
إلى ابن عباس أنه قال: " أمر الله َتْكَالمومنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم 


١1٠.8 الشافعي: احتلاف الحديث» تحقيق عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء سنة‎ )١( 
وابن الصلاح: علوم الحديث» ص755.‎ .١937ص‎ »م١9865/ه‎ 

./ سورة النساء: الاية‎ (١ 

69) سورة النساء: من الآية .١١‏ 

)4١‏ الشاطي: الموافقات» اه ور 

(5) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» رقم الحديث 15175 ترقيم فتح الباري. 


6 
تت 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيم الآخر؛"١١‏ ه يونيو”. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبكل الدوسى 


وأيتامهم ومساكينهم من الوصية» فإن لم يكن وصية وصل لهم من الميراث””2. قال 
أبو جعفر النحاس: "وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في 
فعل الخير والشكر لله قبن فأمر الله تعالى الذين فرض هم الميراث إذا حضروا 
القسمة وحضر معهم من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أن يرزقوهم 
شكرا لله وَبِنَ على ما فرض لهم”". 

ومن ذلك ما قيل في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم إباحته 
بقوله له: "كنت فهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وادّخروا”". فقد قيل 
أن ذلك ليس بنسخ بل النهي ف حالة» والإباحة في حالة أخرى”. 

رج( الترجيح: ويكون عند تعذر الجمع بين مدلولات الأحاديث المتعارضة 
ظاهرا على وجه مقبول» وتعذر الوقوف على المتقدم والمتأحرء فحيئئذ نلجأ إلى 
البحث في درجة الحديث من حيث القوة المرحة فإن ات اي عن 
الأحاديث الأخرى المعارضة» من حيث ثبوته أو كثرة رواته أوصفاتهم -أي كون 
رواته أتقن وأحفظ-أو نحو ذلك من وجوه الترحيح الكثيرة المعتبرة شرعاً عملنا 
بالراجح منها وتركنا المرجوح. 


وأوجه 0-00 م 0001 2 ما 00 0 وفك لوا 7 
الحافظ عيد الرحيم » العا شرح على مق ابن الصلاح ل مائة وعشرة 
)١(‏ النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي أبو جعفر: الناسخ والمنسوخ, تحقيق د. محمد عبد السلام 

محمد (مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الأولى 1508 ١ه)ء .507/١‏ 

.".70/١ المرجع السابق:‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي رقم ١9177‏ ترقيم عبد الباقي. 
(4) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة» ص .١57‏ 


كو 
226 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر- ربيع الآخرغ"؛١‏ ه يونيو؟.0٠'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
#لسوسسلسسسسسس وو 21252 2522 22202 


في سبعة أقسام رئيسية» وهي: الترحيح بحال الراوي» وبالتحمل» وبكيفية الرواية 
١ ِ : 1 8‏ 

وبوفت الورودءو بلفظ الخبر» وبالحكم: وبامر خار جي” 0 

ف نطاق أصول الفقه» وأصول الحديث» وعلوم القرآن. 


(د) التوقف: ويكون عند تعذر الجمع» والنسخ. والترجحيح -وهو نادر- 
فيتوقف امحتهد عن العمل بالأحاديث المتعارضة حى يظهر له مرجّح. ومعيئ 
التوقف: عدم الرّفض لها -لثبوتها- بسبب عجز الباحث عن الجمع؛ أو معرفة المتقدّم 
من المتأخر منهاء أو الترجحيح» حي يفتح الله سبحانه على الباحث أو على غيره 
بفهم حديد, مع مداومة النظر. فالتوقف أسلم من الرفض وإممال النّص لثبوته. 

فهذه جملة الطرق لدفع التعارض الظاهري بين مختلف الحديث» وقد رأيت 
الوقوف عليها بصورة محملة مع توضيح يسبر لبعض هذه الطرق بنماذج تطبيقية: 
وإلا فكل طريق منها في حاجة إلى تفصيل لا يتسع هذا البحث لذكره. 

وت فهاية المطاف نود أن نلفت النظر إلى أن هذا الضابط المنهجي الذي تكلمنا 
عنه في هذا المبحث» وهو الجمع والمقارنة بين النصوص الشرعية ذات الملوضوع 
والغاية الواحدة» على مستوى النص الشرعي القرآي وعلى مستوى النص الشرعي 
النبوي» هذا الضابط أشمل وأدق من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي بدأ 
يعرف في الساحة الإسلامية في عصرنا الذي يركز على نصوص الكتاب الكريم دون 
نصوص السنة النبوية الشارحة والبيّنة للقرآن» لأن هذا الضابط يقوم على النظر 
الموضوعي -الشمولي التكاملي- إلى النص الشرعي» كتابا وسنة» كما أسلفناء 
وعلى ضرورة الجمع بين نصوص القران ونصوص السنة في القضية الواحدة. وضم 


)١(‏ انظر: السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» 194/9 -؟.1, 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟.١٠'م‏ 


ك1 
2 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسد مقبلك الدوسى 
لاوجو لدت يو 7 72777 اي ا ب ع سحو 0 


بعضها إلى بعض» ولا يكتفى فيه بجمع الآيات ذات الموضوع الواحدة فقط دون 
الفات: ال 'الكعادريف الوازدة وال ذاك: القضية بوزللق: أن" الفيفة اتن كاك 
مفسرة للقرآن وشارحة له فإن الاقتصار على الاستنباط من القرآن دون النظر في 
شتربحه وتفسيره أمرٌ ليس موضوعياء ولا دقيقا. 
:كما أن تطبيق هذا الضابط المنهجي بيفق ان صنيو الل عير دين انض 
شأنا نمه ا د بكثير من العصور السابقة» وذلك بسبب الخدمات الحليلة الي 
الاق علناز ذا دقدى .وععديناك الكقاته <الله. وسنة رفول التشلة قر المصفات 
العديدة» والمؤلفات الضخمة الى تبيّن وتوضح جميع الجوانب العلمية المتعلقة بالقران 
الكريم والسنة النبوية» وبسبب التطور ا في عالم الطباعة والتأليف وضبط 
المعلومات» هما يعين أن على المحتهد أن يعمد إلى هذه الكتب. وأن يبذل قصارى 
جهده ف ااه وأن يبجمع النصوص الشرعية 0 وسنة- ذات الملوضوع 
0 الواحد» المتعلقة .مموضوع النص» يي الي بتأن وتؤده. 
جمع النصوصء» وجب عليه ضم بعضها إلى بعض وامقارنة بينها بعد تحققه- 
1ه من صحة النصوص انور مادقا كبا مور لشت اله ب 
التوصل إلى حسن فهم لهذه النصوصء ولا يتعجل في ذلك؛ فآفة الاجتهاد في الفهم 
هي التعجل» وبذلك وحده يسلم احتهاده في فهم النص من التعسف وسوء الفهم. 
ومن الإساءة في التعامل مع كتاب الله وسنة وله. 
وعم انوناي: السو تطيق هذا ان الأجهزة المتطورة الى أنعم الله يما 
على الناس في هذا العصرء فإذا استعان بما المجتهد وفرت له الأوقات الطويلة الي 
كان حي بعلي اقغطر افيا و «ظلس فتخا ف لكي الى لأا عفني عافن عدي 
نبوي» فغدا بإمكانه نيل ذلك النص ف فترة وحيزة» رما لا تتجاوز بضع دقائق» عن 


طريق الآلات الحاسبة "الكمبيوتر", الأمر الذي يُسهل على امجتهد معرفة موضوع 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخرغ"١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لللمبجبجب تب لوبربب7ب7079707بببببببببسبببب227777ييلاؤىلسلصبنصصيي للحا ةاشم الاللى...ند 
المبحث الثالث 


فهم النص وفق أساليب اللغة العربية وطرقها الدلالية على المعاني 


بعد التحقق من ثبوت النَص وصحة نسبته إلى مصدره -إذا كان حديثاً نبوياً- 
وعرضه على النصوص القرآنية والنبوية الأخرى. لحسن فهمه وتفسيره» وكشف 
علله»والتأكد من سلامته من معارض هو أقوى منه؛ أو لدفع ما قد يبدو بينه وبين 
غيره من النصوص من تعارض ظاهري بالجمع أو الترحيح أو النسخ, ننتقل إلى 
الضابط الثالث» وهو وجوب فهم ألفاظ هذا النّص وفق أساليب اللغة العربية وطرق 
الدلالة فيها على المعاني. وما تدل عليه ألفاظها مفردة ومركبة؛ لأن النصوص 
الشرعية كراد وسئة- جاءت بلسان عربي مبين. فاللغة العربية هي لغة القرآنء» وبا 
نزل. قال سبحانه: ( نا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون76''. وهي أيضاً لغة السنة 
الى حاءت مبينة للقرآن. قال تعالى:([وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للنّاس ما نُزَّل إليهم 
ولعلهم يتفكرون؟7". (نَرَلَ به الروح الأمين7© على قلبك لتكون من المنذرين © بلسان 
عربي مبين70". 

فمن البدهى أن تكون معرفة مدلولات تلك الألفاظ العربية حسب قواعد اللغة 
العرية »رك اناق :اللاركدة «اللعوية ب عرصي والعر قن اتوي «النعيل:السنديت لين 
نصوص الوحي كما أراده الشارع الحكيم, ولأنه لا سبيل إلى تطلب فهم مدلولات 
الألفاظ العربية من غير جهة لسان العرب”'. يقول الإمام الشافعي: "ومن جماع 


.7 سورة يوسف: آية‎ )١١ 

(؟) سورة النحل: من الآية 4 4. 

(59) سورة الشعراء: .١96-195‏ 
(4) الشاطبي: الموافقات» ؟/500. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؟١‏ ه يونيو؟. ١'م‏ 


ا 
بى 


الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
نبب بابب ساسج حيس بببببببببييبببببببببيييببجي 


علم كانم ال العلم بأن جميع كاف الم نا انور للسنانة «العرمن "7 واقو رق 
موضع آخخر: " لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب 
وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دحلت على 
و كي الل 

وألفاظ اللغة العربية ذات دلالات متنوعة» وأساليبها متعددة» ووجوه تصريف 
القول :ق: اللسان. العرى' رةه وق عنذا العن. تقول الشاطي "إن العرب 'فيما 
فطرت عليه من لسافاء تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام في وجه 
والخاص ف وجههء وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهرء» وكل ذلك 
يعرف من أول الكلام» أو وسطه أو آخحرهء وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخخرهء أو 
آخره عن أوله؛ وتتكلم بالشيء يُعرف بالمععين» كما يُعرف بالإشارة» وتسمّي الشيء 
الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد. وكل هذا معروف عندهاء لا 
ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامهاء فإذا كان كذلك فالقرآن في 
فعانية و أبالئه على ذا ارقي 7 

وذلك يعي أن معرفة طرق دلالات الألفاظ على المعاني والأحكام لا بد منهاء 
ليقع الفهم واه ولعلا مختلط المعاني والمدلولات» فيسمّى بعضها باسم آخر منهاء 
فيؤدي ذلك إلى وضع معيئن في غير موضعه. فتبطل الحقائق» ويقع البلاء 
والاشكال. 


4 الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة» محقيق أحمن يمد شاكر دان الكتتن العلمية بويع ضع‎ 1١ 
.5٠ المرجع السابق: ص‎ )5( 

(0) الشاطبي: الموافقات» 0/١‏ /ا” -لاباتم, 

(:) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام (مطبعة العاصمة:» القاهرة), .١١759/4‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


1و 
ع1 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حست مقبل الدوسى 
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وطرق دللالات اللفظ علي المعاني والأحكام هي عبارة عن قواعد أصولية 
لغوية»؛ مستمدة من طبيعة اللغة العربية» حسبما قرر أثمة اللغة» وقد اعتئ 
الأصوليون بوضعها وبيانها بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية واستعمالات الألفاظ 
في معانيهاء ودلالات الألفاظ على المعاي”''» وجعلوا هذه القواعد موازين وضوابط 
لفهم العبا ره العرب ار 


والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ 0 لاحظها الفقهاء 
والأصوليون- بالنسبة للمععى» ومعرفة ما يندرج تحت كل د كه 
وتقسيمات» حيث لاحظوا: أن اللفظ يوضع لمعي و "ادن وسية لود هلها . 
شقان دل العف الموضوع له أو في غيره» ثم إن اللفظ قد تتفاوت دلالته 
على المعيى من حيث الوضوح والخفاءء لأن الألفاظ في وضوح معانيها وخفائها 
ليست في درجة واحدء ثم إن اللفظ يختلف أيضاً في كيفية الدلالة على المعى 
المستعمل فيه» سواء كان وأفها ارسي 

ولذلك فإن العلاقة بين اللفظ والمعئى عند علماء الأصول» تمت دراستها من 
أربع جهات تُعتبر أقساماً للَفْظ بالنسبة للمعي» وهي على النحو الآي: 

الجهة الأولى: من حيث وضع اللفظ للمعيئ. واللفظ هذه الحيثية ثلاثة أنوا ع: 
حاص» وعام» ومشترك. 

الجهة الثانية: باعتبار استعمال اللفظ في المععى الموضوع له أو في غيره وهو يمذا 


)١(‏ د. وهبة العي: م الفقه سحي (دار ادر بدمشق» الطبعة الأول ليوك د 
فمادام القانون 00 باللغة ا ا 1 ارقن لشو هذه 5 
قواعد ضرورية لتفسير أي نص شرعي أو قانون مكتوب باللغة العربية» وعدم مراعاتها في تفسير النصوص 
يؤدي إلى الخطأ في فهم القانون ومعرفة أحكامه. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛:" ١١‏ ه يونيو؟.١‏ 'م 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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الاعتبار: حقيقة» وبحازء وصريح)» وكناية. 


الجهة الثالثة: باعتبار دلالة اللفظ على المععى» أي من حيث وضوح المعى 
وحفائه من اللفظ المستعمل فيه. ويتفرع اللفظ يبهذا الاعتبار» أي من حيث الظهور 
وقوة إفادة المعبئ المراد» ومن حيث خفاء المعبى المراد إلى: واضح الدلالة» وغير 
واضح الدلالة. 


: ع 0 0 : : لل‎ ١ 
وواضح الدلالة أربعة أنواع: ظاهر ونص ومفسر ومحكم ©. وغير واضح‎ 
الدلالة أربعة أنواع أبطناة حفى و وبحمل ومتشابه. وأساس هذا التنويع‎ 
تفاوت هذه الأنواع في قوة وضوح دلالتها وضعفهاء فأقلها نوي الظاهر» ثم‎ 
يليه النص» ثم يشتد الوضوح في المفسرء ثم يبلغ ذروته في المحكم. وأقلها حفاء‎ 
وإكاما: الخفى» ثم المشكلء» ثم ابجمل ثم المتشابه.‎ 


الجهة الرابعة: باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعئ المستعمل فيهءأي باعتبار 
طرق فهم المعيى من اللفظ. سواء كان افيد أو يا وبمذا الاعتبار تكون دلالة 
اللفظ على المع إما بطريق عبارة النص» أو إشارة النص؛ أو فحوى النص (دلالة 
النص)؛ أو اقتضاء النص' ". 


)١(‏ هذا بناء على تقسيم الأحناف فهم يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونص - يقبلان التأويل - ومفسر ومحكم 
لا يقبلان التأويل» أما الجمهور ومنهم الشافعية يقسمون اللفظ إلى ظاهر ونصء فالظاهر ما يقبل التأويل» 
والنض هالا يقبل التأويل. (( انظر في ذلك: أضول السرحسي) تحقيق أبو الوفاء الأفغاني (مطابع دار 
الكتاب العربي القاهرة 5/١1ه)» .15*/١‏ والعضد. شرح مختصر المنتهى (طبع دار الكتب العلمية 
بيروت» بدون تاريخ)؛ 158/5. وإمام الحرمين الجويئٍ البرهان قْ أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم الديب 
(طبع مطابع الدوحة: قطرء 59+١1ه).» .417/١‏ وأبو يعلى العدة في أصول الفقه (طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت» .))١50/١ :4)١98٠١‏ 

(؟) هذا بناء على تقسيم الحنفية» أما المتكلمون فقد قسموا دلالة الخطاب على مراد المتكلم؛ أي على الحكم 
الشرعي إلى قسمين أساسيين هما بحسب تعريف ابن الحاجب وغيره: المنطوق والمفهوم؛ ثم قسموا المنطوق 
إلى قسمين: صريح وغير صريح» وقسموا المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضائ ودلالة 
الإبماء ودلالة الإشارة. وقسموا المفهوم إلى قسمين: مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر؛" ١‏ ه يونيو؟. ١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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وقد قسّم غير الحنفية -أي الجمهور- الدلالات تقسيمات أخرى فقد قالوا 
بقسمين. الأول: دلالة المنطوق: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء ذكر في الكلام 
ونطق به (وتشمل دلالة العبارة والإشارة والاقتضاء عنك الحنفية)» والقسم العلى: 
دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. 
ويتفرع المفهوم عندهم 8 مفهومين: مفهوم الموافقة: وهو أن يدل اللفظ على 
مساواة المسكوت عنه للمذكور في الحكم وهذا ما يُسمى عند الحنفية (دلالة 
النص)؛ ومفهوم المخالفة: وهو دلالة الكلام على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت 
عنه؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكمء و 0 الحنفية تمفهوم المخالفة» 
وأحذ به الجمهورء ومثاله في السنة قوله يل:" في سائمة الغنم زكاة '”'". فمفهوم 
المخالفة أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة. ولمفهوم المخالفة أنواع» نطيل إذا ذكرناها. 
وتفصيل هذه الطرق وأمثلتها مما لا يحتمل المقام التعرض له فنحن إنما أردنا إعطاء 
فكرة عامة عن تلك القواعد الأصولية اللغوية الي تعتبر موازين وضوابط لفهم 
العبارة العربية» ولكل منها دراسة مستفيضة في كتب الأصول قديمها وحديئها2. 

إلا أفا هذا العام اين من أن تصن بالببان: يعض اننكل القزافة للتعاقة عيذ 
الموضوع, وذلك على النحو التالي: 
المسألة الأولى : وجوب التأكد من مدلولات ألفاظ النص : 

لأنه لا يمككن الاستدلال بالتص الشرعي إلا بعد أن نفهم معي لفظ النّص فهما 
مريكييد اه :وتنا كان من مولز لات العوئة بالشرعية و العرفية : إشبا ل ذلك شعلنا كاله 
1١‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه؛ باب زكاة الغنم؛ رقم الحديث ١4‏ ترقيم فتح الباري 
)5١‏ ولاتفصيل كل ذلك يراجع: د. محمد أديب صالح في كتابه: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (طبع 


المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة ثالثئة» 014.٠14١ه‏ - 1984م)4 4557/١‏ -5.8. والمراجع الي أشار 
إليها. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:"؛١‏ ه يونيو؟. ١1م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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المستشرق الذي فسّرَ كلمة "الطائر" في قوله تعالى: 9روكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه )7 بآله العصفور وغيره من الطيور الي عين بما في حياته'". ْ 

للك أن ]الفا من تعن .ةرالب للسعان بوالمع هو التعوه وق هذا يفول 
الشاطبي:"الاعتناء بالمعاني الكو في الخطاب هو المقصود الأعظم بناء على أن 
العرب إنما كانت عنايتها بالمعائ» وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل 
معلوم عند أهل العربية» فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المع المراد والمعيى هو 
0 

وضنيت: :إن الشتوضي القزاذ الكرق بوالقنة الضوية تقد عابت على هاا عدت 
العرب في لسافاء فإنه يحب لذلك أن يكون الفهم لمعاني الألفاظ على صورقتا الي 
كانت عليها حال نزول الوحيء, وأن تكون المعاني المستنبطة منضبطة بقواعد اللسان 
العربي ومواصفاته الدلالية عند نزول النصوص”) وأما ما يطرأ من تغيّر في 
الاتعميان اللفويه ااذلقاط ترون ارسي ارا يس أن القو سن امدقم على 
أسان ما كاق» اعفار أن الخنطاب وره غلية» لا على أستاسن :ما آل إليه الأمو., 

وهذا يقتضى منا أن نعتئ جيداً بالمعاني والمدلولات الي تتضمنها الألفاظ 
ونتبعها بدقة» ومن لم يراع ذلك يقع في الغلط وسوء الفهم, لأن الألفاظ تتغير 
دلالاتها من عصر لآخرء ومن بيئة لأحرى» وهذا أمر معروف لدى الدارسين لتطور 


.١* سورة الإسراء: من الآية‎ )١9 

(59) كا سد رفي سعيد: اناك ورود الريك قلي واتأسييس: صه .١‏ 

09) الشاطى: الموافقات 595/7. 

الرخم السائق: 91/5 

وه عبد اميد النحان .فته العدزن فهماً وتياك طبعة مركو البخوث:والدرانيات بدولة قط سللينلة كناب 
الأمق. ١٠14١اهه‏ ج٠١‏ ص37. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:؛"١‏ ه يونيو". ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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اللغات وألفاظها وأثر الزمان والمكان فيه("©. 


ومن الأمثلة الي ذكرها العلماء لذلك: كلمة "الصورة و التصوير" الي جاءت 
ف مجاه الأخاديت: الكقق :غلبها :وتوعنات المضر ريع ناهد العذات . وقالوا إن 
0 عر ار عر لوا اله كفي 
ولحي "صورة") ويُسمّى عمل التقاطه "لصوي لفان هذا باد تعارف الناس في 
وقتنا على تسميته بالصورة والتصويرء إلا أنه يختلف عن التصوير المحرّم المتوعّد عليه 
بالعذاب في الأحاديث؛ فمن ثم لا يأحذ حكمه لأن الضورة قعصي النبو ف وزهنا 
بعده من العصور هي "ما له ظل"2 أي التمثال» وعمل التمثال (أي نحته) كان 
يسمى "تصويرا"» وهو الذي فهمه علماء السلف وحرّموه في غير لُعَبٍ الأطفال. 


يعم لجان المي لاحت لكات "ضر ارسي ميال مر ١‏ 
هى تسمية لغوية) لأنه لا يزعم أحد أن العرب حين وضعوا هذه الكلمة خخطر ببالهم 


- 


هذا الأمرع فهي إذن مسي تسمية لغوية) ولبفدت تسمية شرعية ألضناء أن هلا 


له 


و ل ل ل 

ا 50-6 ا عليه» كتسمية أهل قط 
لرضة 

والخليج الذين يسمّون التصوير "العكس". ويسمون من يقوم به االفكاس ١‏ 


)١(‏ د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة» ص74١.‏ والإمام الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدءإحياء علوم 
الدين (طبعة دار المعرفة» بيروت)», ,”1/١‏ 7". 

١‏ انظر: صحيح البخاري ف كتاب البيو ع؛ حديث رقم »58١85‏ 875658 وفي كتاب بدء الخلق 
رقم 25575 ترقيم فتح الباري. وصحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة» رقم »5١١1٠ 55١١5‏ ان امك 
تقس خا الباني» 

(5) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة» ص .١8٠١‏ 


لي 
اح 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
المسألة الثانية : فهم النص في ضوء دلالة لفظه ومعقوله : 

لا بد ني فهم النص الشرعي وتفسيره واستنباط الأحكام منه أن ينظر إلى النتص 
في ضوء دلالة لفظه ومعقوله. ذلك أن النصوص الشرعية إما أن تدل على الحكم 
بلفظها بطريق من طرق الدلالة المختلفة» وإما أن تدل على الحكم .معقوها ومعناهاء 
أي بواسطة ما يعقل منها''' من العلل والحكم والمصالح الي جاءت النصوص لتحقيقها 
وحمايتها. 

فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف76": يدل بلفظه على حرمة التأفيف ويدل بمعقوله على 

جوة اما عد قسن ووو بقن #الصرت لقعو وهو ة للف واف مط لطر 
والسنن: الدع نيت عليه ليس هود القول «أف» باعتباره قولاً محردًا عن المعين» بل باعتباره 
معن يحمل الأذى ويجرح مشاعر الوالدين» وإذا كان هذا هو مناط الحرمة المعقول من 
النص» كانت وجوه الأذى الأخرى كالضرب وغيرة كلها شزاء ف دلالة لطن عليه" 
وإن كانت دلالته على بعضها كقول أف بطريق اللفظ » ودلالته على البعض الآخر - 
كالضرب والشتم ووجوه الأذى الأرى - بطريق المعقول . فكأن نص الآية نمى عن كل 
ما بحرح مشاعر الوالدين ويحمل الأذى لهماء وجعل التأفيف مثالا لذلك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا يقضي القاضي وهو غضبان"7*)؛ يدل بلفظه 
على امتناع القضاء مع الغضب.ويدل .معقوله على امتناعه مع غيره ما يشوش ذهن 
القاضي وبنعه من تدقيق النظرء كشدة الجوع والعطش والحر والبرد والخوف» ذلك 


)١(‏ أي أن النص يدل على حكم الأصل بلفظه » ويدل على حكم الفرع بمعقوله ومعناد. 

(؟) سورة الإسراء: من آية 707. / 

(*) بل إن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف » وذلك لكون الأذى الذي علل به حكم الأصل أشد ظهورا في 
الفرع منه في الأصل. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام برقم 7١94‏ ترقيم فتح الباري» ومسلم في صحيحه ف 
كتاب الأقضية برقم ١7١1‏ ترقيم عبد الباقي. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛؟؟١‏ ه يونيو؟. ١م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اللابتتت لبت 22 ©؟6؟6؟6؟6 2 للا وو«وسسسسسهم »م 


أن مناط امتناع القضاء ليس هو الغضب لذاته بل لما يشتمل عليه من تأثير في نفس 
القاضي» فكأن الحديث فى عن القضاء مع كل مشوش وجعل الغضب مثالاً لذلك 
وهذا هو الذي يسمى القياس» وكذلك يقال في كل أمثلته. فالقياس عند التحقيق 
وتدقيق النظر استدلال ممعقول النص» وليس شيئا زائدا على النصوص ولا مخالفا لما. 

وما قيل بالنسبة للقياس يقال مثله بالنسبة للمصلحة المرسلة, وذلك أن القياس 
إذا كان استدلالا .ممعقول نص واحدء فإن المصلحة المرسلة استدلال ممعقول جملة 

فجمع الصحابة ما تفرق من القرآن الكريم - وهو من باب المصالح المرسلة- 
يرحع إلى معقول عدّة نصوص تفيد وجحوب هذا الحكم ولزومه أي أن مصلحة 
جمع القرآن مما يدحل تحت أصل كلىي قامت نصوص الشريعة على اعتباره ووجحوب 
الرحوع إليه هذا الأصل هو "فطل الدين". 
واللفوا ف وجعله 2 مكان واحد حفظط الاين وحفظ الدين واجب فجمع 
القرآن الكرتم واجب. 

أ أن مع ما تفرق من القران الكريم وجعله 2 مكان واحد يحفظط الديرخ 
فدليله أننا لو لم مجمع ما تفرق من القرآن الكريم» ونجحعله في مكان واحد لضاع 


659 «العسية: جمع عسيب» وهو جريدة من النخل كشط خوصها كانت" تستعيل للكتابة عليها: واللُخاف: 
حجارة بيضّ رقاق»واحدقا لخثفة بوزن صحفة؛ كان يكتب عليها كذلك. 

(؟) الأصول الكلية الخمسة هي مقاصد الشارع الي أمر بامحافظة عليها وحمايتها وهي: الدين» والنفس 
والعقل. والنسلء والمال. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للللللبل___بس_ سبي ييح سب بببججيبيجحبييييجبيبيييببييييببببيبيبيبيبييببببببببجحجبيبيبيييجي 


بحفظ كتابه المنزل على سيدنا محمد يي فضياعه أو ضياع بعضه الذي يحصل بسبب 
عدم الجمع يؤدي إلى فوات مصلحة ضرورية» هي مصلحة "حفظ الدين"» فإذن 
الجمع المؤدي إلى حفظ الضروري يجوز بناء على هذه المصلحة. 

وأما أن حفظ الدين واجب: فهو مقطوع به» حيث إن حفظ الدين ثابت 

ا الاح الب ات 00 

بنصوص شرعية كثيرة تفوق الحصر: '. 

فالمصلحة الكلية: وهي حفظ الدين مقطوع بما باستقراء نصوص الشريعة 
وأدلتهاء والمصلحة الحزئية: وهي جمع ما تفرق من القرآن الكريم ما يدحل تحت 
هذه المصلحة الكلية» وعلى ذلك فالحكم الذي معناء وهو وجوب جمع ما تفرق من 
القرآن الكرع» ليس :إلا استدلالاً بمعقول النصوص الى أوجحبت. حفظ الدين. 

وعليه فما سمّاه الأصوليون مصلحة مرسلة هو في الحقيقة طريقة خاصة من 
طرق الاستدلال بالنصوصء وهي الاستدلال .معقول جملة نصوص كما أن القياس 
استدلال ممعقول نص ولك 

وإن المت لفقه أئمة المذاهي الفقهية عده هيع يأعزدون بطريقة الاستدلال 
هذه ويفرعون على نينا يها باعتبارها رك مخ .طرق الاسفذلوالن بالنصوص» وإن ١‏ 
يسمّها البعض مصلحة مرسلة» تشهد بذلك الفروع الفقهية الواردة في كتبهم: ولكن لا 
تشهد عباراهم بذلك صراحة؛ لأنهم يعدّون هذا الأصل طريقة استدلال معينة - ترجع في 


)١(‏ انظر: الغزالي: المستصفى في أصول الفقه 7807/١‏ » والشاطبي: الموافقات 755/7 وما بعدها. 

٠:09‏ "القسياض هس الأصوليت المتأخرية تظلئ, عن الاستدلال ععقول نض و اخدة التقرفوا ببحة :ريق المصلخحة 
المرسلة الي هي استدلال ممعقول حملة نصوصء أما القياس عند الأصوليين المتقدمين فيطلق على نحو 
أوسعء فهو يطلق على الاجتهاد, إذ إنه إما استدلال ممعقول نص واحد, أو استدلال ممعقول حملة 
نصوص. وقد قال الإمام الشافعي أن الاجتهاد هو القياس» وكمذ المععى تندرج المصلحة المرسلة عند 
الأصوليين المتقدمين تحت القياس بمعناه الواسع. (انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص477). 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
7 ا 52 7 225 لل 11 0 


حال التطبيق إلى الأدلة الأصلية أو المتفق عليها-لا دليلاً مستقلاً بذاته!"). 


ومن نّم فإنه لا يسع أحداً أن ينكر هذه الطريقة لأن إنكارها تعطيل للنصوص 
الشرعية؛ ووقوف عند حرفيتهاء وإهدار لقاعدة أجمعت عليها الأمة» وهي أن 
نصوص الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر والأذى عنهم ؛ وف هذا 
المعين يقول الإمام الشاطبي: «إن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء يما لمصالح العباد. 
فالأمر والنهي والتخيير جميعًا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه. لأن الله غين عن الحظوظ 
منزه عن الأغراض»”". 1 

فهذه القاعدة توجب على الفقيه عدم الوقوف عند لفظ النص» بل عليه أن 
يتعرف على المصلحة الى جاء النص لتحقيقهاء أو المفسدة الى نزل لمنعها ودفعهاء 
غ دار «النضن تسر تحقى :هده الضليحة أو يلقم" كلت للتسية :وتلل اخ 
المصلحة المرسلة بعينهاء فهي المصلحة الي تستند إلى كليّ الشرع» وإن لم تكن 
مستندة إلى المحزئيات الخاصة المعيكة0©, وتندرج تحت مفهوم القياس على النصوص 
الشرعية عند العلماء المتقدمين» فهي معقول جملة نصوصء أي هي المصلحة الى 
شهدت النصوص لخحنسها يمعي أنْها تدخحل تحت أصل شهدت له النصوص بالجملة) 
وقامت عليه الآدلة وليست مصلحة حكم بما العقل البْحرّد وحده حي تكون شرعاً بالرأي 
أو تفريعًا بالحوى. 

وثما يجدر التنبيه إليه هنا: هو أنه لا يترك أحد من أثمة الفقه النصوص الشرعية 
بالمصلحة البمحردة ويقدمها على النصوصء كما ظن البعض بالإمام مالك ذلك أننا قد رأينا 


.8١١ 6 71١0/١ انظر: الغزالي: المستصفى في أصول الفقهء‎ )١( 
.١7/8/1١ ؟) الشاطبي: الموافقات‎ 


صالح. مؤسسة الرسالة ببيروت. الطبعة الرابعة سنة 9485١م)‏ ص .””١‏ 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 


أن المصلحة المرسلة الى يحتج بها هؤلاء الأئمة هي المصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشرع 
- أي الي تشهد لها جملة نصوص تفوق الحصر - فإذا نقل عن إمام منهم تخصيص النص 
بالمصلحة » فإن المحصص لهذا النص هو النصوص الى شهدت لحنس المصلحة بالاعتبار» 
فهو في الواقع طبق قواعد الترجيح بين الأدلة على تعارض المصلحة المرسلة - المستفادة من 
معقول نصوص شرعية كثيرة لا تنحصر- مع مععئ نص جزئي معين » ولا ضير في أن 
يُخص نص أو يُقيّد بحملة نصوص اجتمعت على معئى واحد حت أفادت فيه القطع» وق 
هذا المعين يقول الإمام الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بامحافظة على مقصود الشرع؛ فلا وجه 
للحلاف في اتباعها بل يحب القطع بكوهًا حجة » وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض 
مصلحتين ومقصودين؛ وعند ذلك يحب ترجيح الأقوى” '. 

ولم يقل أحد من أثمة الفقه أن المصلحة ال تخصص عموم النص أو تقيد إطلاقه هي 
المصلحة الى يحكم با العقل المحرد دون أن يشهد لما الشرع؛ فمثل هذه المصلحة باطلة» 
لأنما وهمية -ما دامت النصوص الشرعية لا تشهد ا بالاعتبار- وليست مصلحة حقيقية ‏ 
وى الست يح لوعن أن تعارض النصوص الشرعية وتقدم عليهاء وي هذا المعى 
يقول إمام الحرمين الجويئ: "ولا يجوز التعلق عندنا بكل مصلحة , ول يرَ ذلك أحد من 
اللففاة مق على :5لالق عاللك اوللقه فد خط + فته قله ل ون أقضنية الشجاءة ون اق ا 
وشبّه كما مأنحد الوقائع"7". 


المسألة الثالثة : التفريق بين الحقيقة والمجازضي فهم النص: 
والمراد بالمجاز هنا: ما يشمل انحاز اللغوي والعقلي» والاستعارة والكناية: 
والاستعارة التمتيلية) وكل ما يُخرج باللفظ أو الجملة عن دلالتها المطابقية نقية الأضدة 


ومن العرال امخض 1 
(؟) إمام الحرمين, أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويئ: البرهان في أصول الفقه» تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الديب (دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة ٠56٠14١ه)‏ 4/5 21١5٠١‏ فقرة رقم: 58؟١1.‏ 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ال 0ك 


وامجازر أبلغ من الحقيقة» كما هو مقرّر في علوم البلاغة»بل قد نحد ف بعض 
التسوفي عدبا بن الاشكان: إذا حملت على معانيها الحقيقية» كما تؤديها الألفاظ 
تسب الذلالة الأصلية فإذا حملت على المعى امجازي زال الاشكال وأسفر وجحه 
المعيى المراد, ولذلك فإن حمل الكلام على انجاز في بعض الأحيان ون د اء إلا 
رلك لقنم بومتفظ ارم اق اخلط بوسوع لهي '. ومن أمثلة ذلك قوله يله لنسائه 
أفهات الوسينة "أسرعكق. لجافا فى أطولكن بير 107 فياه على . :طول “الناذ 
الحقيقي المعهودء وكنّ يتطاولن -#2:- أيّهن أطول يدا ؟! بل وأحذنا "قصبة" 
لقياس أي الأيدي أطول ؟! كما جاء ف رواية البحاري. والرسول يله لم يقصد 
طول اليد الحقيقي المعهود, وإنما قصد طول اليد في الخير وبذل المعروف فكيئ عن 
ا ا ا اك 
جحشء» كانت امرأة باموا ري وتتصدّق'". 


بقولة: إذ تب ال إل عل ما به ذا وذ ل 0 
منْهُ بَاعَا وَإِذا أاني م ال وقد شغب المعتزلة على أهل الحديث 


بروايتهم مثل هذا النص وعزوهم ذلك إلى الله تبارك وتعالى» وهو يوهم تشبيهه 
تعالى بخلقه في القرْب المادي والمشي والحرولة» وهذا لا يليق بكمال الألوهية. وقد 


.١55 د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة» ص‎ )١١ 

؟) صحيح البخاري ف كتاب الزكاة رقم الحديث ١47١‏ ترقيم فتح الباري. وصحيح مسلم في كتاب 
فضائل الصحابة رقم الحديث لاهع* ترقيم عبد الباقي. 

9( اجا خا ورا سلران احج أ لاوطا ةا قرسي لزي 
وأسرعهن لحوقا بالبي كيْدٌ كانت سودة ! وهو غلط من بعض الرواة ندد به ابن الجوزي. (انظر: ابن 
حجر في فتح الباري» طبعة دار المعرفة» بيروت 105١همء‏ 587/9. والذهبي في سير أعلام النبلاء) 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت 7١141١ه 5١9/5‏ وما بعدها). 

(:) أخرجه البخاري ف كتاب التوحيد من صحيحه؛ رقم 575" ترقيم فتح الباري. 


> 
> 
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الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للنللكفك باب حيبي يسبب يبيد سس لب ب يجيي يبب 


رد على هؤلاء الإمام ابن قتيبة بقوله: " إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني 
مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع مق إثبانة فكى عن 'ذللكة امش و باطه رولك 01 


وهذا اللون من التأويلء, عيل: لض على انان لا" يشفق اللدون ييه روفيب 
علق طريطة ا كر قد مدر شور حي لني و <١‏ وساف ره رك ررب 
للتأويل والخروج من الحقيقة إلى المجاز» بأن يوجد مانع من صريح العقل أو صحيح 
الشرع أو قطعي العلم أو مؤكد الواقع؛ بمنع من إرادة المعئ الحقيقي؛ أي على شرط 
عرد ارين روه امسق وهر نا لحكل مدق اللسالة ماده 
المسألة الرابعة: عدم تأويل اللفظ بصرفه عن ظاهره إلا إذا توفرت للتأويل شروطه : 

أود نا عدر هن أن تأويل النصوص وإخراجها عن دلالتها الظاهرة منها باب 
خطرء لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لأمر يقتضي ذلك من العقل أو النقل» على 
معين أنه لا يجوز تأويل7 اللفظ بصرفه عن ظاهره إلى معي اع إلا اذا تفرك 
للتأويل شروطه المعتبرة» فيكون التأويل بذلك صحيحاً مقبولاء وإن لم تتوفر تلك 
الشروط كان التأويل فاسداً 000 وسنوجز الكلام عن هذه الشروط على النحو 


-- 


لذن 


الشرط الأول" أذ يكن" اللنفل زاف تاويله: اقابلا للتأويل بحسب وضعه 
اللغوي» وذلك كالظاهر عند الشافعية» أو الظاهر والنص عند الحنفية» أما إذا كان 


.7714 ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: تأويل مختلف الحديث (دار الجيل» بيروت»: 1+917هم)؛ ص‎ )١( 

() التأويل لغة: هو التفسير» وثي اصطلاح الأصوليين: هو "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى مع آخر 
يحتمله لدليل دل على ذلك". (( انظر: تعريفات الأصوليين للتأويل في: عبد العزيز البخاري» كشف 
الأسرار (طبعة دار الكتاب العربي» بيروت؛ 914١1ه).؛ .44/١‏ والعضد. شرح مختصر المنتهى» ؟/ 
والغزالي» المستصفى من علم الأصول (المطبعة الأميرية» مصر»؟75١ه)» ."807/١‏ وابن النجار 
الفتوحي»:شرح الكوكب المنير» تحقيق نزيه حماد ومحمد الزحيلي (طبع دار الفكر؛ دمشق» 0٠6.٠4١اهم)»‏ 
.4١/‏ والشوكان» إرشاد الفحول (طبع دار المعرفة» بيروت بدون تاريخ)؛ ص75١‏ )). 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبكل الدوسى 
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اللفظ غير قابل للتأويل» كالنص عند الشافعية» وكالمفسر والمحكّم عند الحنفية فإنه 
لا يؤوّل للقطع بالمراد 7 

الشرط الثابي: أن يستند التأويل إلى دليل صحيح, يدل على صرف اللفظ عن 
معناه الظاهر إلى غيره» وأن يكون هذا الدليل أقوى من الظاهر .معن أن يكون هذا 
الدليل راححا على ظهور اللفظ ف مدلوله2). 

وذلك لأن الأصل في عبارات الشارع ونصوص أحكامه أنها قوالب لمدلولاتها 
الظاهرة» والواحب العمل يهذه الظواهرء إلا إذا قام دليل العدول عنها إلى غيرها؛ 
فحمل اللفظ على حقيقته إذا تَجرّد عن القرائن هو الظاهر ولا يُحمل على بحازه إلا 
بدليل؛ والعام على عمومه هو الظاهرء ولا يُعدل عن هذا الظاهر إلى التخصيص إلآ 
بدليل يدل على إرادة هذا التخصيص. والمطلق على إطلاقه هو الظاهرء. ولا يعدل 
عن هذا الظاهر الشائع عالت ل بدليل يدل على إرادة هذا القيد؛ وظاهر الأمر 
الوجوب فيجب العمل بالظاهرء ولا يحمل الأمر على الندب أو الإرشاد إلا بدليل 
وكذلك النهي: ظاهره التحريم» فلا يتحقق مدلوله إلا بالكفّ عن الفعل» ولا يُحمل 
النوى غلى الكرافة ال 

الشرط الثالث: أن يكون المععئى الذي 1 إليه اللفظ من المعاني الى يحتملها 
اللقكار اتنسيه بووكال ليها بولق ظلن. سك كاوه بولاف براك يكوك اويل رافق 


)١(‏ انظر هامش رقم ١١١‏ من هذا البحث وفيه الإشارة إلى تقسيم اللفظ عند كل من الحنفية والشافعية. 

)١(‏ الغزالي: المستصفى» /١‏ 7378. والفتوحي: شرح الكوكب المنير» 451/7. والشوكاني: إرشاد الفحول, 
ص77 .١‏ 

(5) أبو الخطاب الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه» تحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم (طبعة مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى)» 28/١‏ 777. ومحمد أديب صالح: تفسير 
النصوص في الفقه الإسلامي (طبع المكتب الإسلامي» بيروتءطبعة ثالئة .14 ١ه-‏ 384١م) .581١/١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١‏ "م 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسد مقبل الدوسى 
اجر 01 1 1 ير ا 0 


لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو اصطلاح الشرع”"©» أما إذا كان المعيئ الذي 
صرف إليه اللفظ من المعانٍ الى لا يحتملها اللفظ ولا يدل عليها بوجه من الوجوه. 
فلا يكون التأويل مقبولاء ويُرد على صاحبه. ومن التأويلات المرفوضة تأويلات 
الباطنية الى لا دليل عليها من العبارة ولا من السياق» كقول من قال منهم ف 
حديث " تسحروا فإن في السحور بركة "0©: المراد بالسحور هنا "الاستغفار"”"! 
فهذا اتأويل "مزدوه على قائله الأنه تميل اللمظ ما ل عمل وخروح عن سق 
الشرع في لغته أو عادته أو غرف استعماله. لا سيما وقد جاءت أحاديث أخرى 
وق «زلذ. نه ينين رفنها قولف 16 الدتتور كله ركه اول تنغو ولر أن 


24 
اهم اث ارو 


رح أَحَدكُمْ جره من مَاء فإ اله تق وَمَلائكهُ يُصلُوَ على الْمتَسَحِْينَ "10». 
الشرط الرابع: أن لا يتعارض التأويل مع النصوص القطعية الدلالة» أو مع 
القواعد الشرعية الكليّة المقررة المعلومة من الدين بالضرورة؛ لأن التأويل طريقه 
الاحتهاد الظيئ» والظيئ لا يقوى على معارضة الدليل القطعي”". 
الشرط الخامس: أن يكون التأويل مقتصرا على نصوص الأحكام الشرعية 
العملية”2؛ أما النصوص المتعلقة بأمور العقائد وأصول الدين وكل ما يتصل بعالم 


)١(‏ انظر: الشوكان» إرشاد الفحول: ص177. والتلمسانء أبي عبد الله محمد بن أحمد: مفتاح الوصول 
إلى بناء الفرو ع على الأصول تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الكتب العلمية؛ بيروت 15.75 ١ه‏ - 
37 ام )» ص 7/4 --5/. وعز الدين بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (دار 
المعرفة بيروت)» ؟/ 1٠6١‏ ؟١٠١.‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أنس كما في اللؤلؤ والمرجان (575). 

(5) د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة» ص59١.‏ 

25 رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري برقم ترقيم إحياء التراث» وإسناده قوي كما ف 
الترغيب للمنذري. 

(5) محمد أبو زهرة» أصول الفقّه (طبعة دار الفكر العربي» القاهرة» 141١1‏ ١ه‏ --9910١م),‏ ص178١.‏ 

(5) انظر: الشوكان» إرشاد الفحول» ص175١.‏ وابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: 
ا و تراس ال ل ل ل الو كم ا م 
الحديثة؛ 14.4١اهصلم)‏ 8/“”8ه. وهذا الشرط يخص مذهب السلف وليس محل اعتبار عند الأشاعرة 
والمعتزلة» وثي المسألة تفصيل يراحع في كتب العقائد والتفسير. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخرغ" ١١‏ ه يونيو؟. 0٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
#سمسسصصصصصصصصصصصصصعصصسسسسس سس سالاسس د 


الغيب وأحوال الآخرةء فالذي عليه مذهب السلف أن الأولى ا 
تأويلها بغير بيّنة ونكلها إلى عالمهاء ولا نتكلف علم ما لم نعله” '» ونقول ما قاله 
الراسخحون ف العلم: أمنا به كل من عند رينا 76" . 


| تلكم هي شروط التأويل. لي 0 لتاويل 2 0 العيث 
5 00 


المبحث الرابع 
فهم النص في ضوء سبب نزوله أو وروده 


من الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية الاستعانة بأسباب الترزول 
أو الورود» فهي ما يعين على فهم النتضوص الشرعية وبيان دلالاتماء ذلك أن الكثير 
من النصوص ف الكتاب والسنة أحاطت بما ظروف وشروط ومناسباتء لا بِدّ من 
إدراكها أثناء عملية التزيل للنص على الواقع. ويُعتبر سبب الترول وسبب الورود. 
نوها عر كه اخ توإغاتة للمتكيت غلن إذراك أهمية توفر الشروط والظروف نفسها 
للتريل. 

فأسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يريد أن يفهم معانيه أو يفسره. وفي هذا المععى 
قال اين تيهية: "معرفة سبب الترول يعين على فهم الآية, فإن العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب» ولهذا كان أصح قولي الفقهاءء, أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع 


)١(‏ انظر: د. القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة» ص7١‏ وما بعدها. 
١؟)‏ آل عمران: من أآية 7. 


0 
حيري 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيمع الآخر:" ١١‏ ه يونيو؟. ١‏ 'م 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبدل الدوسى 
بيجي ببس ب ببسب يجيي حبحب بحا 


إلى سبب بينه وما هيجها وأثارها”'". وقال الشيخ أبو الفتح القشيري: "بيان سبب 
الزول طريق قوى في فهم معان الكتاب العزيز» وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن 
تحتف بالقضايا'”". وذكر السيوطي قول الواحدي: "لا يمكن تفسير الآية دون 
5 03 5 07 لون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولها” '. 
ولذلك أمثلة كثيرة» منها: ما روي 2 الصحيحين. 1" أشكل 2 مروان بن 
الحكم معبئ قوله تعالى 2 لاتحسين الذين يفرحون بما أتو ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم 4" '. وقال: عن كَانَ كل امْرِئ 


فَرحَّ بمًا أوتي وَأحَب أن يُحْمَدَ بمَا لم يفعَل مُعَدَي ا وبمي في 
إشكاله هذا حي بين له ابن 0 أن الآية نزلت في أهل الكتاب» قال ابْنُ عبّاس: 


ا لا 


َمَا كم ولهَذم |؛ إلما دعا التي ف يَهُود فَسَألْهُمْ عن شي فكتّموةُ إِيَّاهُ حرو 


72 هه 72 


خرد د وين 


بكرة فأروة أنافك استحمدنا إِلَْه بم أَخبروُ عَنْهُ فيمًا سَألَهُم وَفْرِحُوا يما أونوا من 


-4 


ا وهنالك زال الإشكال عن مروان بن الحكمء وفهم مراد الله من كلامه 


وكما 1 كات نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره. فإن أسيات وارواة 
القديك أن لي ذلك أن الأحاديث تعالج كثيرا من المشكلات الموضعية واحرئية 


)1١‏ ابن تيمسية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: كشي زومانا :وفاوى ابن تبعنة ل" التفسير 'مكنية اب 
تبعية حقيق: عبد الرحمن محمد قاسم النجحدي» .559/١17‏ 

6 الور كي اجو فيد اله ضمت عادر ول عيدة الله البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بيروت؛ ١91١اهء .77/١‏ 

(9) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن» .817/١‏ 

(:) آل عمران: .١188‏ 

(ه) أحرج هذا البخاري في صحيحه ف كتاب تفسير القرآن برقم 4074 بترقيم فتح الباري. ومسلم في 
صحيحه في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم 7774 ترقيم عبد الباقي 

(7) الزرقانئ» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن 02 بيروت» الطبعة الأولى» سنة 


.75 /١ ) 55م‎ 


0 
- 


مجلة الشريعة والقانوت -- العدد التاسع عشر-ربيعم الآخر ١:‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية دت. حسدت مقبل الدوسى 
سصصسصسطسسطبت كك ...1ل 


والآنية وفيها من المخنصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن الذي هو بطبيعته "جامع 
ولا يكون جامعاً إلا والمجموع فيه أمور كلياك» الأن الشريرة قن ونام نر الال 
'ويدل على هذا المعى -بعد الاستقراء المعتبر- أنه محتاج إلى كثير من البيان»فإن 
السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب"0". 


لذلك لا بد من النظر ف ما بن من الأحاديث على أسباب خاصةءولا بد من 
مراعاة تلك الأسباب ال وردت الأحاديث لأجلهاءلأن ولله باعل على .ميدأ 
الفهم واستقامته» ولأن الأحاديث إذا بترت عن أسباب ورودها يضطرب مفهومها 
أحياناء وقد تترتب عليها نتائج خاطئة. 


مثال ذلك: حديث النهي عن كراء الأرض؛ وفي لفظ: كراء الَرَارعَ رواه 
جهاعة من الصحابة عن الببي 2 منهم رافع و عدي ولحديثه طرق» ومنهم 
جَابر بن عَبّد الله وله الفاظ كلها في "الصحيح" منها: 0 د لله يك " نَهَى 
عَنْ كرّاء الأرْض لاد 


ققد هم من هذا ليث لهي عن كرا الأرض ملق يصع هذا ال 
عن رفع أن عَديجٍ قال" سس َك هل المّديئة ا سك كي ارط 


#2 


حيّة منها مُسَمَى لسنيد الأرض» قال: ا صاب دَللفَ تلم ا وما 


0 0 


ا الوم 0 للق يا وما الذَهَبُ وا لوّرة نا 5 


و" 


رَافعَ بن حَدِيجٍ قال: " كنا أَكثْرَ الأنصّارٍ حَقَلاًء قَالَ: كنا ُكْرِي الأررض عَلَى أن لنا 


.871/ الشاطبي: الموافقات»‎ )١( 

(45+ االشاطي؟ الرجع المنابق 4م 

22( أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله في كتاب البيوع من صحيحه» باب كراء الأرض» رقم 575 .١‏ 
)5١‏ أخخر جه البخاري في كتاب المزارعة من صحيحه؛ رقم الحديث حضف ترقيم فتح الباري. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:"؛١‏ ه يونيو؟. ٠‏ "م 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية 53 حسد مقبل الدوسى 
هذَه وَلَهُمّ هذه فرَبّما أرجت هذه وَلَمْ تُخْرِج هذه فَهَانَا عَنْ ذلك؛ ا 
هم مه سدم للذا 

فلم يَنْهَنَا 


0-7 رع 01-7 هه 


00 لض الحم 2-20 00 يا 0 به نما كان 00 يُوَاحرُونَ ل 


4 


عهد َه "الى له على 'لماويانات وَأقبَالِ الَْدَاوِل وأعاء من ) الررع» ٠‏ فيَهْلكُ هذا 


9 


ل ا ل ع يت 


هقر كد اس هار 4 ور 


عنه د قتار لاود ا 


وهكذا تتبع الإمام البلقيئ الروايات الي تتضمن سبب الورود» واليّ صرّحت 
بالسبب المقتضي للنهي» وتنكتها كافا هل انان ق جما دادقم كنا نف ترادق 
الفتوى على ما كانوا عليه» وغير ذلك من الفوائد العلمية الي يقف عليها المتت 
لأسباب الورود. ويخلص البلقيئ إلى تحرير القول في هذه الروايات» فيقول: فظهر 
بذلك أن النهي عن كراء الأرض في حديث "جابر" إنما كان لهذا السببء لا أنه كمي 
عن الإحارة مطلقا. ويكون مي عن كراء الأرض هما كان يعتاد من الأمور الى فيها 
الغرر والجهل ويؤدي إلى التراع 


سول يد كانوا يُكرون مَرَارِعَُم بم ايكون : على السّواقي بن ؛ الرروع َم سعد 


لماه من حول لبت ا لله و فَاْمَصَّمُوا في بَحْضٍ ذلك تَهَاهُمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم ١51417‏ ترقيم عبد الباقي. 

(؟) نفس المرجع السابق ونفس المكان» والماذيانات: هي مسايل المياه» جمع مسيل» وقيل: هي ما ينبت على 
حافي مسيل الماع وفيل: ما ينبت حول السواقي» وهي لفظة معربة) وقال الخطابي: هي الأفار وهي من 
كلام العجم صارت دخيلاً في كلامهم (القاموس: مذي). وأقبال الجداول: أي أوائل الجداول ورؤوسهاء 
أي منابع الحداول. والجداول: جمع حدولء وهو النهر الصغير أو المحرى الصغير من الماء. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيعم الآخر؛؟"؛١‏ ه يونيو؟.١٠'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
جلبجججبب77بسسلس2للللسسسسسسسسسسسسس هامح لاللللشاا ااا د.ا 


0 الله يد أن يكرووا بذلك وقال: أكرُوا اذهب كنا 

قدا وقوه" اللقيي "و لؤوابة أسايوروة ادرف إل أنه النسي. كن لكر 
من لفظ البي يكو وقد يكون فْ طريق آخر من طرق الرواية» وقد لا يكون في 
آخر وهذا يقتضي التت والجمع للأسباب”'. 

وفق الأحية فكان :هد القام أن ناغير :لح الات يجن منلفكو ارقا وك ميدن 
الورود وسبب الترول» وتعود هذه الصلة بينهما إلى ما يلي: 

أول1ة إن شكرقة سبي ازول بو كدللك سبي الرووف تعمل معرفة الال 
والأحوال العامة الى نزل أو ورد فيها النص» وليست معرفة جملة الأسباب 
الخاصة فقطه لأنّه لا بد من معرفة أحوال الأمة ال جاء الوحي بشقيه مخاطباً 
إياهاء إذ بذلك يتمكن امختهد من حسن فهم النص. ذلك أن لرول الوحي الإلحي 

بشقيه -الكتاب والسنة- سبباً حقيقياً كلياً يتمثل في الإصلاح الكلي الشامل للوضع 

الاجتماعي المتأزم من جميع الجوانب» أي إصلاح الفرد وامجتمع عقائدياء وفكرياء 
ووو كد انماع : قفاون وسياسيا.. الخ» وأما ارتباط ورود بعض النصوص 
بأحداث ومناسبات فيعود ذلك إلى المنهج التربوي التعليمي المتدرج الذي اختاره 
الشارع في التغيير والتعديل والإصلاح» فكأنما تلك الأحداث والمناسبات نماذج 
للوضع الذي استهدف النص الشرعي تغييره» وتبديله برمته””) 


)١(‏ أخرحجه أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاصء» رقم ١545‏ ترقيم إحياء التراث. وأبوداود في سننه في 
كتاب البيو ع رقم 5641١‏ ترقيم محبي الدين. والنسائي في سننه في كتاب الأيمان والنذور رقم 545414 
ترقيم ابي غصلة. 

(؟) انظر: البلقي» سراج الدين أبو جعفر عمر بن رسلان (ت ٠١م/ه):‏ محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب 
ابن الصلاح» طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» سنة 17514١1هم؛‏ ص517 -514/8. 

59) انظر: اللاعارق: شاه ولي الله: الفوز الكبير في أصول التفسير؛ تعريب: سليمان الحسيئئ الندوي (لهند»دار 
الصحوة؛ طبعة ثانية 9485١م)؛‏ ص ."١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟١‏ ١٠م‏ 


كذ 
رف 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للك سي ييييييِيِييِيِيِيِحِب ٍحِبٍِِِِِِبِبببببيببببييببببببببحبجبيِبححعج يجحا 


ولا يع ذلك أن يتوقف فهم الحتهد للنص على ذلك الحدث أو تلك المناسبة؛ 
لأنه من الممكن الوصول إلى معان آيات وأحاديث كثيرة دونما معرفة أسباب 
ولا دوروو هئ سيت ارا طلوضه الى وريه النعم الشرضن كات فيد 
المعى المراد للشارع في حالة عدم توقف المحتهد على سبب نزوله أو وروده» ولكن 
معرفة سبب الترول والورود تزيد المعى لدى امجتهد وضوحاً وجلاء وصفاءء الأمر 
الذي يجعل معرفة سبب التزول والورود أمراً ذا أهمية كبيرة» ومكانة عالية في حسن 
فهم النص الشرعيء وإدراك المراد الإلحي منه. 

ومن الممكن تحقيق هذا الضابط» وتطبيقه في واقع الأمر عن طريق التعرف على 
أحوال العالم» سكان الحزيرة وشبههاء وقت بعثة الرسول وي وعن طريق النظر في 
بعض الأسباب الجزئية الخاصة الى عن العلماء بنقلها حول بعض الآيات 
والأحاديث؛ مع ملاحظة أن تلك المعلومات -دونما شك-معلومات صنعها التاريخ 
ينبغي تلقيها إذا ما صحّت نسبتها إلى الصحابي أو التابعي الناقل إياها. 


وهذا يعني أن كلا النوعين -سبب الورود وسبب الترول- يعتمدان على رواية 
الصحابي أو التابعي» ولا يحوز لأحد من الناس الاجتهاد في تكوينها أو تعديلهاء أو 
التغيير فيهاء لأنما معلومات على ذمة التاريخ والسبب ف عدم خضوع تكوين هذه 
المعلومات للاجتهاد في حالة صحتها هو أفا أخبار يُتلفظ بما من عاصر وواكب 
لوول الوعضي: كايا وتيفة و الس العالئة بوالماهدة وورعاتق: تكرينهاتولدلاكة 
فلا محال للتفكر أو الاحتهاد في تكوينها. وف هذا المعبئى ما ذكره السيوطى في 
الإتقان عن الواحدي أنه قال: "لا ث1 القول ق:.أسبات: تزؤل. الكتاب» إلا لالروارة 
مر اتتزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحنوا عن علمها”'. 
والعلماء يعتبرون أن حبر الصحابي الدق: شيك شهد الوحي والتزيل عن آية من القران 


.57/١ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
00707107 سببي7لبلللا70لللسلس_سسسسسسسسسسسسس ل سس سم ااام وني 


الكريم أنها نزلت ف كذاء يعتبرونه حديث مسند مرفوع إذ قول الصحابي فيما لا 
مدخل فيه للاحتهاد» مرفوع وشرط قبوله صحة السندء وإذا وقع الخبر من تابعي 
فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل» وشرط قبوله صحة السند إليه» وأن يكون راويه من 
أئمة التفسير» المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن الصحابة» كمجاهد وعكرمة وسعيد 
بن حبير» أو أن يكون معتضدا بخبر مُرسل آخر أو متصل7©. 

وعلى « لق فإن شعت الدورد > ترون عليه بن لكا ضري مان لاديف 
حو جهة احرين الإوايات» واتّباع الطرق العلمية المعروفة لدى علماء الحديث بين 
ختلفهاء إذ إن كثيراً من تلك الأسباب م تخل عند نقلها إلينا من شوائب الخلط في 
النقلن ري ليها نه تعد .بر انا راق القع ع اال ل 
إخضاع قبوها للضوابط المنهجية من تحقق في صحة نسبة النص إلى مصدره الذي 
سبق لنا الحديث حوله ومن حسن الفهم لعبارات نصوص تلك الأسباب” '؛ ومن 
نظرة موضوعية تكاملية ب بين النصوص» وذلك بجمع النصوص ذات العلاقة والمقارنة 
بينها وغير لاك جر لطر اب المذكورة في هذا البحث. 


ويهذا يتمكن امحتهد من تطبيق هذا الضابط وتحقيقه في أرض الواقع فيوفق 
لحسن فهم النص الشرعي» وحسن التعامل معه. 


)١(‏ السيوطي؛ عبد الرحمن , بن أبي بكر: الإتقان في علوم القرآن؛ .54/١‏ والحاكم النيسابوري» أبو عبد الله 
محمد بن عبد اللّه: معرفة علوم الحديث» دار ١‏ الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة /ا/51١1م)‏ ص 5 

6 'فكثير من الكتب الى ألفت في أسباب الترول» وأسباب الورود» يتطلب على المحتهد النظر من حديد في 
أسانيدها ومتوهاء 00 روايات واهية) وآثارا ضعيفة وربما موضوعة. (انظر: الدهلوي شاه 
ولي الله: الفوز الكبير في أصول التفسير» ص 907-95 ). 50 

20 لأنه ليست كل العبارات الي تنقل عن الصحابة أو التابعين ينبغي أن حي نا اها اسياف ارولهاوورود 
وقد نبه إلى هذا الموضوع الزر كشي عندما قال قٍ كتابه البرهان في علوم القرآن ما نصه: وقد عرف من 
عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه 7 
تتضمن هذا الحكمء لا أن هذا كان السبب في نزوها " (انظر: الإمام بدر الدين الزركشي: البرهان في 
علوم القر اذ فين عمد أبو الفطدن إبراهيم» بيروت» منشورات المكتبة العصرية» طبعة 151/1١م)‏ ج١‏ ص 
د" 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخرغ"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبكل الدوسى 
لللببتاااا؟ا؟ببتت؟اتااااا_اا ب تب سسسسسسسسسبسسس يسبب بببيييييييييييحييييي سك 


و 


ثانيا: إِنْ معرفة سبب الترول» وكذلك سبب الورودء تخعل الإنسان مدركا 
لحقيقة معبئ النص وأبعاده. 507 لوجه الارتباط بين النص والحكم والحكمة الي 
تكون في هذا الارتباط» وتزيل الإشكال عند الوقوف أمام المعاني في بعض 
النصوصء فهي تبين مدلول النص من جهة» وتزيل الاختلاف والتعارض من جهة 
أخرى. يقول الزركشي: "وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته» حريانه بحرى التاريخ, 
وبين للم نيل لف طكوائة سنهاة وبعة لكيه الناعقة شن طروي الك 77 .وعدا 
يعين المحتهدين في كل عصر لعرفة الصفات المشتركة بين الفرع والأصل عند 
القياس» ويُِسّر عليهم الوقوف على تحقق الحكمة عند استنباط الأحكام للمشكلات 
الغاع 1 


ولذلك فإن معرفة سبب الترول وسبب الورود من أهم الأمور المطلوبة للفقيه 
المسلم اليوم» ذلك أن الكثير من النصوص في الكتاب والسنة أحاطت يما ظروف» 
ركوط اوافداشناتك ع كنا فدات ولا يك مق إدوا كه شاد عيذلية العزيل للنضن 
على الواقع. ومعرفة سبب التزول وسبب الورود نوعا من فقه المحل» وإعانة 
للمجتهد على إدراك أمهمية توفر الشروط والظروف نفسها للتتزيل. فعندما فى 
الرسول يه عن ادخار لحوم الأضاحيء إذا لم نعلم السبب» قد نقع في مشكلة تأبيد 
التحريم ف الأحوال كلهاء بينما لو علمنا سبب الورود ندرك أن التحريم كان 
لسبب طارئ» وهو طروء الفقر» ووجود ضيوف وافدين على المدينة قي مناسبة 
طيّبة هي عيد الأضحى» فيجب أن يُوفْر لهم ما يوجبه كرم الضيافة وسماحة الأخوة 
من لحم الضحاياء فلما انتهى هذا الظرف العارض وزالت هذه العلة الطارئة» زال 
الحكم الذي أفي به الرسول تبعًا لها -فإن المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا - 


.؟7/١ الزركشيء بدر الدين محمد بن بحادر بن عبد اللّه: البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.١٠١*-١١5 دع افيد رافيت سعيدك: أسباب ورود الحديث» تحليل وتأسيس» ص‎ 22 


-ِ 
-- 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
77777777 77س سس سس يي لشيس سس اها وى 


وعاد الحل» وسمح بالأكل والادخار بقوله :”نما تَهكُمْ -أي عن أكل لحوم 
الأضاحي . بعد ثلاث- من أجل الدّافة(1) التي ديك 0-0 وَادّخرُوا د 
وفري نا وَأَطْعمُوا وَادّخَرُواء فإن ذلك عَم -أي العام الذي مي فيه عن 
الأدقوار تك كان بالئّاس جَهِك ار أن عينُوا فيهًا"” ". 


0 هذا الفهم للمحل واستطاعته. وظروفه؛ الذي عنحه لنا فقه سبب الترول 
والورود»ء يدفعنا قبل تتريل الأحكام على الواقع إلى فهم ظروف وشروط الواقع. 
وهذا هو الااجتهاد المطلوب 2 مورد التهرية ومعرفة مدذى استطاعته. وحدود 
كل : ) 


م 


زهذا بع أن أسبابيه لوول والورورةه ع أغنيهة ها لكون. برسائل ايض 
لتزيل النّص على الواقع» فهي أداة معينة على التتزيل فٍِ كل زمان ومكان. لكن 
هذه الوسائل من أسباب التزول والورود, لا تعتبر قيوداً للنص» تحمده ف نطاق 
اناب عفدا لاقف رن كتقتقيه بوابايةة و كلية الع «النضره :فق لتر يال معاي 
لوقي اوأن القيرزة يعسو [التدل 0 خصوص النيت"" مين أذ «الغللاقة نمست 
نزول الآية أو سبب ورود اديت وين النضن الحبرعي اعبلاقة امير كل ارنض )بابر 
آخر حزئي (سبب) ف معظم الأحيان» يعني أن النص الشرعي كلي في مضامينه 
ولكن نزوله ووروده ارتبط بأمر جزئي في مضامينه» فلعن نزلت آية أو ورد حديث 
بسبب حادثة أو نازلة» فإن الأصل أن الآية أو الحديث لا يقصدان توحيه هذه 


(1) الدّافة: جماعة يقدمون على بلد من آخرء وهم هنا ضعفاء الأعراب الذين قدموا مدينة رسول الله. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي رقم الحديث ١97١‏ ترقيم عبد الباقي. 

() أخرجه البخاري فْ صحيحه في كتاب الأضاحي رقم الحديث 774 ترقيم فتح الباري. 

(4) الأميصعات قم معي س1 تقدتم كتاب "أسباب ورود الحديةة تحليل وتاسيس لله كور عمد اف 
سعيد" طبعة مركز البحوث والدراسات بدولة قطر» سلسلة كتاب الأمة» 4١141١ه»ء؛‏ صفحة ؟5. 

(5) انظر: الشوكان: إرشاد الفحولء دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ ١41١1هه .1".0/١‏ والرازي: المحصول 


تحقيق طه جابر» جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياضء طاء 15٠.٠6‏ اهب 185/9. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
| حلا ليا ل اا امي اي ا ا ات لاي ار ا ل ل سمصسريى ع ا لج ا ع وف م ا ا ا ا ا ا ا ل 2 2 21 


الحادئة بعينها وحدها ولكنهما يقصدان في فاية المطاف توضيح مراد الله في هذه 
المسمحث الخامس 
فهم النص فى ضوء دلالة سياقه 


من الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية مراعاة السياق الذي 
وردت فيهء فلا بد أن يربط اللفظ بسياقه» ولا يقطع عما قبله وما بعده فإن هذا مما 
يساعد على فهم النصوص الشرعية وألفاظها. 

ودلالة السياق تختلف عن دلالة سبب الترول والورود الي سبق لنا الحديث 
حرطا «والفحيرق من :ولالة المقاق,ودلآلك سبيه الزول: أو الوروة. أن لياق له 
تأثير على دلالة النص ومعناه؛ أمّا سبب الزول أو الورود وإن كان يعين في فهم 
النص إلا أنه ليس له أثر على دلالة النص ومعناه وف هذا المع يقول العلامة ابن 
دقيق العيد: "يجب أن يُتنبّه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص 
السقرة روعي كراد تكلم ريون 2 رود العام-صلى »وذ ويم كرك 
واحداء فإن مجرّد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به» كتزول قوله 
تعالى : ([والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما274 بسبب سرقة رداء صفوانء فإنّه لا 
يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع, أما السياق والقرائن: فإِهُا الدالة على 
مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المحملات وتعيين المحتملات» فاضبط 
هذه القاعدة, فإِهُا مفيدة في مواضع لا تحصى'”"". 


.748. سورة المائدة: أآية‎ )١9 
(؟) ابن دقيق العيد» أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامءدار‎ 
الكتن العلمية) بيروت» ؟/ه؟؟.‎ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
: 


وهذا يعينٍ أن قرينة السياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم لأنها 
طريق إلى بياكن اخوراذدوف وتعيين الختدملةدت وتتزيل الكلام على المقصود منه وفهم 
ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه'"'؛ ومن أهمل ذلك غلط في فهم النص 
والاستدلال به» وف هذا المعبى يقول عز الدين بن عبد السلام: "السياق مرشد إلى 
0 الغمللات:» وبر حيح الحتملاات وتقرير الواضحات» وكل ذلك يعرف 
الاستعمال: فكل صفة وقعت 2 سياق المدح كان ل لك صفة وقعت 52 
سياق الذم كانت ذمّاء فما كان مدحًا بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذم 
واستهزاء وفكما بعرف الاستعمال» مثاله: ردق إنك أنت العرير الكريم )”2 ىق 
الذليل المهان لوقوع ذلك في سياق الذم"7". 

ومن الأمثلة الى تدل على أممية قرينة السياق: الأمر "فاكتبوه" من قوله تعالى : 
أريا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتيوه....2704. فالأمر بكتابة 
الدين هنا لا يدل على الحتم والإلزام أي على الوجوبء بل يدل على الندب» بقرينة 
ما ورد في سياق الآية وهو قوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته 
وليتق الله ريه 76". فهذا النص يدل على أن طلب كتابة الدين إنما يراد به الندب لا 
اللزوم؛ فهو من قبيل الإرشاد للعباد لا يحفظون به حقوقهم من الضياع فإذا لم 
يأحذوا هذا الإرشاد تحملوا هم نتيجة إهمالهم. وهذه القرينة -كما ترى- قرينة 
)١1١‏ المرجع السابق: /8. 
0 الناحان: 2 45 
(5) عز الدين بن عبد السلام: الإمام تحقيق رضوان مختار (دار البشائر الإإسلامية) بيروت»الطبعة الأولى»سنة 

لهم ص .١1151١0-١595‏ 


(15) سورة البقرة: من آية 785 . 
(©) سورة البقرة: من آية م5 . 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيعم الآخر ١١":‏ ه يونيو؟. ١'م‏ 


0 
هه 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لابب لتاتتتتببربربلال272لللللل 1227777 
منصوص عليهاء صارفة من الوجوب إلى الندب. 


ومن ذلك قوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر6”". مهم من 
سياق الكلام ودلالته ومن قرائن الأحوال أن هذا ليس استفهاما يستّفهم به عن 
شيء لم يكن معلوماً للمتكلم من قبل؛ وإِنّما هو أمرء أي أن لفظ "هل" خرج عن 
معناه الأصلي وهو الاستفهام؛ إلى الدلالة على معئ الأمرء أي أنّه .معن تذكر واتعظ 
بمواعظ القرآن”". ومن هذا القبيل قوله تعالى لإفهل أنتم منتهون2"074: فهو استفهام 
حراج إلى الأمر بمعين: انتهوا. فالسياق إذن يقع به التبيين والتعيين» أما التبيين ففي 
المحملات» وأمًا التعيين ففي المحتملات» ومن تتبّع هذا في ألفاظ الكتاب والسنة 
والنمحاورات وجد منه ما لا يمكنه حصره. وانظر إلى لفظ "التأويل" فإنّه اشتهر .مع 
للقي قات ١د‏ سان بوطدة لطيو وز لكنه جياه ورا لق ان عقان ا متي لويد فين 
حلال ربط اللفظ بسياقه» وذلك في قوله تعالى :لهل يُنظرون إلا تأويله يوم ياتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق”' ', فإن المراد به هنا: العاقبة 
وما يعد به القرآن من المثوبة والعقوبة» أي ما يؤدي إليه الأمر في وعده ووعيده “. 

ولذلك قالوا: "إن أفضل قرينة تقوم على حقيقة مععئ اللفظ موافقته لما سبق له 
من القول» واتفاقه مع جملة المعيى» وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب 
"0 


.١ا/ سورة القمر: آية‎ )١١( 

5) ففي الآية الحث على دراسة القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة في تعلمه. (الشوكاني محمد بن علي: 
فتح القدير الجامع بين فينٍ الرواية والدراية من علم التفسير دار الفكرء بدون تاريخ» .)١١7/9‏ 

59) سورة المائدة:من آية .5١‏ 

49): سنورة الأغرافت +61 

(5) الزرقاي» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» 8/75" 88. 

(5) المرجع العا 


الك 
4م 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
لللبلل7 7 سلسسسسسسسسسسسحسحجب)يببي ل 6ج6عغعش هاه ون م 


المبحث السادس 
فهم النص في ضوء طبيعة المرحلة وأبعاد الواقع 


فهم النص الشرعي في ضوء المرحلة والواقع» وملابساته الزمانية والمكانية» هو 
الضابط المنهجي السادس لفهم النص والاستدلال به فمن أهمله غلط في نظره أو 
غالط في مناظراته» ذلك أن فهم لمرحلة وفقه الواقع أصل معتبر في الشرع» يؤيده 
تتزل القرآن الكريم على المناسبات وحاجات العاض ةذ انف وول متحي قر على 
الأحداث والأقضية والوقائع راعياً الزمانية المكانية» قال سبحانه وتعالى وان 
فرقناء لتتراء على انان على مك3 ور لقال تتريا و وهذا يع أن خاصية التدرج 
في التزول والورود للنص الشرعي» تعتبر أمارة واضحة على كون الدّين الإسلامي 
بمبادئه وأصوله وأحكامه دينا لا يقفز على الواقع» ولا يستغرق فيه» بل هو واقعي» 
معي أنه يراعي لجان ري ويعترف بقيمته ولا يتدكر له وقد اقتضت هذه 
الواقعية في النص الشرعي التدرج باللإنسان وإعانته شيئاً فشيئاً على التخلى عن 
الجاهلية وعاداتها المستحكمةء والتحلى بالإسلام وأخلاقه الفاضلة» وهذا المع 
يصدق في كل عملية تربوية» فلا بد من التدرج في التربية والتعليم ولا بد من قيئة 
النفوس والعقول لمساعدهًا على تقبل الأحكام الجديدة ولإعانتها على التخلص من 
عادامًا السيئة» حب تصبح العملية التربوية قابلة للتطبيق. 

ولذلك لا بذ من فهم مرحلة وواقع النص الشرعي عند إرادة فهمه واستنباط 
الحكم منه. وتنزيل حكمه على الوقائع الي تحقق فيها مناط الحكم وبذلك يتحول 


4 الفوقان ا ع 
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ملو 
<< 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبد الدوسى 
لالا7ا77 ب /_#2#24#ب2 سي حيييِيحيبيييييِيِيِييِبيِيِيِيِيِيِيبيِيِيِيِيِِيِيِيِيِبِيِيييِيبيِيِيِِيِيِيِبِيييييِحيححِيِببجحييببببح 


حكم النص من كونه صورة بحرّدة في الذهن إلى واقع مُشخخّص في الحياة''. 

وقد عرفنا أن النص الشرعي لا بمكن أن يُفهم فهماً سليماً دقيقاً إلا إذا عُرفت 
الملابسات الى سيق فيها النص» وجاء بيانا لها وعلاجا لظروفها حى يتحدد المراد 
من النص بدقة» ولا يتعرض لشطحات الظنون أو الحري وراء ظاهر غير مقصود. 
لأن الناظر المتعمق في النصوص يجد أن من النصوص ما بن على رعاية ظروف 
مكانية أو زمانية أو واقعية خاصة ليحقق مصلحة معتبرة» أو يدرأ مفسدة معيّنة» أو 
يعالح مشكلة قائمة في ذلك الوقت» مفهومة من الواقع الذي سيق فيه النص» أي 
الواقع الذي دَل عليه سبب الترول أو الورود. 

لكن هذا الضابط يختلف عن تايل" لاتففانة حنسف لوو نو البو لذن 
المقصود هنا يبمذا الضابط معرفة الواقع وتحديد امحل الذي يتزل عليه الحكم الشرعي 
المناسبء المستنبط من النص بعد فهمه» وفهم سبب نزوله أو وروده؛ أي التأكد من 
تحقق الواقع المماثل للواقع الذي نزل النص أو ورد بسببه» ولا يتم ذلك إلا بفهم 
الواقع المعيش الذي يحيا فيه الناس اليوم حب يتمكن من الابحاه بالنصوص الشرعية 
من الأنواع الكلية إلى الحزئيات المشخصة., أي إلى التطبيق الحزئي على الوقائع 
والأحداث المتحققة ف واقعنا. وحيث أن كل واقعة من هذه الوقائع قد تختلف عن 
غيرهاء إن قليلا أو كثيراء بحكم الظروف امحيطة بماء أو الملابسات الي أحاطت أو 
تحيط بماء فإنّه لذلك لا بد من الاجتهاد في شأن كل واقعة من هذه الوقائع ليتبيّن إن 
كان الحكم يشملها فيل عليهاء أو لا يشملها فيرتفع عنها ليشملها سواه”". 


)1 انظر: الأستاذ أحمد بو عود: فقه الواقع أصول وضوابط» طبعة مركز البحوث والدراسات بدولة 
قطرء سلسلة كتاب الأمق الطبعة الأولى؛ حرم ١؟:51اهي‏ ص.8 وما بعدهاء وكل الكتاب يدور حول 
هذا الضابط المنهجي. 

9؟) انظر: أبو زهرة» محمد: أصول الفقه» طبعة دار الفكر العربيء القاهرة» 41١1‏ 1ه/9910١م»)ص750.‏ 
والشاطي: الموافقات» 9٠0/4‏ ل "5. 
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الضوابط المنهجية للاستدلالك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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وَلِذَلكَ فإن هذا الاعتبار - أي اعتبار المرحلة وفقه الواقع والملابسات الزمانية 
والمكانية- هو الذي جعل علماء الأمة منذ عصر الصحابة يقرّرون تغيّر الفتوى بتغيّر 
الزمان والمكان والعغرف والحال. ذل ندا هذا منذ عهد البي ولق فالناظر في النصوص 
الشرعية عد لخد القافةة امنا في ديا ليان في أكثر من شاهد ومثال. 


. عن الك ما لوول ار نام اليف اول ارعاة د يرن حدر سا لد ا مرو ا 
العَاصٍ قال: كنا عند الب يك فَحَاءَ شَابُ فقَال: 0 لله ابل وأنا صَّائمٌ ؟ 


- 
عع 


َال لاء فَجَاءَ شيخ فقَال: قبل وأنا صّائمٌ ؟ قال تَعم. ا ل 
فال ول الله يد قد ع علس 6 لم مره ل 8 بَعْض» إن الس يْحَ يَمُلك 
4 م 
والشاهد هنا أن البي يلِهٌ أفى في موضوع واحد بحكمين مختلفين بناء على 
اختلاف واقع الحال» وأشهر من ذلك أن البي يليم كان يجيب عن السؤال الواحد 
حاله. ويعالح قصوره أو تقصيره. فقد وحدنا من يسأله عن وصية جامعة فيقول له: 
' لا تغضب "2 وآخر يقول له: "قل آمنت ناه ا أسحف م وآخر يقال لم "كن 
غلناك ليياتك"1. بوهكذاايعظى. كا إشناق من الذواء ماتووى أنه أشق ارقف 
واصلح لامره. وهذا كله -وغيره كثير- أصل في اعتبار الخال وفقه الواقع 
وقد وجدنا مثل هذا ف فقه الخلفاء الراشدين لللضصوهن الذي ل كمد فيه اعتبار 
الأحوال الأوضاع وفقه الواقع وملابساته الزمانية والمكانية. من ذلك ما فعله الخليفة 
)1١‏ روا الفاغ ليد فق هميندة عن عبد الله بن مرو حديث رقم )157٠0١(‏ ترقيم إحياء التراث. قال 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح هذا مع أن فيه ابن لهيعة» وهو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه» قال 
فيه أحمد بن حنبل: من كتب عنه قديها فسماعه صحيح, وقد وثقه الشيخ أحمد شاكر في مثل هذا المقام. 


0) انظر في ذلك: صحيح البخاري كتاب الآداب حديث رقم 5١١5‏ ترقيم فتح الباري» ومسند أحمد 
حديث رقم ١غ‏ ورقم امك اح ترقيم إحياء التراث. 
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الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اببس يبي يسبسسسسسبجببييببببيبيببييييبييييبيبيييييبببيبييييييبجحيجيجحيحيييجا 


عمر بن الخطاب ذه في عام المجاعة» الذي يعرف ب'عام الرمادة"» فقد أسقط في 
هذا العام القطع عن السارق» حيث ذكر ابن القيم عن السعدي بسنده إلى عمر بن 
الخطاب ذه قال: "لا تقطع اليذه اق غنلاق :و ل عام بينج 7" "قال الشتعفي» سمالت 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة» وعام سنة: ا جاعة» فقلت 
لأحمد: تقول به ؟ فقال: ل لل 
إذا حملته الحاجة إلى ذلك» والناس في مجحاعة وشدة"27. قال ابن القيم: وقد وافق 
أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي”" 

وعلى ذلك فالمرحلة والواقع قد يؤثران على الأحكام والمواقف والقرارات 
والأهداف والاستراتيجيات» وبأثرهما يصبح الراجح 200 والمرجوح لخدا 


6ه 


2 


وينقلب المفضول فاضلا والفاضل 0 وفي هذا المعى يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لناسبته له كما قد يكون جنسه في 
الشرع أفضل ف بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال فالمفضول تارة يكون أفضل 
مطلقا في حق جميع الناس» كما تقدم؛ وقد يكون أفضل لبعض الناس لأن انتفاعه به 
121 وتهذه حال اكت الداين"""" ب :وايقر ل اث قبع ابتوزية اق :هذا العكدد::" لا يتمكن 
المفى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم 
الواقع؛ ا م حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات» حي 
يل يه علماء والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع, وهو فهم حُكم الله الذي 
حكم به في كتابه أو على لسان رسوله يدق هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على 


(1) ابن القيم: إعلام الموقعينء دار اللجيلء بيروت» .١١ ٠١/7”‏ وأبو عبيد» القاسم بن سلام: 
الأموال»مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 74824١ه)؛‏ ص 5595. 

(؟) ابن القيم: إعلام الموقعين» دار اليل بيروت» .١١/7‏ 

(5) المرجع السابق» .١١/9‏ 

(5) ابن تيمية»أحمد بن عبد الحليم: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه»نشر مكتبة ابن تيمية» 7144/75. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبد الدوسى 
للبجلج7ب ب 7ر777 ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس برب بس الل١٠١»>-->‏ .اه .بك 


الآحر ... فالعالم من يتوصل .معرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله.. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وحدها طافحة بهذاء ومن سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقهه"”". 

ولقد كان سلفنا الصالح من أئمة الفقه والدين يخرجون الأحكام ويستصدرون 
الفتاوى ويصيغون خطاب الدعوة وخطبها بحسب ما يقتضيه الواقع وتمليه المرحلة. 
لذلك كان للإمام الشافعي فقهان: فقه قدت بن على بيئة وحال وواقع أهل بغداد. 
وفقه جديد بناه على بيئة وحال وواقع أهل مصرء وما ذاك إلا لتغير واقع الناس 
في مصر عن حال أهل العراق فبادر يخاطبهم مما يناسب حالم وواقعهم. 

فلا بد إذن من فهم النص الشرعي في ضوء طبيعة المرحلة وفقه الواقع ومراعاة 
طبيعة الألفاظ الواردة بالنصوصء» ودلالاتها المفاهيمية في المكان أو الزمان الذي 
وردت بهء وهذا الأمر الأثر الكبير في حسن فهم النص وتتريله المتزل المناسب في 
الواقع. 

ومن النماذج التطبيقية الى توضح هذا الضابط المنهجيء, ما يأنيَ: 

(1) قوله تعالى:(زيا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون)". 

وقوله سبحانه: ([الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصبرين 76" . 


.88ل1//١ ابن قيم الحوزية» محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
." © الأنفال:‎ 66 
نمال‎ 6 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
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فبعض العلماء يرى أن الآية الثانية ليست ناسخة للآية الأولى» بمعيئ النسخ 
الأصولي وهو رفع الحكم الذي تضمنته الآية الأولىء وانتهاء العمل به إلى الأبد, 
0000 مرحلة وواقعٌ وبحال تعمل فيهء فقد ُمثل الآية الأولى جانب 
العزمة» والثانية جانب الرخصة.ء أو تكون الاية الأولى له بحال القوةء والثانية 
وو نك أل عسي 


نكو :اعفار فق لسر : لا أوحب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم 
وتقل ذلك عليهم. حفف عنهم ممقاومة الواحد الاثنين» وقيل: كان فيهم قلة فأمروا 
نذللك: ثم لا كثروا حفف عنهه'"” . 


قال أبو جعفر النحاس: اوه شرع نحن اناك روود عنينا نمف 
لأن معين النسخ رفع حكم المنسوخ, ولم يرفع حكم الأول لأنّه لم يقل فيه: لا 
يقاتل الرحل عشرة» بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له ونظير هذا إفطار الصائم 
في السفرء لا يقال إِنه نسخ الصومء وإِنّما هو تخفيف ورخصة. والصيام له 
اسلا 


وتقين يعون المتسرين ال أن "ايه العوعة م سافن «الحقن «تصبوحة يانه 
الرخصة الى بعدهاء بدليل التصريح بالتخفيف فيها: عه ولكن 
العلماء يرون أن الرخصة لا تناقي العزيمة» ولا سيما وقد عللت هنا بوجحود الضعف» 
ونسخ الشيء فالا بيكون:«مقثر لا بالأمر به وقبل قبل التمكن من العمل به والظاهر أن 
الآيتين نزلتا معًا. ولذلك حكى القرطبي في تفسيره قول ابن العربي: " قال قوم إن 


)١١‏ الدكتور يوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» بدون تاريخ» ص١٠‏ وما بعدها. 

5 البيضاوي» عبد الله بن عمر: : تفسير البيضاوي» تحقيق عبد القادر عرفات العشا (دار الفكر ‏ بيروت» سنة 
اللشل 15 فصي وا ا ا اا 

(9) النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي: الناسخ والمنسوخ, تحقيق د. محمد عبد السلام محمد (مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى 408 ١اهمع)ء 1490/١‏ -4071. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
#سسستسسسس سس سس سس سس وسو سا سس 10 


هذا كان يوم بدر ونسخء وهذا غخطا من قائله"07, 


وهكذا فإن من يدقق النظر في عدد من الآيات الى قال كثير من المفسرين فيها: 
منسوحة وناسخة؛ يجد -عند التحقيق- أها ليست منسوحة ولا ناسخة» وإنا لكل 
منها حال تعمل فيه» وقد تمثل إحداهما جانب العزيمة والأحرى جانب الرخصة. أو 
تكون إحداهما للإلزام والإيجاب» والأخرى للندب والاستحباب, أو إحداهما ف 
حال الضعف والأخرى في حال القوة ...وهكذا. وذلك مثل آيات الصبر 
والصفح والعفوء والإعراض عن المشركين» ونحو ذلكء مما قال فيه كثير من 
المفسرين: نسححتها آية السيف. فالحق: أن لهذه الآيات وقتها وبمجالماء ولآية السيف 
وقتها وبحالهها كذلك» وهذا يجعلها السيوطي من قسم المنسأء لا من قسم المنسوخ, 
حيث ذكر في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" القسم الثالث من أقسام النسخ, 
فقال: " الثالث: 017 به لسييي 2 زول الس كالامر سضى السعنيه والفدة 
بالصبر والصفح”"©؛ ثم نُسخ بإيجاب القتال» وهذا في الحقيقة ليس نسكاء بل هو 
من قسم 'المنسأ"» كما قال تعالى: إرأونَّنْسَأها6”".؛ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن 
يقوى المسلمون وثٍ حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذىءوهذا 
يضعف ما لحج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخحة بآية السيف» وليس 
كذلكء بل هي من "المنسأ". .معين: أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء لعلة 
تقتضي الحكم, ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ. إنما النسخ: 
الأزالة للحكم حين لا حور امتعاله”"0. 


.45// ».)ه1١1175 القرطبيء محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن (دار الشعبءالقاهرة»ط25‎ )١( 
7 5 (؟) أي مع الأعداء امحخاربين.‎ 

2( البقرة: كلآ. قراءة اين كتير والي عمرزو (تنسأها)» وقراءة الباقين (ننسها). 

(؟:) السيوطي: الإتقان قي علوم القرآن؛ ط. الحلبىي ج ©؟. ص١١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١‏ 'م 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ااا ل سا+<)ا اا ااا 22س سج بسب يبيب يجيي بحيب بجحي 


لم "توويك الى ررزواه ابو أ بوه الأنهيا وق عفن فال قال سول الل دك: 
"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا ”©. فهذا 
الحديث فهم منه علماؤنا أله ليس عاماً لأهل الأرض جميعاً في كل مكان منهاء 
وإِنّما هو مرتبط بواقع معيّنء فهو خاص بأهل المدينة ومن على شاكلتهاء أما الذي 
يقع في الشرق من القبلة أو في غريها فيكون له حكم آخر' '. 

) ومن الأمثلة الى تدل على أن الحديث قد يبئ على رعاية ظرف زمئ 
خاصء ليُحقق مصلحة معتبرة» ثم يتغيّر فيما بعد: قضاء البَى طلهٌ بالدّية على العاقلة 
- وهم عصبة الشخص- ف قتل الخطأ وشبه العمد' '. 

فالبّي يد إنما أناط الدية بالعصبة» لأنها كانت هي محور النصرة والمعونة في 
عرف ذلك الزمان» ولذلك لما كان زمن عمر بن الخنطاب ذه جعل الدية على أهل 
الديوان» على أساس أن العاقلة ليس هم محددين بالشرع؛ وإنما هم من ينصرون 
الشخص» ويعينونه في كل زمان ومكان من غير تعيين» وكان معلوما لا وضع عمر 
الديوان أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاء 00 وإن لم يكونوا 
أقارب فكانوا هم العاقلة» فالعاقلة إذن تختلف باحتلاف الأحوال والأعراف, فإذا 
تان رت رو اللا ولع لمعك كيده لما كا و ريت رين الي 
يي - كانوا هم العاقلة وجعلت الدية عليهم» وإذا كان في غرف آخر الناصرٌ 
والمعينٌ فيه غير الأقارب» كانوا هم العاقلة فالدية عليهم» وإلا 00 قد سكن 
بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته (أي عصبته) من بالمشرق في 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه؛ رقم الحديث 554 ترقيم فتح الباري. 

؟) الخير آبادي؛ محمد أبو الليث: المنهج العلمي عند المحدثين ف التعامل مع متون السنة» بحلة إسلامية المعرفة 
العدد الثالث عشره» /99١ام)‏ ص| .١5‏ 

إفة انفظر: صحيح البخاري في كتاب الديات» باب العاقلة: حديث رقم 848©»» ©٠‏ ترقيم فتح 
الباري. وصحيح مسلم في كتاب القسامة: حديث رقم 18550١‏ ترقيم عبد الباقي. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر ١١":‏ ه يونيو". ١5م‏ 5 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
وججلج7 طط7ب7سسساااااااللللالللسلس سس :! لاا الاا...ند 


5 3 3 2 0 )01( 
باد اخرى بعيذه ؟! ولعل أخباره قد انقطعت عنهم 


فجميع الأمثلة السابقة تُبيّن أهمية فهم النص الشرعي في ضوء طبيعة المرحلة 
وفقه الواقع» وق ضوء ملابساته الزمانية والمكانية. ومن هنا وجدنا علماءنا يهتمون 
بهذا الضابط ويعتبرونه» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» عندما مر 
ومعه بعض أصحابه بجماعة من جنود التتار في دمشق وكانوا يشربون الخمر» فأنكر 
عليهم بعض من معه؛ ولكن ابن تيمية قال له: دعهم في سكرهم وما هم فيه فإنما 
حَرّم الله الخمرء لأنها تَصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء تصدهم الخمر عن 
سفك الدماء وسببي الذرية» وهب الأموال!7). 


لك فا اسن له أن خحطاب بعض الدعاة فقد الارتباط بالواقع» وتعلق بأمور 
لا حاحة للناس فيهاء بقدر ما هو تضييع للأمة» وقهميش للقضية وتسفيه لأمر الدين 
الحق» وتشتيت لحهود المسلمين» ترى أحدهم يجمع الناس يحدثهم عن قضايا فقهية 
فرعية 00 لا علاقة لها بغرس قيم الفطرة» ولا بإعداد مجتمع مسلم. ولا 
بباماد خيرة» بينما القيم الإسلامية العليا تتلوى» والعالم كله يتفرج على محو 
شعوب إسلامية بكاملها على أيدي أعداء الفطرة الإنسانية» الباطشة بالبغي 
والعدوان» والمسلمون تتقطع قلوهم أسى وحسرة لذلكء والناس .مختلف عقائدهم 
ودياناقم واتحاهاهم؛ في شى بقاع الأرض» يتقلبون في لظى هذه الحالة7”. 


)١(‏ د. القرضاويء يوسف: كيف نتعامل مع السنة» ص .١514 -- ١*‏ ولكن الميراث يحفظ للغائب فإن 
البي يلهِ قضى ف المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتهاء وقضى بعد أن توفيت أن ميرائها لزوجها وبنيها 
فالوارث غير العاقلة. (انظر: صحيح البخاري: كتاب الديات رقم 1405» ترقيم فتح الباري). 

(5) ابن قيم المموزية: إعلام الموقعين» 5/7. 

9) د. عبد الله الزبير عبد الرحمن: دعوة الجماهير مكونات الخنطاب ووسائل التسديد (طبعة مركز البحوث 
والدراسات بدولة قطرء سلسلة كتاب الأمة؛ الطبعة الأولى» ١1451١اهص)ء»‏ ص١5‏ وما بعدها. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو”. ١٠م‏ 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسدت مقبلكل الدوسى 
22 ات 


د ندوة نظمها 07 العالي ار ال قال ل حمدك ا 


000 م 0 
الإطلاق 1 


نعم إِنّ تطبيق شرع الله في تلك البلاد هدف عظيم» يبعث على الاعتزاز 
والفخرء لكن من يتأمل لحظة ما يكتنف هذا الحدف من وظروف وأحوال 
وملابسات» قوف أن ادقن لم ييسطر في الأرض» وكا نشط :ف الأنظا هذا 
نتيجة للغفلة عن إدراك أبعاد الواقع وطبيعة المرحلة ولعدم فهم أن فقه المرحلة 
والواقع أصل معتبر في الشرع الإسلامي. 

وهذه الغفلة هي الى أصابت عملية الاجتهاد والتجديد أو فقه التتزيل في 
مقاتل» وجَعلت الكثير من الاحتهادات أقرب للتجريدات النظرية منها إلى الحلول 
العملية الميدانية» فتَوَهّمنا أن كل نص أو حكم يُنَرّل بإطلاق ويصلح لكل الحالات 
دون مراعاة الشروط والظروف وملابسات الحال. 

حي أصبحناء كما قال الأستاذ عمر عبيد حسنة "نوقع النْسخ في غير موقعه. 
ونترل أحكام وخطاب الحرب والمعركة على ساحات السّلم والدعوة والبلاغ؛ 
قط الكثير من الأحكام. على اعتبار أها كانت تُمثل حالة كان عليها الجتمع 
الإسلامي الأول؛ في مراحل تحويله إلى الإسلام ثم تحاوزها إلى ما فوقهاء فأصبحت 
منسوخة أو معطلة» دون أن دري أن د القرآن والسئة» يعي خلود المشكلؤت 
الى عرضا لماء والحلول الي قَدَّمَاهاء وأن «الأنة ىعار عنينا الطويا نورق اتتعرطن 
لحالات كثيرة من السقوط والنهوضء والمزيمة والنصرء والضعف والقوة» وأن لكل 


.9 الأستاذ أحمد بو عود: فقه الواقع أصول وضوابط)» ص‎ 01١ 


اسم 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛؟؛١‏ ه يونيو". ١٠م‏ ف 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
حت ا 2 725 بر يري ير 2 :ا 1س 10 


انه يعكهرها "0 


ولأ يفوتها غك أنة ره إن آنا إد" اروناتبارر اد الصون. بوالعناة رهن التصوضى 
الشرعية وهدي الخلفاء الراشدين؛ أن نستدل على أن فقه الواقع ليس أمراً مبتدعاء 
وإنما له أصول من الكتاب والسنة واجتهاد السلف ووجوده ضروري» لتبصير 
ارفك الذين ينادون بحمود الاجتهاد والتشبّث بالتراث الفقهي الإسلامي 
بتفسيراته ونحليلاته ومشخصاته كما هي نا أدّى إلى تصق بحدواد اللر 2 


إلا آثنا لا نع بفقه الواقع هنا ما يريده بعض العلمانيين المتطرفين الذين يَدُعون 
إلى أولوية الواقع على كل نصء ويرون أنه مع تغير الأنماط الحضارية واللحظات 
التاريخية يتغير كل شيءء حت القيّم؛ فإها يحب أن تتغير مع التغير الحضاري 
والتكنولوجيء فقضايا التغيير في نظر هؤلاء تحناج إلى علم دون دين؛ وإلى واقعية 
دون إكانية مسبقة”''» وهم يستشهدون لآرائهم باجتهادات بعض الصحابة رضوان 
الله عليهم الي رأوا أكما تعارض بعض النصوص الشرعية الصريحة» مثل توقف الخليفة 
عمر ذه في إعطاء سهم المؤلفة قلوهم؛ المنصوص عليه بقوله تعالى 9إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه م76 2. وتوقفه في تطبيق حدّ السرقة ف 
عام اجاعة المنصوص عليه في قوله تعالى: لروالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 76 . 


وإننا نقول لمؤلاء إن الاحتهاد في فهم النص في ضوء الواقع» لا يعى فصل 
الواقع عن النصء وإئما معناه فهم الواقع وظروفه وأحواله؛ ليتبين إن كان حكم 


)١١‏ الأمحناذة قسج عمد خنية: تعدم كتاب أهعاتة ورود الحديث تحليل وتأسيس للق كنوى اعم رافيت 
سعيد" صفحة 77. 

(؟) انظر: أحمد بو عود: فقه الواقع أصول وضوابط» ص 7 وما بعدهاء والمراجع الي أشار إليها. 

(*) المرجع السابق» ص ٠١‏ وما بعدهاء والمراحع الي أشار إليها. 

(4:) سورة التوبة: من آية .5٠‏ 

(5) سورة المائدة: من آية .5”8. 
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الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للللللتت << ل اا< << << <_؟7 2 سس يي9بييححيييييبيبحييبيييييييييييييييييبيجيييييحييييحيحييييمببحيحيحييييي ا 


النص الشرعي يشمله فَيَّل عليه» وليس معن ذلك اطراح نصوص الوحي جانباء 
وعزها عن واقع امجتمعع وَأن اجتهادات الصحابة المنسجمة مع الواقع لم تكن 
اعتباطاء وإنما كانت خاضعة لقواعد وأصول تكوّن منها فيما بعد القدر المهم من 
مصادر التشريع الإسلامي» فكل احتهاد لا يندرج ضمن هذه الأصول يعتبر اجتهادا 
ملغيا. 


تعدع إعطاء عم فقا سه الولفة :قلوفي» لينن تعطيلا. للنض: كما يدعي 
بعضهم) » وإنما هو تطبيق له بعمق وتقرم وا دقيق ف ويك وصوره) 
ووقوف على علته ومقصده وجوداً وعدماً. حيث أن عمر رأى أن المقصد الشرعي 

من النص في هذه المسألة هو تأليف قلوب بعض الناس لكف أذاهمء وكان الإسلام 
يومئذ 0 أما يوم أن صار السام قوياء فلم يعد هناك حاجة لتأليف قلوب 

بعض الناس» فإذا ما عاد الإسلام ضعيفا في عصر مّاء واحتاج المسلمون إلى تأليف 
تارب يحص لازن فإنه يطبق حكم المؤلفة قلويهم ويعطون من الزكاة”''. فعمر كه 
في عمله هذا تعرّف على المقصد الشرعي الذي يرمي إليه النص واسترشد يبهذا 
المقصد في تفسير النص وفهمه واستنباط الأحكام منه. 

كذلك؛ عدم تطبيق عمر لد السرقة في عام لمجاعة ليس تعطيلاً للنص أيضا 
وإعما هو تطبيق له بعمق» ووقوف على علته فود وعكماء لأنه رأى أن هذا 
الظرف أو هذه الحالة استثنائية مخصصة بنص آخر) هو قوله 2 "ادرؤوا الحدود 
اللا والشبهة هنا هي الجوع» وهذا لا يعن أبدا أن عمر ذه اجتهد مع 
وحود النص كما يتوهم البعضء بمعين أن عمر لم يسقط الحدّ بعد وحوبه؛ بل هو لم 


)١9‏ الكاسانئء علاء الدين أبو بكر بن مسعود: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية» /51 ١‏ ه)ء 45/7. 


(؟) الجامع الصغير للسيوطي» رقم .5١15‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو”. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
سس سس ره سس د 


ف اناد انسرد العمية الخ أ يتيك در اد 

ذلك: لآن. السنة [ذا: كانت سئة خاعة وشدة غلبي عن “لان اياده 
والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ويجحب 
على صاحب لمال بذل ذلك له إما بالثمن أو محائا» على الخلاف في ذلك؛ 
والصحيح: وجوب بذله مانا لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على 
ذلك؛ والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج. وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن امحتاج 
وهي أقوى من كثير من الشبه الى يذكرها كثير من الفقهاءء لا سيما وهو مأذون 
والمضطرون» ولا يتميز المستغي منهم والسارق لغير حاجة من غيره فاشتبه من 
يحب عليه الحذ من لا يجب عليه» فدرئ» لكن إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو 
مستغن عن السرقة قطء” '©. 

وقك احسق الأسعاذ عم غيدك: مصيلة: دين قال "وقد تكوق مشكلة اللضارة 
اليوم أن الذين أدركوا آليات فهم الواقع لم يؤمنوا بالخنطاب الإلحي» وكثير من الذين 
آمنوا بالخطاب الإلحي لم يدركوا آليات فهم الواقء"”". 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين» 11/7ل7١.‏ ل 
59) الأستاذ عمر عبيد حسنة: تقدم كتاب في فقه التدين فهما وتتزيلا للدكتور عبد المحيد النجار» .١5/1١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخرء"؛١‏ ه يونيو؟. ١م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبك الدوسى 
تت <<< << ٠ح‏ يحححححييييحييييجج م ا 


المبحث السابع 
فهم النص في ضوء مقاصد التشريع 


الاهتداء .همقاصد الشريعة في فهم النصوص الشرعية هو الضابط السابع من 
الضوابط المنهجية لفهم النصوص والاستدلال كاء فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية 
إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والاجل» والدنيا 
والآخرة» فقد أرحجع الشيخ عر الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح 
ودرء المفاسد. وقال السيوطي: "بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء 
اكاك رن لي 0 

وتظهر هذه الحقيقة واضحة مستقرة لمن يتتبع النصوص التشريعية؛ الي بين 
الصّلة الوثقى بين الأحكام والحكم وتنفي العبثية ف التشريع» وتوضح أن هذه 
الأحكام ما هي إلا ونان :لجسن قاض علياء تتجسد في حال إقامتها مصالح 
حيوية واقعية» تعكس معقولية الشريعة الإسلامية» وهذا يدعو المحتهدين إلى تبين 
هذه القاضف المعتولقه كوقا مدل «الأسابئ الذي أقام عليه البناء التشتريعى كله 

ومقاصد التشريع الإسلامي هي المصالح الي تمدف إلى إسعاد الناس أفرادا 
وبحتمعات» بتحقيق مصالحهم ودرء المفاسد عنهمء وحفظ نظام الأمور في اجتمع 
البشري» وقطع مادة الشرورء وتعمير الدّنيا بكل ما يُوصل إلى الخير والكمال 
الإنساني» حى تصير الدّنيا مزرعة للآحرة» فيُحظى الإنسان بالسعادة في الدنياء 
وبالفوز بالحنّة والتُّعيم في الآخرة. 


)١(‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى 1.07 1ه -98١م)؛‏ ص88. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ ليل 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
تت ير 1 5 ري 7؟5ٌ5ئ2ي5يبئباسلسلس22 ١‏ :1ك 


وقد ابجهت جهود العلماء الباحثين في علم الأصول إلى استقراء وتتبع هذه المقاصد من 
نصوص الشريعة الإسلامية » فوجدوا أن مقصود الشرع من الخلق حفظ خمسة أمور» هي: 
حفظ الدين) وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ لع" 3 وحفظ المال7 2 , 


وهذه الأمور الخمسة هي الى اصطلحوا على تسميتها بالكليات الخمسر”" لكوفا 
الأصول الكلية الى حاءت الشريعة لحفظهاء » ثم ضبطوا رعاية مقصد الشارع للمصلحة من 
خللالما ؛ كما أن النظر في المصلحة المرسلة في حال الاجتهاد ينبغى أن ييتئ عليها ويدور ف 
للكنا ادها لقي فق يراو رأعيو اتيم شب ايحت 10 ارقا ل هده 
الأصول أو بعضها فهو مفسدة ودفعها مصلحة"). وهي في تدرجها وأهميتها وتوقف 
وجود بعضها على البعض الآخر تأي وفق ترتيبها السابق في الذكر عند الأصوليين" “. 


)١(‏ ويعبر بعضهم عنه بالنسب. (الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: الحصول في علم أصول الفقه» دار الكتب 
العلمية» بيروت, الطبعة الأولى 1408 ١ه‏ -- 988١م 7٠80/5‏ ). 

(؟) ويخشى الشاطبي أن يفهم بعض الناس من كلمة " المال "أنه محصور في الفضة والذهب والنقود فيدفع 
هذا الوهم ويفسره مما يشمل كل السلع الاقتصادية» فيقول: "يستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس 
على اختلافهاء وما يؤدي العام حي السمولاكة فلو ارتم ذلك لم يكن بقاءء وهذا كله معلوم لا 
يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة ". ( الشاطبي: الموافقات ؟/7*” ). 

ف وقد أضاف البعض إلى هذه الخمسة عنصراً سادسا وهو "حفظ العرض"» وهو يعي الكرامة والسُّمعة» 
ولذا حرمت الشريعة القذف والغيبة ونحوهاء» وشرعت الحد في القذف بالزى خاصة» كما شرعت 
التعزير فيما عدا القذف», إلا أن البعض يرى أن حفظ العرض داخل - ف الحقيقة - ضمن حفظ أحد 
الكليات الخمسة وانفكاكهما في بعض الحزئيات لا يخدش عموم التلازم » كما أن انفكاك السكر عن 
الخمر لدى بعض الناس لا يخدش عموم الحكم المعلل بالسكر. (انظر: الشوكاني: إرشاد الفحول» ص 
5 والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»؛ الطبعة الرابعة 1465 1ه/19/87١م,‏ ص .)١7١‏ 

(4) الغزالي: المستصفىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 4.817 اه -- 980١م 81/١‏ 7. 

29 ال ل إجماع بين العلماء» ولا عبرة بقول من رأى تقدم 
حفظ النفس على الدين؛ بدليل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم . ٠‏ الآية. 
وانظر ف هذا الترتيب: الغزاليي في المستصفى .5807/١‏ وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير شرح التحرير 
في أصول الفقه لابن الهمام» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة ١‏ الثانية 408 ذهب - ييه ام 1 
.١45-14‏ والبوطي في ضوابط المصلحة ص .55٠١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيعم الآخر ١١":‏ ه يونيو؟١‏ ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
١‏ ام م ا ل ا ا ا ا ا ل يي شي م ا 1 2 ا ري ا ا ا ار 2 ا 1 م 


للجنس البشرى وجود » ولهذا قيل بحق إن هذه الأصول الكلية -أي الأمور الخمسة- 
قد روعيت في كل الملل الى أنزها الله قبل الإسلام وشرع لما من الأحكام ما يحفظها 
في جميع الشرائع لأنما مما تدعو ضرورة الحياة إلى حفظها”'2. ومعرفة كون حفظ هذه 
أذ من جملة أحكام الشريعة في كافة أبوابها وباستقراء وتتبع كل ما جاء فيها"". 

م إن وسيلة حفظ هذه الأمور الخمسة تتَدرَّجٍ في ثلاث مراحل؛ حسب أهميتها وهي 
ما أطلق عليه علماء الأصول اسم: الضروريات» والحاجيات والتحسينيات. لأنهم وجدوا 
أن المصالح الى يتأتى من خلالها رعاية مقصد الشارع متفاوتة ف أثرها من حيث القوة 
والضعف ف انتظام أمر الأمة » ذلك أن أي عمل فيه نفع للإنسان لا يخلو إما أن يكون 
ضروريًا له في الدرجة القصوى ولا يمكنه أن يتخلى عنه؛ وإما أن يكون من المهمات الي 
يحرص حرصًا شديدًا على تحصيلها وهي الحاجيات» وإما أن يكون من الأمور الكمالية 

أي أن الشريعة الإسلامية راعت هذه الكليات بوسائل ثلاث: الضروريات 
والحاجيات» والتحسينيات» فما من حكم شرعي من الأحكام الخمسة إلا وهو يهدف إلى 
تحقيق واحد من هذه الأنواع الثلاثة الى تتكون منها مصالح الناس. وعلى هذا فالمصالح 
ثلاثة أقسام: ضرورية» وحاحية. ولحسينية) وهي تدور حول رعاية الكليات الخمس» ولكن 


.١44-١ 47/7 الشاطبي: الموافقات 57/5" وما بعده. وابن أمير الحاج: التقرير والتحبير»‎ )١( 
++ الضاطي: الموافقاك:‎ 59 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:" ١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
م 2 25 2 2 22222 إٌ؟5ستآتئ 2‏ ا225 5 2 لسلا”سبٍ”ٍ يسيس آ يه هئ :ا 201111 


وانقسام المصالح إلى هذه المراتب وتدرجها فيها دليله أيضًا الاستقراء والتتبع حملة 
أحكام الشريعة الحزئية والكلية» فإن ذلك التتبع هدى إلى أن من الأحكام ما جاءت رعايته 
للمصلحة في مرحلة الضرورة» ومنها ما جاءت رعايته في محل الحاجة) ما امت 
رغاينة 10" استوى الصروره والتاجة ولكن و #مرنية التحسين والتزيين”". وقد لخخّصّت 
هذه المصالح في أآية واحدة» اندرجت تحتها لجعت الغاية والهمدف من الرّسالة الإلحية 
كلهاء وهي قوله سبحانه وتعالى: "وما أرسلناك إلاارحمة للعالمين2". 

وقد اهتم العلماء بتوضيح هذه المقاصد العامة للشريعة وبَينوا تقسيماها 
ومراتبهاء والموازنة بينها' '. وليس هذا محل بسط الكلام عنها. 

وما نريد الحديث عنه هناء هو ضرورة الاهتداء .مقاصد الشريعة عند محاولة فهم 
النضن. أو. اللاستدلال. بيه على الأحكاء». سواء. كانت تللق المفاضد. عامة: روعيت 
وغمل على تحقيقها في كل باب من أبواب الدين؛ أو خاصة رُوعي تحقيقها في باب 
معين» أو جزئية قصدها الشارع عند كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب 
أو كراهة أو إباحةء 2 شرط أو سبب أو مانع» وسواء كانت منصوصا عليهاء أو 

مشاراً إليهاء أو مستنبطة 

ير ا ار ا 
وتفسيرها ف شيون» القاضك: كاه والجزئية ذات العلاقة مموضوع النص وأوجه 
له أن فهم لتم ميد عن مقاصد الشارع يؤدي إلى خلل في الفهم 


١ 5 الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: المحصول في أصول الفقه؛ دار الكتب العلمية»بيروت»‎ )١( 
. والشاطى: الموافقات: 7/7 - ه‎ 

9؟١)‏ سورة الأنبياء: آية .١٠١1/‏ 

(9) ومن هؤلاء العلماء: الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات؛ والإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد 
الأحكام: وغيرهما. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛؟؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسهد مقبل الدوسى 
اللللل7ا7ا7ل7للال77لللتلتتئئْرْب7ربااا 7070070000 000077722772777 


ومن أوضح الأمثلة الى وجدنا فيها رعاية مقاصد التشريع الكلية والحرئية: 
موقف الخليفة العادل عمر بن الخطاب 5ه من قسمة الأرض المفتوحة عنوة على 
الفاتجين المقاتلين» وتوقفه في ذلك» رغم وجود المعارضين له من الصحابة الذين رأوا 
أن تُقسم الأرض بعد فتحها على من فتحوها بسيوفهم, محتجين بأن البي 86 قسم 
أرض خيبر بعد فتحهل(". وهو موافق لعموم قوله تعالى: ( واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فانَ لله حُمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم 
بالله6”"» يُفهم منها أن أربعة أحماسها للفاتحين. وفي بعض الروايات: أله ويد قسم 
نصف خيبر» ووقف نصفها لنوائبه)» ولكن عمر يه رأى أن ذلك مُناف اما 
لضفه انتريد من ٠‏ لعدال نوق ا أجيان ,يعدا رفظي ف افد ا 
وتعياضق القاقين: إغدانا على اليل القاضر رق الوه حجن امد قن مسالب 
الأجيال اللاحقة من أبناء الأمة» ولهذا قال كلمته المشهورة: " لولا آخر المسلمين ما 
فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم الببي يَلعٌ حيبر”". ولذلك رأى عدم 
تقسيمها وإبقاءها في أيدي أربايماء على أن يدفعوا عنها حراجًا يكون لمصالح جميع 
المسلمين في حاضرهم, وذخرًا للأحيال الى تأي بعدهم وعبّر الفقهاء عن ذلك 
بوقفها على كافة المسلمين. 


)١(‏ انظر: يوسف حامد العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طبعة 
ا لي ا وي لس ى 

(؟) كان رسول الله يلِدِ يقسم الأرض المفتوحة بين المحاهدين بعد أن يأخذ حمسها للدولة» وقد فعل صلى الله 
عليه وسلم ذلك في خخيبر. 

() سورة الأنفال: من آية .4١‏ 

(4) لكنهم قالوا: إن تقسيم أرض خيبر كانت في بدء الإسلام» وشدة الحاحة» فكانت المصلحة فيه» وقد 
تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض» فكان ذلك هو الواجب. 

59) البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح؛ مراجعة مصطفى ديب البغاء دار بن كثير 
واليمامة؛ بيروت 5.01 اهل -لالم9 ام ؟/877. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١":‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ًَّجََُْ7ج7ج7ج 7 )ب ب7بوب7ب070077707)؟)؟)؟)/؟7؟7]؟]_سسسسسسسس :بطي ع6 126٠‏ سا سسسسسه اسم ع 


ويؤيد وجهة نظر عمر وه ما جاء ف كتاب الله في سورة الحشرء حيث 
أشارت الآيات في مصرف الفيء - بعد ذكر المهاحرين والأنصار - إلى الذين 
يجيئون بعدهم من الأجيال» وذلك في قوله تعالى: #والذين جاؤا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولانجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم)” 0 


قال عمر: "هذه الآية استوعبت الناس ول يبقَّ أحدٌ من المسلمين إلا وله في هذا 
الملل حق إلا ما تملكون من رقيقكمء فإن أعشُ -إن شاء الله- لم يبق أحد من 
الم إلا سيأتيه حقه حي الراعي عو لكي يا ضيه ونم يعرق فيه 
حبينه””". فقد فهم عمر من كتاب ريه وسلنة ني يك ومقاصد شريعنه؛ أن مصالح 
الأخيال” كلها عي أن ُراعى ولا يستأثر جيل واحد أو جيلان بالخير والرفاهية على 
حساب من بعدهم, ولحذا كان ينظر إلى الأجيال اللاحقة الى يخبئها الغيب» ويعمل 
لصالحها كالأجيال الحاضرة. 

وقد كان من أنصار عمر في رأيه جماعة من فقهاء الصحابة رضى الله عنهمء 
منهم: علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل الفقيه الأنصاري يي احليل أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام -كما في الحديث- خييق نان لسر عدر من الاستجابة إلى رغبة 
المقذا لبوق ب الففمسطة وين ل تقار ,لكيه المقازية الو اسحفة " ادن واه لكر ذا 
تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم؛ ثم يبيدون 
فيصير ذلك إلى الرحل الواحد أو المرأة» ثم يأتي من بعدهم قومٌ يسدّون في الإسلام 


.٠١ سورة الحشر: الآية‎ )١( 
فم سرو حمير: محلة حمير.‎ 
ف البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي: سنن البيهقي الكبرى, مراجعة محمد عبد القادر عطا (مكة المكرمة‎ 


4ه 1994م) 5/ذه8. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١‏ 'م 


الضوابط المنهجية للاستدلالك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبدك الدوسى 
)2727306 اا 7 22 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصححيجيججييجيجخ 


يد ” 0 وهم لا يجدون قي فانظر 0 يسَع أولهم وآخرهه”". 


نارغ البامة أ امنود دما ونظار -ق. التصوعن_ حضاولا الينننا 
ا أن يجمع بين بين النظر في النصوص اجحرئية وبين المقاصد العامة والقواعد 
لكب للشزية بان 12007 الحكم مبنياً على الكليات العامة” "'والنصوص 
يه انوا رمم نمازتي عي كلض لأن الجرئيات محكومة بالكليات: وقد 
صرح هذا الإمام الشاطبي فقال: "فمن الواجحب اعتبار تلك اللحزئيات هذه الكليات 
عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» إذ محال أن تكون 
الحزئيات مستغنية عن كلياقهاء فمن أخذ بنصّ مثلاً في حزئي معرضاً عن كليه فقد 
ررس لي ل ل ال 


ان إل لزه 

بالكلى و 08 قل فون علا ر هييف اق كز مي 012 

حكمها من حلال دلالة التصوص مع الاهتداء 2 فهم ذلك .عقاصد الشريعة 

وكلياتما العامّة» ذلك أن الفقيه إذا اقتصر في فقهه واحتهاداته على جزئيات الشريعة 

. 

دون أي التفات أو عناية بالكليات» وهى محور الحزئيات وقطب رحاهاء فلا ريب 

01١‏ أي يُبلون في الدقاع عنه بلاءء حسنا ا 

) ابسن رجبء أب الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي: الاستخراج لأحكام الخراج (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت الطبعة الأولى 4.2 ١ه‏ - 9/86١م):‏ ص5 .١‏ 

6 يقصد بالكليات العامة : الكلياك: النَضية: .والكليات الاستقرائية.. فالكليات النصية هي الى جاءت ف 
نصوص القرآن والسنة الصحيحة:؛ مثل: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (الأنعام »)١714/‏ ومثل: "لا ضرر 
ولا ضرار"؛ و "إنما الأعمال بالنيات". أما الكليات الاستقرائية» فهي الى يتوصل إليها عن طريق استقراء 
عدد من النصوص والأحكام الحزئية»كحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات المتمحورة حول حفظ 
الدين والنفس والعمّل والنسل والمال وسائر المقاصد العامة للشريعة» وكالقواعد الفقهية الجامعة» مثل: 
المشقة تحجعلب التيسير وغيرها من القواعد. (أحمد الريسون» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» طبعة 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي»طبعة رابعة 1415١ه‏ - 1598م ص59" ). 

(1) الشاطبي: الموافقات» //ا -8. 

5١‏ المرجع السابق: ع/ة. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر-ربيع الآخر؛" ١‏ ه يونيو". ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 


55 الحنفية الذيد ورد ع عنهم أن القتل بلعل -الحجر أو ل الكبيرة- لا 
يو جب 2 على 0 3 ل فعلا 526 حى لو كان عدون إد العهد 
من الخشب والنار لأن العمد هو القصدء ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو استعمال 
الآلة القاتلة7") وأيدوا قواهم هذا :بيغطن“' الأحاديف مني9"" لأ أقوة إلا بالسيق201 
و"كل شيء خحطأ إلا ا كل خطأ أرش 8 ا 


فالقول بهذا الرأي على إطلاقه قد يؤدي إلى الضادم مع بعض القواعد 
التاصفية الحدة زفان ذلكة اهن الفوورياك أن الكياتف الخمس المقرّرة في 
الشرريغة: وحوب حفظ النفس الإنسانية بدفع المفاسد عنها ومن الكليات المقرّرة في 
الشريعة ع وجوب النظر في المال» والالتفات إلى نتائج الأفعال, وهو ما عبر عنه 
الشاطي بقوله: " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ور يان 
القتل بالمثقل لا يُعد عمدا ولا يوحب القصاص رغم توفر عنضر العدواةفية 
سيؤدي إلى المآل الممنوع» وسيفتح باب القتل على مصراعيهء حيث يَقَدُم القاتل 
على جريمته بالمثقل الذي يقتل غالبا عام أنه لن يطاله القصاصء» وهذا مضادٌ 
لحكمة الشريعة في القصاصء وفتحّ لباب إهدار النفس الإنسانية الى تُعدّ امحافظة 


)١(‏ قاضي زادة: تكملة فتح القدير» (طبعة مصطفى البابي الحلبي ممصرء الطبعة الأولى» 1+85ه/19170م)) 
0" 

(5) انظر: الزيلعي» عبد الله بن يوسف: نصب الراية (دار الحديث» مصرء /1ه1اه) 041/5 544. 

2 أخر جه ابن ماجه في كتاب الديات من سننه»رقم الحديث (5575)»ورقم (701348)»ترقيم عبد الباقي. 

ع رواه أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير» رقم الحديث ))١7955(‏ ترقيم إحياء التراث. وقد حكم 
الزيلعي بضعف هذين الحديئين. 

,5( الشاطبي: الموافقات» + مه. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر- ربيع الآخر:؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبدك الدوسى 
وو جو 5771877 و 7 رج 1 فت ا اق جحي جه ب ا 1173597171 


عليها ربنق اغطنح. «الناسيف الظرزورية الع 17 تقزم اطلياة بإ 1916 رمتعا عدا 
الاختلال: عدم دراسة الحزئيات من خلال كلياتا الى تحكم عليها وتوجه فهمها. 

ومن هنا كان رأي الجمهورء أن القتل بالمثقل الذي يقتل غالباً إذا توفر عنصر 
لوو كناننو فو لقتل ال تكد عمد و بوجي ناض "أ وف ولف يلون 
إلى المحافظة على النفس الإنسانية بحسم كل ذريعة من شأهًا أن تهدد هذا المقصد 
الضروريء فظهر بذلك ما للكليات من أثر في توجيه الحزئيات. 

ون المنتبع لاجتهاد الأئمة السابقين في فروع المسائل والحزئيات» يجد 
استرشادهم بالمقاصد العامة» لتوجيه الأدلة على حسبهاء بحيث لا تتناقض البتة مع 
مقرراتها ولا مع مقتضياهًا. ومن هذه الاجتهادات الى يلحظ فيها مراعاة الكليات 
عند دراسة اللحزئيات» ويظهر فيها الاسترشاد بالقواعد الكلية للكشف عن الحكمء 
وعدم الاكتفاء بالحزئيات والأدلة الخاصة فقط ما نص عليه الإمام العز بن عبد 
السلام» من أنه لو رأى شخحصٌ يؤدّي الصلاة غريقا فعليه أن يقطع الصلاة وينقذ 
الغريق ثم يقضي الصلاة» وهذا من باب الجمع بين المصالح» ويعلل ذلك الإمام عر 
الدين فيقول: " لأن إنقاذ الغرقى ا أفضل من أداء الصلاة» والجمع 

بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة» ومعلوم أن ما فاته من 
مصلحة أداء الصلاة لا يقارب 00 


.17١9/75 211١515 انظر: إمام الحرمين الحويين» البرهان‎ )١( 

0) الشربيئ الخطيبء محمد بن أحمد: مغينٍ امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي مصرهء سنة ا 1ه--19558م).: 5/54. وابن قدامة المقدسي: المغن على مختصر المخرقي في 
الفقه» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» 5/ دون روشه طنيد أن الزليت يمي الهد الفرطي* 
بداية المجتهد وهاية المقتصدء تحقيق د. عبد الله العبادي (طبعة دار السلام القاهرة»الطبعة الأولى 1541١5‏ ١ه‏ 
- 9965١م) 5١55/4‏ وما بعدها. 

99) عز الدين بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .517/١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"6١‏ ه يونيو". ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبك الدوسى 
للسس7777طط7ط7777بباللااااالللسللسلسلسلسسس 9_2 ااه از.... بي 


وكذلك لو را الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه 
يفطر وينقذه» وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقاً لله وين 
وحقا لصاحب النفسء فقَدّمٍ ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله”". 


فالإمام عرّ الدين ينظر إلى المسألة هنا نظرة كلية يستند فيها على ما تقرّره 
مقاصد الشريعة من مبادئ وأصول تتضمّن ابتناء الشريعة الإسلامية على أساس من 
جحلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم, ون الفلهة كون اك ناكد ومنا ف 
حال قطع الشخص لصلاته أو فوات صومه وإنقاذ الغريق» وأنّ المفسدة الي تنجم 
ف حال بقاء الشخص في صلاته أو صيامه وتركه للغريق أعظم من مفسدة قطع 
الصلاة وقت أدائها أو فوات الصوم, وهذه النظرة الكلية ووزن الأمربميزان الأغلب 
والأرحح من المصلحة والمفسدة هو الذي أملى هذا الحكم الذي بيّنه الإمام العنّ 
وهي نظرة تعتمد مقاصد الشريعة كما هو ظاهر وواضح”") 

وهناك أمثلة كثيرة لا تحصى ف هذا البنحالك تكشف عن المنهج الذي كان 
يترسمه أئمة العلم ا محتهدون في فقههم واجتهادهم. 

وحريّ بالعلماء والمحتهدين في عصرنا هذا أن يترسموا ذات المنهج وألآ عرزل 
النصوص الحزئية عن كلياتا العامة» فتفهم فهما مبتورا يؤدي إلى الإخلال بتلك 
الكليات. فمن المشين عليهم أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها من أجل مسألة خلافية 
فرعية» قليلة الخطر على الأمة وعلى الإسلام فيتنازعون لأجلها ويتشاتمون» 
ويتخاصمون بسببها ويتقاتلون» كما هو الحال عند بعض خطباء المساحدء تحده 
يستمرئ الشتم والتفسيق والتضليل بل والتكفير في مسألة حلافية فرعية» يكيل 
)١(‏ المرجع السابق» /١‏ 17ه. 


66 الكيلاني» عبد الرحمن إبراهيم: قواعد المقاصد حمّيقتها ومكانتها في التشريع» محلة إسلامية المعرفة» العدد 
الثامن عشر» خريف 0٠147١ه/593١م.‏ ص ١8‏ وما بعدها. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اتوك جوج جات 5 | تغنط 71 وارا لتكت لوا 317177 طلسن 25:7517177223757779757 27717ب 1727 تنظ طلا ا 7 !ان 777 7 نج جح بان 


الشتائم لبعض المسلمين وطوائفهم المخالفة له في الرأي والفكر والتقدير» بينما الأمر 
كله متعطل فأهم أبواب الشريعة موصدة» والواجبات القطعية مهملة ومنبوذة» 
والبيّنات مجهولة» ومعرفة المسلمين بدينهم ضّحلة» وحملات التضليل والخداع 
ضدهم مستمرة من قبل أعداء الدين وأهله. والأمّة مفرّقة» والكلمة مشكتة. 

وهذا كله نتيجة حتمية للخلل ف فهم مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها 
العامة الى منها: الا بك للف نوو ها بس محمد ا 
يجمع الأمّة خير ما يفرقهاء حت لو لحأ المسلم إلى ترك مستحبات شرعية» بل 
ينقلب ترك المستحب إلى مستحب لو كان بغرض تأليف القلوب» وقد نص ابن 
تيمية رحمه الله على القاعدة الفقهية الناطقة بذلك» وهي أنّه: "يستحب ترك 
5-5 تأليفا اتوي ان الاعتبار لمقاصد الشريعة العامة قد يلجئ المسلم 
إلى السكوت -للمحافظة على وحدة الأمّة- فيما يكون الأصل فيه عدم السكوت. 
وف هذا المعيئى يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: "وقد أخبر مالك عن نفسه أن 
عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث كّاء وكان يكره الكلام فيما ليس 
تحته عمل وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلكء فتنبه لهذا المعى» وضابطه 
نك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحّت في ميزافا فانظر في مالا بالنسبة إلى 
حال الزمان وأهله. فإن الم يؤدٌ ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على 
العقولء فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إِمّا على العموم إن كانت هما تقبلها 
العقول على العموم» وإمّا على المخصوص إن كانت غير لاثقة بالعموم» وإن لم يكن 
لسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 
العا" 
)١(‏ السيوطي: الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١؛‏ *14.0١1ه))‏ ص58 .١‏ 


(؟) ابن تيمية: القواعد النورانية الفقهية» تحقيق محمد حامد الفقي (دار المعرفة؛بيروت 795١اه)»)‏ ص١١.‏ 
79) الشاطيي: الموافقات» 50/14ه. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للللبج7بررجاٌٌُاٌَّبببل_______ سلب ب ب يي )9766 ا27071ششلشل هاا هلام االلث..د 


فهمهم للنصوص الشرعية الحزئية» وفصلها عن كلياتها العامة وعن مقاصد التشريع 
عند الاستدلال يماء وعدم النظر في المآللات عند تتريلها مترل الواقع والتطبيق» ما 
ذكره الشيخ محمد الغزالي حر جارك اعاتياان حك لترى الرممي 
ارتل العهدذة ا إمام سد اده أن قدي الزراعي قادم, وأنّه ينبغعي 
الاجتماع بالأهالي ص يِقَدّم لهم إرشاداً 5 ورجحى العمدة من إمام لعفن 
إعلام اه حل د ولام 0-6 0 ا 
5-0 37 اشتك 2375 1 27 لور اليا 0002 

فانظر كيف قاس هذا الشاب المندين الإإرشاد الزراعي على تيدان جمل تائه 
لأحد البدو» وهذا قياس غير صحيح؛ وحى لو فرضنا أنه صحيح فالأمر أهون من 
أن تقدّم :يله اعة إنساة: 

ومن عراع السافيدد فدات صالحة) اورغبة حَقَة ف مرضاة الله وعيبهم- 
إن حاو من العلل لكك ضحالة المعرفة 000 الفقه ولو ايف مدار كهيم 
للاستفاد الإإسلام من حماسهم وتفانيهم. فعَلى المربين والقادة 2 ابجتمع 0 يعاملوا 
هؤلاء الشباب بحكمة؛ وأن يُتعهدوهم بالعلماء الواعين المتجرّدين العارفين. 

تلكم هي الضوابط ا لمنهجية لفهم معاني نصوص القرآن الكريم واللسنة التيؤاية] 
والاستدلال بماء وتتريلها على الوقائع والأحداثء ولا بد من اعتبار هذه الضوابط 
جميعها عند الاستدلال» وعرض النص الشرعي عليها جميعهاء فلا يكتفى ببعضها 
دون بعضء أو بواحد منها دون الباقي» لأن هذه الضوابط ممجموعها تُشكل 


1 الشيخ محمد الغزالي: التدين المغعشوش» بحلة العربي) العدد 3”, يناير 9785١م.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
بابب سس ب ب بي بي ِيِبببيِيِيِييِيِِيِِِيِيِيِِِِِِِِِِِِِِِحِِيٍِِِِبببجي 


إطاراً عام لفهم التصوص الشرعيّة ومنهجاً للتعامل معهاء يُعيد هذه التصوص 
القيّمة دورها التوجيهي والمعرثي والحضاري ف الأمة. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
تت 67 للسسسسسلسلسصُ رار رسي ا 1ه 1 


اخامقعم 
النتائج والتعوصيات: 


يعدا أن العييك فم "المناتضت: الدينا قد من توضيح الضوابط المنهجية للاستدلال 
ش : | : 
بالنصوضصض الشوعيةة وبياك النماذج التطبيقية عليهاء فإنئ ابرز في هذه الخاتمة اهم ما 
انتهت إليه الدراسة من نتائج مع إيجاز أهم التوصيات» وذلك على النحو التالى: 
أولا: النتائج : 


9 إن الصوض الرسن. الاسلان بتسدية: القرات الكرم ,والسة الفيررة 
هي المنهج القويم الذي يضيء للناس جميع جوانب حياقم .مختلف 
مستوياتاء في كل مكان وزمان ح قيام الساعة» فهي مصدر التوجيه 
والتشريع والمعرفة والحضارة» وهي جميعها تهدف إلى تحقيق مُقصد عام 
هو إسعاد الناس أفرادا ومجتمعات» وحفظ نظام الأمور في امجتمع 
البشري» وقطع مادة الشرورء وتعمير الدّنيا بكل ما يُوصل إلى الخير 
والكمال الإنساي» حىّ تصير الدّنيا مزرعة للآخرة» فيحظى الإنسان 
بالسّعادة في الدّنياء وبالفوز بالحنّة والنّعيم في الآخرة. 

(5) إن نصوص الشرع الإسلامي تقتضي أن يكون فهمها واستنباط الأحكام 
منها وفق ضوابط منهجية منضبطة» تضبط الفهم» وتعصم الباحثين 
والدارسين من الشطط ف التصور والفهم والاستنباط» وبحنبهم الزلل في 
العمل» وترشدهم إلى السدات: 


مجلة الشريعة والقانوت -- العدد التاسع عشر- ربيعم الآخر غ١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للالاال77ب7ببب7 2< ا !اا << ”ااا لسلس سلللللللللللللسسسسسسسح سج 


ولذلك كان الغرض العلمي من هذا البحث هو ترتيب واستكمال هذه 
الضوابط المتفرقة في الأبواب والبحوث والكتب المختلفة) لإعطاء فكرةٍ عامة شاملة 
عنهاء مع ذكر النماذج التطبيقية عليها. فهذه الضوابط تُشكل إظار انا لفهم 
0 الشرعية؛ ومنهجاً أصولياً ُستنبط بواسطته الأحكام من النصوص» سواء 
كانت هذه النصوص فيما يتعلق بالفقه أو فيما يتعلق بالدعوة أو التربية أو الصحة أو 
البيئة أو الاقتصاد أو غير ذلك. 

وقد جاء هذا اللبحث -كما ركفن ندع راك لك شاط يها 
جح كان ا ريد ررظ فدمياتلهر و المكاته و افق 1 


459 إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة هذه 
الضوابط أو بعضها عند دراسة نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية؛ 
وذللت كن يض «الفدة عاد عفرن الكريم» ويكتفي بالقرآن عند 
وجود الحكم الشرعي المطلوب فيه؛ مع أن الأصل في ذلك -كما رأينا- 
أن ننظر عند إرادة معرفة الحكم الشرعي. إل القرآن والسنة معاً لأن 
الحكم قد يوجد في القرآن بحملا أو عاما أو مطلقاء فته السنة أو 


لخصضة أو 02 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر ١١":‏ ه يونيو؟. ١‏ 'م 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
77 بكس سسسسسسسسسلسييج لللللل 22ر22 449 اه كم .م 


ثانيا: التوصيات: 


00 


02 


00 


يوصي الباحث بالاهتمام الخاص بعلم العلل وذلك يجمع وحصر 
الأحاديث النبوية والمقارنة بينهاء وتنقيحها من علل الإسناد والمتن» لأن 
من الأحاديث ما صحت متونه ولم تصح أسانيده» كما أن منها ما 
أشكلت متونه وإن سلمت من الطعن روايته» وهذا ما يجعل مهمة 
الباحث الإسلامي المتخصص ف غير محال السنّة صعبة وحدٌ عسيرة. 
يوصي الباحث بإعداد مرجع جامع مانع للأحاديث النبوية المقبولة الى 
صحت نسبتها إلى مصدرهاء وفهرسته» وتبويبه في تقسيمات علمية 
عصرية؛ بحسب الموضوعات» وبحسب الحروف الأبجدية» مع إقران ذلك 
بشروح مبسطة متفق عليهاء وأحرى مفصلة تعرض مختلف الاجتهادات, 
ويكون هذا المرجع هو جماع ما سبق بذله من جهود جليلة مضنية 
للاستفادة من هذا التراث الخالد العظيم» وتيسير الرحوع إليه لكل 
طالب» فإن ذلك سيوفر على الباحث أكثر من نصف عمره الذي ينفقه 
في المراجعة والبحث» وهذا العمل لا يمكن أن يقوم به فرد واحد, وإِنّما 
ينبغي أن يُوكل إلى لحنة يُشكل من فريق من علماء الشريعة في العام 
الإسلامي من ذوي التخصصات المختلفة في علوم القرآن والحديث 
والسيرة والفقه والعلوم الإنسانية» وتوضع تحت تصرف هذه اللجنة كافة 
الإمكانيات المادية والمعنوية. 

يوصي الباحث بالاهتمام بما عرف في الساحة الإسلامية في عصرنا 
الحاضر ب "التفسير الموضوعي للقرآن الكريم"» ويوصي بتوسيع دائرته 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسدت مقبل الدوسى 
م لغ 


ليضم الأخاديف البنوية المينة أو المنسزة أو الو كدة التضوضن المرابية 
الواردة حول ذات القضية» حئ يتحقق التكامل الدلالي بين النصوص 
ذات العلاقة -قرآنا وسئة- عند النظر والتحليل للنص ضمن إطاره 
الكلى: 
ذوي التخصصات المختلفة والكفاءات العلمية» للاستفادة من إمكانيات 
الحاسب الآلي "الكمبيوتر".وتطويع قدراته لخدمة التراث الإسلامي) 
بإعداد البرامج الموسوعية الكاملة» الى تخدم جميع بحالات العلوم 
الإإسلامية. واذلاك بتجمع وتوثيق كن التراات المطبوعة منها والملخطوطة 
في مختلف بحالات الحياة» فكرية» واجتماعية» وسياسية» واقتصادية . 
الخ وإعدادها حاسوبياء بصورة تراعي الدّقة والكفاءة في الجوانب 
العلمية وعدم تكرار ما في بعض البرامج العلفية 'العانينة خالا بن 
أغلاط» على أن توضع تحت تصرف هذه اللجنة كافة الإمكانيات المادية 
والمعنوية» لإبحاز المهام المطلوبة منها بكفاءة وجدية. 

واه" اغا الوقق بواللمدافة درفت اللهو وقام عق 1 يك :روفن 11 


وصحبه.» ومن تبعهم بإحساد إل يوم الذي 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلاك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
اد 


أهم مراجع البحت” 


1 


أحمد محمد شاكر: الباععث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن 
كثير مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة, .14 ١ه.‏ 

إمام الحرمين؛ عبد الملك بن عبد الله الجويئي (ت 14178ه): البرهان 
في أصول الفقهء محقيق الدكتور عبد العظيم الديب» دار الأنصار 
القاظرة الطيعة الثانية» سنة ١ ٠:‏ هت 

والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه لابن الحمام» طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت»؛ الطبعة الثانية» سنة 15٠.07‏ ١ه‏ --9/8١م.‏ 

البخاري: عبك: «العزيز لات “ #لالب): كشفي» الأشرار “طبعة ادار 
الكتاب العربي) بيروت» سنة 5538 اه. 

البحاري» أو غك الله محمد بن إسماعيل (ت 7055ه): التاريخ 
الكبير تحقيق السيد هاشم الندويءدار الفكر. 

البحاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رت ١5651ه):‏ صحيح 
البحاري مع شرح فتح الباري لابن حجرء تحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
بارء وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ا لكتب العلمية) بيروت الطبعة 
الأولى ١٠15١ه/9894١م.‏ 

البلقيي» سراج الدين أبو جعفر عمر بن رسلان (ت 5.٠/هغ):‏ 
اسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» طبعة دار الكتب 
المصرية القاهرة» سنة 5915١هم.‏ 


41 دكت المراجع العلمية في هوامش صفحات البحثء وعند ذكر المرجع لأول مرّة في المهامش كنت أذكرٌ 
ا ع 55 : 5 5200 0 : 
جميع بياناته المتوفرة» فأبين مؤلفه ومكان وزمان طباعته وجهة نشره؛» إن وجدت فيه بحيث يمكن 
الاستغناء عن قائمة المراجع له نل ١‏ 
١‏ رجعت في بعض الكتب إلى أكثر من طبعة) كك أذكر في الهامش جميع بيانااء وقد اعتبرت إحداها 
أصلية وذكرقا هنا في قائمة المراحع. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛؛١‏ ه يونيو؟.١٠'م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبدك الدوسى 
سس سس سس سس سسا 1 


./ 


10 


البوطي» محمد سعيد رمضان: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 1465 ١1ه/9/7١م.‏ 
9ب اا 0 
البيضاوي تحقيق عبد القادر عرفات العشاءدار الفكر بيروت» سنة 
5 كا 

البيهقي, أحمد بد السو ابن علي (إت 8ه:4ه): سنن البيهقى 
الكرى قر ابحفة' وك غيل القادن قطا«مكة الكرمة»سنة 4 ١‏ 4 اهب 
ا 

الترمذي» أبو عيسى بن سورة (ت 57517ه): الجامع الصحيح (سنن 
الترمذي) تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وكمال 
يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
/1١ام.‏ 

التلمسانني» 0 الله حمد بن أحمد وت الالاه): مفتاح الوصول 
إلى بناء الفروع على الأول تين عبة الوعاب» عد اللطيشة بدان 
الكتب العلمية» بيروت 15.7١ه‏ --9/85١ام.‏ 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 8؟/اه): القواعد 
النورانية الفقهية» تحقيق محمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت ١١599‏ 
ا 

ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 8"لاه): كتب 
قاسم النجدي مكتبة ابن تيمية. 

ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه» نشر مكتبة ابن تيمية. 


فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
مكة المكرمة مكتبة النهضة الحديثة» 5 ٠15١ه.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو". ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلالك بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
سس سسمسسسس سس سسسسسس سسس سس سمس سمس 1 
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الحاكمى أبو عبد الله سد عبد الله النيسانوري وت 6+ وهم : را 
علوم الحديث» دار الكثيتن العلمية) بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
11 ام. 


ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت 5ه ): تلخيص 
الحبير» المدينة المنورة» سنة 7715١ه‏ 954١م.‏ 
ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد العسقلان (ت ؟"ه5لمه): شرح 
النحبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) تحقيق د. نور الدين عتر دار 
الخير دمشق الطبعة الثانية» سنة 14١14‏ ١اهص.‏ 
الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
٠ه/19894ام.‏ 
ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيك رت 1*ه): الإحكام في أصول 
الأحكام» طبعة دار الحديث,. القاهرة 14.814١هص‏ - 9/4١م.‏ 

1 3 3 
ابنخفيل» أبو غيد الله هد ريق ممد :ين .حتيل زت. 811 اهت): سنك 
الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث 
العربي» سنة ١5ام.‏ 
الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم (إت /8/+ه):"معالم ال 
شرح أبي داود, المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١/5١م.‏ 
الخطيب البغدادي» أحمد بن على (ت 457ه): الكفاية في علم 
الرواية طبعة داثرة المعاردف العثمانية) حيدر أباد» المند» سنة /اهم م١‏ 
هطصل. 
الخير آبادي» محمد أبو الليث: المنهج العلمي عند المحدثين في التعامل 
مع متول السنة» محلة إسلامية المعرفة» العدد الثالث عشر /953١م.‏ 
داود المكتبة العصرية» بيروت. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيعم الآخر؛:" ١١‏ ه يونيو؟.١'م‏ 


الضوابط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
الما ااا اي بو ا 
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إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, دار الكتب العلمية» بيروت. 
الدهلوي» شاه ولي الله : الفوز الكبير 2 أصول التفيمير» تعر يبا 
اعمال الحسين الندوي» المند» دار الصحوة. طبعة ثانية كال/رة ام 
الذهىى محمد بن أحمد بن عثمان (ت /5لاه): سير أعلام النبلاء 
طبعة مؤٌ سسة الرسالة) بيروت» سنة 5١7‏ اه. 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن (ت 05٠5ه):‏ الحصول 
ف علم أصول الفقه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
اه حاار ا 


ابن رجب» أبو الفرج عبد الرحمن بن 00 الحنبلي (ت 55لاه): 
الاستخحراج لأحكام الخراج» دار لكب العلمية») بيروت» الطبعة 
الأول عه :فى 4 اهب د وار زع 

ابن رشد الحفيد» نحمد بن أحمد القرطبى (ت هؤو5هه): بداية المجتهد 
وهاية المقتصدء تحقيق د.عبد الله العبادي» طبعة دار السسلام القاهرة 
الطبعة الأولى» سنة 141١5‏ ١ه‏ - 9965 ١م.‏ 


الريسون» أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيءطبعة المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» الطبعة الرابعة 1415 ١ه‏ - 9505١م.‏ 


الزحيلي» وهبة: أصول الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشق, الطبعة 
الأولى» سنة 59/85١عم.‏ 


الروك "ميك ين كنادز ابه عبد الله وت 55لاه): البرهان 2 
علوم القرآن, نحقيق محمد بو الفضل إبراهيم»دار المعرفة» بوروات 
١ه.ا.‏ 


القواعد الفقهية» تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد» طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» سنة 25٠14١ه.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الآخر؛"؟١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ش ' 
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0 محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن تحقيق 
يكين ابوت والدراسات» دان الفكرء بيروت» الطبعة الأولى سنة 
0 


0 م 0 محمد أديب م ا سات 
بيروت الطبعة الرابعة» سنة 5/7١م.‏ 

أ زهرة» محمد: أصول الفقه» طبعة دار الفكر العربي» القاهرة سنة 
07ه-19910م. 

الزيلعي» عبد الله بن يوسف بن محمد (ت ؟الاه): نصب الراية في 
لخريج طاو المداية» تحقيق خملل يو سف البتوور كن دار الحديثف 
مصر سنة 7017 اهلب. 


ابن 0 - الدين عبد الوهاب بن علي (ت ١الالاه):‏ جمع 
0 

0 لصي داا» 
السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن (ت ” ه): الإعلان بالتوبيخ لمن 
دم أهل التواريخ» طبعة الترقي بدمشق» 155 اه وطبعة القدسي. 
السر: خحسي» محمد بن أبي سهل (ت 56ه): أصول السر خسي 
تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» سنة 
اها 

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرورت ١١51ه):‏ 
الإتقان في علوم القران. طبعة الحلبي. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت ١١5ه):‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» دان الكتب العلميةع 
بيروت الطبعة الأولى» سنة .14 ١ه‏ -9/683١م.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"؛١‏ ه يونيو؟. ١'م‏ 


الضوايبط الصنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسدت مقبل الدوسى 
79-717-----22 0777777255 
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اليوطي»: خلال "اللنين. عي “الرسين ميرو أن يكررزبة 1ش هح): 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي تحقيق الأستاذ عبد الوهاب 
عبد اللطيف دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثانية» 555١م.‏ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ١١141١ه‏ - ١199١م.‏ 

الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت 40/اه): الموافقات 
في أصول الأحكامء تحقيق الشيخ عبد الله دراز وعناية الشيخ إبراهيم 
الشافعي» نمك بن إدروسسن :زات لاقم 'اخثلات اليرت حفيق 
ه. (ه/ه6م 9 ١م.‏ 

شاكره دان الكني» العلمية رزو انق 

الشربيئٍ الخطيب» محمد بن أحمد (ت لالاذه): مغين المحتاج إلى 
معرفة معان الفاظ المنهاج, مطبعة مصطفى البابي الحلبى, مصر سنة 
/الالااه - ره ام. 

الشوكاني» حب بن علي (ت ٠5'اه-):‏ إرشاد الفحول إلى حقيق 
الحق من علم الأصول» طبع دار المعرفة) بيروتء» بدوكن تاريخ. 
الشوكاني» محمد بن على (ت ٠٠5٠١١ه):‏ فتح القدير الجامع بين 
فئ الرواية والدراية من علم التفسيرء دار الفكرء بدون تاريخ. 

ابن الصلاح)» مؤ سسة الكتتب الثقافية» بيروت» الطبعة الرابعة سنة 
5م (مطبوع مع شرحه التقييد والإيضاح للعراقي). 

دار الحرمين, القاهرة» سنة ©١14١هم.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخرغ" ١١‏ ه يونيو". ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
ِِيُجهههجهُهَُُّبتا7اب7ب7بتب9ت7979 سس م اللل222-ش2ه .1:1 .لكااامتم اا اس اه ااا ان .ب 
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ابن عابدين» بيك ام بن عمر بن عبد العزيز وات 5_ه5_اه): زاك 
امحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين»دار الفكر بيروت 
الطبعة الثانية» سنة 85/١1ه.‏ 

العالم» يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» طبعة 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي, الطبعة الأولى» 7١141١1ه/١1991م.‏ 
عبد الله الزبير عبد الرحمن: دعوة الجماهير مكونات الخنطاب ووسائل 
العببيل يلك طبعة مر كز البحوث والدراسات بدولة قطر ستلسيلة كعات 
الأمة الطبعة الأولى» سنة ١1457١هم.‏ 

أبو عبيد» القاسم بن سلام (ت 171714ه: الأموال؛ مكتبة الكليات 
الأزهرية» سنة 17/8/8١ه.‏ 

العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت 57٠0‏ 
ه): الإمامء نحقيق رضوان مختار» دار البشائر الإسلامية بيروت» 
الطبعة الآأولى» سنة /01٠15١ه.‏ 

العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رت >5٠.‏ 
ه): قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ دار المعرفة» بيروت. 

شرح مختصر المنتهى» طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 

بو عودء الأستاذ أحمد: فقه الواقع أصول وضوابط» طبعة مركز 
البحوث والدراسات بدولة قطرءسلسلة كتاب الأمة» الطبعة الأولى 
حرم ا 

أبو غدة» الشيخ عبد الفتاح: محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث 
ميكبئ المطيوغات الإإسلامية) حلبء الطبعة الرابعة» سنة /1١141١اهص.‏ 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ه.هه): إحياء علوم الدين 
طبعة دار المعرفة) بيروت. 


الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد (ت ه-.هه): المستصفى من علم 
الأصول>»:دار الكعب العلمية) نيروت«الطيعة الأولى 6 سئة 1417 هتب. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الآخر:"؛١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبك الدوسى 
لاا ل تبببللللللالالالالالالاابب22للسسسسسسسسسسسسسسسسسجبحححححبييييييييييييعيجحبجحا 
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الغزالي» الشيخ تحمد: العدي المغعشوش» حلة العربي) العدد 53/4 يناين 
5 أ١م.‏ 

الفيرو زا بادي. بمحد الدين محمد بن يعقوب (ت 10١/ه):‏ القاموس 
المحيط مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 14.17 ١1ه/9/17١م.‏ 
القاسمى محمد جمال الدين بن محمد وت 7557١ه):‏ قواعد التحديث 
من فنون مصطلح الحديث» تحقيق محمد البيطار» دار النفائس بيروت 
الطبعة الثانية» سنة 4١141١ه.‏ وطبعة دار الكتب» بيروت الطبعة 
الأولى 195ه/9179١م.‏ 

القاسمي »محمد جمال الدين بن محمد (ت 77١ه):‏ محاسن التأويل 
طبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى»؛ 1177ه -- 35107 ١م.‏ 
فاضي زاده: تكملة فتح ادير طبعة مصطفى البابي الحليبى, مصر 
الطبعة الأولى» 5/*“١1ه‏ --.907١م.‏ 

أبن :ققية» عي الله بع مشلم الدايتوري ؤت +/ اهب اويل تلفت 
ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي إت 0؟7ه): المغئ 
على مختصر الخرقى» دار الكت العلمية» بيرووت» بدون تاريخ. 
القراق» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت 5784ه): الاحكام, 
تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدّة, طبعة حلب» ص5؟١.‏ 

القرضاوي» يوسف: كيف نتعامل مع السنة (معالم وضوابط)» طبعة 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومكتبة المؤيد بالرياض» طبعة ثالثة 
لاا 

القرضاوي» يوسف: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة طبعة 
لوامشية لاله 1ع 531 زه 

القرطبى» محمد بن أحمد ع 1 بكر وت الااه).: الجامع لأحكام 
القرآن» دار الشعبء القاهرة؛» الطبعة الثانية» سنة 150157ه. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر:" ١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبكل الدوسى 
اا سس د 
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ابن قيم الحوزيةءأبو عبد الله محمد بن أبي بكر وت ١ه/اه):‏ أحكام 
أهل الذمة» مطبعة جامعة دمشق. 

ابن قيم الحوزية»أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ١‏ هلاه): إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل 
بيروت. 


ابن قيم الحوزية,أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ات ١هلاه):‏ حاشية 
ابن القيم على سنن أبي داود دار الكتب العلمية») بيروت» الطبعة 


ابن قيم الجؤزية ابو عي الله غود بن ايك أزنك- 61ااعني #رالباز 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة السادسة؛ سنة 9915١م.‏ 
بدائع الصنائع تر يبع الشرائع مطبعة شركة المطبوعات العلمية سنة 
77 حي 

ابن كثير»عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي وت > /الاهب): 
اختصار علوم الحديث» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة 
سنة 1٠.48‏ ١اه).‏ 

ابن كثيرءعماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقى (ت 4لالاه): 
البداية والنهاية طبعة السعادة» مصرء سنة ١1ه7١ه.‏ 

5 كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقى (ت 4/الاهف): 
تفسير القرآن الكريم, دار الفكر»ء بيروت» سنة ١01٠14١اه.‏ 
الكلوذانيءأبو الخطاب محفوظ 0 أحمد نق اعسن للق هص : 
ا | لبيبحث العلم وإحياء القوا الإإسلامي لجامعة ام العردف: 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛" ١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
للب ا 222سهييمُُةُةُممَممممللللسسسس يه يه بحببيبيبسبببببببييببببحبييج جيجيجيييجييجحا 
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الكيلآن»«عبدة الرنعين إبراهيه: قواعد المقاصد حقيقتها ومكانتها في 
التشريع غخلة إصسلافية المعرفة: العده الثامن عشن ريق 9 اهت/ 
ودنام 

اللكنوي محمد عبد الحى: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة دار 
السلام» القاهرة» الطبعة 00 /1١ة:5اه.‏ 


0 ا اسم سنة م 0 


مالك بن انس بن مالك الأصبحى (ت 1075١1ه):‏ الموطأء دار إحياء 
العلوم بيروت» سنة //53١م.‏ 

الإإسلامى» بيرووت») الطبعة الثالئة .> هم | 145 اأام. 

ص. 

ه): 0 ل در حداء ا 
العربية ا ا 

المعلمى» عبد الرحمن بن يحى اليمائ: الأنوار الكاشفة» طبعة السلفية 
سنة 510 اهمل. 

المناو ي» محمد بن عبد الروؤؤف رت ١"١٠اه).:‏ فض فيض القدير ف 
شرح الجامع الصغير للسيوطيءطبعة المكتبة التجارية 0 مصر 
الطبعة الأول عمة 1555ب 

النجار؛ عبد المحيد: ف فقه التدين فهما وتنزيلاء طبعة مركز البحوث 
والدراسات بذولة قطرع سلسلة كتاب- الأمة 41١٠‏ اهت, 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر- ربيع الآخر؛"١١‏ ه يونيو؟. ١٠م‏ 


الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية د. حسن مقبل الدوسى 
6 2 1 يي 22525955 25ئ2ي”سيبياسي يي الس ئس ئ :11 0 


. 
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ابن النجارالفتوحي» محمد بن أحمد بن عبد العزيز (ت 517ه): 
شرح الكوكب المنير» تحقيق نزيه حماد ومحمد الزحيلي»طبع دار الفكرء 
دمشق سنة ٠.ة‏ اهما 

النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (ت 779ه): الناسخ 
والمنسوخ, تحقيق د. محمد عبد السلام محمد. مكتبة الفلاح الكووت 
الطبعة الأولى» سنة 1٠.0.‏ ١اهم.‏ 

سنن النسائى» دار البشائر اللإسلامية) سنة 9/5١م.‏ 

نور الدين عتر: منهج النقد ف علوم الحديث» دار الفكرء دمشق: سدة 
أم. 

النووي» أبو زكريا ييى بن شرف (ت 57375ه): شرح النووي على 
صحيح مسلمء دار إحياء القراك العربي) بيروت» الطبعة الثانية سنة 
5اه. 

آأاه. 

نو يعلى» محمد بن الحسن الفراء رت م/ه14ه): العدة في أصول 
الفقه» تحقيق الدكتور أحمد علي المباركي»طبع مؤسسة الرسالة بيروت 
سنة .١ 9/٠١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشرح ربيع الآخر:"١‏ ه يونيو؟. ١٠"'م‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
يي ب ار الآ آ ‏ آآ2 ا 


نحديد المبادىء القانونية للتصرفات الواردة على حقوق الاختراع 
دراسة مقارنة في القانون الإماراشي والاردني والفرئسي 


د. نوري حمد خاطر 
الأستاذ المشارك بقسم المعاملات 
كلية الشريعة والقانون . جامعة الإمارات العربية 


ملخص البحث : 

تحتل حقوق الاختراع مكانة متميزة في الملكية الفكرية عموماً و الملكية 
الفسداعية يقير ديا إن كرتي اراوزرته بها انارااموية عت االبجرون القائزق 
والاقتصادي» هذا أولتها التشريعات الخاصة بالاختراعات ا في ولعل مواد 
التيورفن نهذ انتوق زن' أهي قناه الأثار: ذا دوت "الفظ ياك فافع الفا وليه 
الأساسية الى تحكمهاء ووجدنا من المناسب دراستها وبيان قواعدها الأساسية 
بالمقارنة مع القواعد العامة للتصرف القانوني. وقد كانت الدراسة عبارة عن مقارنة 


بثلاثة تشريعات» الفرنسى والإماراي والأردي. 


5 
مح 
2< 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 6"2١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
امس لغ 
مقدمة : 


-١‏ تعترف قوانين الاختراع للمخترع أو لخلفه بحق استغلال الاختراع 
زالت ننه اشر قور تأقاذ للملكة أن لسرن ناقلا لحق الاستغلال فقط. ولكن 
ما هي طبيعة هذا الحق هل هو حق عي أم هو حق متميز بخصوصية معينة؟ تُجمع 
التشريعات الخاصة بالاختراع والفقه على أن حق المخترع على اختراعه هو حق ذو 
قيمة مالية» إلا أن الفقه احتلف في تحديد طبيعته» هل هو حق عيئٍ أم حق لصيق 
بشخص المخترع؟ ذهب بحاه في الفقه الفرنسي إلى تكييفه بأنه حق من الحقوق 
اللصيقة بشخص المخترع لأنه وليد العقلانية لم يكتسبه المحترع بناء على تعامل 
مالي محدد” ), في حين ذهب تحاه آخر إلى أنه حق فكري قائم لذاته متميز على كل 
الحقوق المعروفة في قانون المعاملات المالية ( الحق الشحصي -الالتزام- الحق العيئ؛ 
الحقوق التعمي. ويذهب الفقيه #ء1طناه:1 إلى أن حق المختر ع هو حق من 
حقوق الملكية الصناعية الي تتكون من عناصر معنوية (مثل العلامة التجارية» الاسم 
التجاري». الشعار» الرسوم والنماذج الصناعية) كدف لحذب الزبائن» فهي حقوق 
غير موجودة لذاتا إلا أنما لما قيمة مالية بالنظر إلى أهدافها. لهذا أطلق عليها حقوق 
الويائد” ".لم تلق نعذاة القغارورة تصيدا لدى الفقه إذ تتساءل كيف نحدد طبيعة الحق 
بالنظر إلى أهدافه إذ يجب أن ينظر إلى الحق ذاته وهل يمنح صاخبه استغثارا معينا أي 
شلظة أو ك1 


)١١‏ 2166م20م 128 اتلقطمعع2مء ‏ 20221 عاط أعممه لمع تممه أازمعل عل 62116 ,مدكتداظ اعع2/زا 
6 وأعاععط دعل انتمل 14 راضهة71./19 اع ععنزه2 .[ كوم عاك ,2.4 .1949 .(] لط لإعراو رع[ اع اك 120 
3 .م 1991 15روظ ركتمطغط 1 
(0) راجع: عل اء .م10 عل ألعة .ج12 عبا1101ناز عتتمع اد عتقطامء 5أعناعء 1 اعاضا 0115ل 5ع1 رماطةن[.ل 
45 .م ,51 "2 ,1984 ركه رعع انا ركاعل9ع62 5ع 1316 مجع 55 1.31.8100[ تدم غك ,413 ,1939 أنال 
(59) سكالا أعزعنزم1 عدم نأك ,07.1935زن) .1110 ,اغأمعلاء عل اتمعل اع 5أعباعء [اعام! 1011نآ ,تعلطام ك]ا.ط 
1.1ب 11 1ك لظ 1166م20م 15 ,ر1ع1طنام] ,2.264 6اء.مه 

(4) راجع في تفاصيل هذا الرأي» عصمت عبد اجيد وصبري حمد خاطرء المحماية القائوتية للتملكية الفكرية: 

منشورات بيت الحكمة» بغداد» 27٠6١١‏ ص١8١‏ ومابعدها. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر :"١ه‏ يونيو.0٠م‏ الرن 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


يذهب الاتحاه العام في الفقه الفرنسي إلى رفض تكييف حق المخترع بغير فكرة 
الحق العيي. وفي هذا السياق ذهب الفقيه 111ء10ه إلى أن الواقع ايديف أظهر لنا 
0 جديدة غير معروفة 007 وهذه الحقوق لما قيمة اقتصادية كبيرة وتقيم 
بالنتقد عادة» وهي حقوق المؤلف على مصنفه وحقوق المخترع على اختراعه 
وحقوق التاحر على عملائه واسمه التجاري وعلامته التجارية» وحقوق الطبيب 
وا محامي على عملائهماء كل هذه الحقوق لاتعد وا شخصية (التزامات) لأنها 
لاتمارس في مواجهة شخص آحخر هو المدين» بل هي وليدة الجهد الفكري تمنح 
صاحبها سلطة احتكارها واستغلالبا؛ أوعقمءم وصتكل دصمتةاذه1مدة'0 ء[ممدمط. 
ويهذه المثابة لا تخرج عن الحق العيئٍ الذي يمنح صاحبه حق استغلال مانع”"'. 

ويشارك الرأي هذا الفقيه 24011556120 إذ يرى أن حق الاختراع هو حق عيئ 
فيه عنصر معنوي مفاده أن الاختراع وليد العقلانية د العلاقة بين المحترع 
والاحتراع. أماظير للق :فى سدق بحي قال تائم مك انيه ببالكه بو زط انض فت 
إلى الغير واستغلاله كأي حق مالي آخر قابل للتداول. ويكيفه الفقيه ذاته أنه حق 
ملكية لأنه اختصاص مانع يمكن المخترع احتكاره والتصرف فيه واستعماله 
وااستغلاله0. 


)1١١‏ .1.2384 عقم غالء,181-م ,211 ,60-1970 علاع 2 ,86261816 61100 600ص ,االااء 16مرنا ,الاء/11.م 
0 اليه و وأآء .08 ,1/10115565011 
وراجع باللغة العربية» حلال وفاء محمد ين» الحماية القانونية للملكية الصناعية وفع لاتفاقية 00 
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (5م151)» دار الجامعة الحديد للنشر» الإسكندرية )5٠١٠١(‏ 

ص ”5ه ومابعدها. 
١؟) ‏ عدغط رمم كمع نتصكل مأعلععط6 بل المعل بال علاتاءء زط عكلالقصة'! عل 1005غنا01111ء ,لاملاءع7/101155 -1.1/1 
44-45.م ,51 ”2 بأاء.مه روغاع/12ط 5ع 02011 ,1961 23215 ,[ماترا ,1959 ,ع1 أاعم مه ك3 
ويشاركه في هذا الرأي: .2.م 2 “م,0211021999 ,علاء كلصا 6ع مهام بأكسسا8 [.ل أء عممةتقط0.مى 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر "كاش يونيو". .ام يفن 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
بببتبتببتا7ط33للللللللللسسللللسسى 2 للللللللسسيٍححححيييييييييييييجيجي | 


وإذا كان الاعتراض على أنه حق مؤقت غير مؤبد» فهذه صفة لاتعتبر من 
طبيعة حق الملكية للاختراع إذ تشترك فيها مع غيره من الحقوق» فكثير من الأموال 
تنتهى بمدة قصيرة» فالزهرة سرعان ما تذبل وتنتهي بعد تملكها بساعات”©؛ وأغلب 
الاحتراعات تنتهي مدة حمايتها لظهور اختراعات جديدة أفضل منها"" . 

؟- ونعتقد أن حق الملكية هو الخيار الصحيح لتكييف حق الاختراع لأن 
المحترع ينفرد بسلطة مطلقة على اختراعه في حدود القانون وله استعماله واستغلال 
والتصرف فيهء. وإذا كان للسلطة العامة حق نزع ملكية الاحتراع أو تزع حق 
استغلال من المخترع, فهي ليست ميزة ينفرد بما الاختراع إذ أن كثيرا من 
التشريعات تنزع ملكية الأراضي غير المستغلة أو نزع حق الانتفاع يما. إضافة إلى 
ذلك أن التشريعات الخاصة بالاختراع تصفه بحق ملكية صراحة أو من خلال 
الاعتراف بحقوق مالية لمالك الاختراع7"»؛ و إطلاق حق الملكية على حق الاختراع 
لايخرده من بعض السمات الخاصة الى ينفرد يما عن غيره» ولعل أبرزها هي 


1] رأك-م0 ,1/1320 أه تزع تون‎ 2. 6. )١1١ 
(؟) 04.0 من الاختراعات تنتهي قبل فاية مدقاء راجع في هذه الإحصائية‎ 
رأأء.مه رواعلع62 دعل 12116 بممععء1/01055 ...ل‎ 72*52, 0-47 
6 من القانون الأردي لبراءات الاختراع رقم 59؟) لضنة :2155:5:: المادة‎ )1١( راجحع مئال ذلك المادة‎ (2 
في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية‎ ٠٠١ لسنة‎ )١7( من القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم‎ 
لبراءات الاحستراع والرسوم والنماذج الصناعية» وراجع المادة (611-1..آ) من قانون الملكية الفكرية‎ 
تذهب الأستاذة سميحة القليوبي إلى أن ملكية المخترع ملكية من‎ .١95957 الفرنسي رقم 5537-57 لسنة‎ 
نوع خاص تمثئل ف حقيقتها وظيفة اجحتماعية» ويترتب على ذلك تحمل صاحبها التزامات عدة؛ التزام‎ 
بدفع الرسم والتزام باستغلال احتراعه» سميحة القليوبي» الملكية الصناعية؛ دار النهضة العربية» القاهرة)‎ 
وراجع نعيم مغبغب» براءة الاختراع؛ ملكية صناعية وتحارية» دراسة في‎ 2١75 بدون سنة النشرء» ص‎ 
ومابعدها. ويبدو أن القانون الإنكليزي متمسك‎ ١١١ ص‎ »5٠٠١* القانون المقارن» منشورات الحلبى‎ 
حى النهاية بفكرة حق الملكية لحق المخترع» راجع في تفاصيل ذلك:‎ 
.م ,2001 ,01010 .تلكة] تاععمه2م اعنطعع [[عغص] .تمصتعغطة5 مصدءظ لصه ترلتصعظ [مصمانا‎ 
419-470 3 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر :"4ه يونيو؟. ١٠م‏ 4 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراعم د. نوري حمد خاطر 
جبجللجْججلجلالمااااسس 27س الل ئ95 كحي ل اسه الو وسور هدم 


التصرفات الواردة عليه» إذ أقامت التشريعات الخاصة بالاختراع بعض القيود على 
تصرفات المخترع لاعتبارات عدة منها حماية المحترع ذاته أو حماية المصلحة العامة 

: 7 57 5 اد 00 ل : 0 
لكنها مم ترفع يد المخترع من التصرف بحقوقه المالية بالطريقة الى يختارهاء فله أن 
يتنازل عن ملكية الاختراع تماما وله أن يتنازل عن حق استغلال الاختراع فقط مع 
احتفاظه بحق الملكية. 


0'- وقد وجدنا أن التصرف الناقل لملكية الاختراع والتصرف الناقل لحق 
استغلال الاحتراع من أهم التصرفات الواردة على حقوق الاختراع وأنها بحاجة إلى 
دراسة وتحليل في اللغة العربية موازنة مع القواعد العامة للتصرف القانوئ”". لهذا 
قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولنا في الأول القيود الواردة على التصرف 
تحقوق الاحتراع وهي قيود ترد على أي تصرف يرد على الاختراع» ولهذا أفردنا لها 
مبحثا مستقلاء وعاحنا في الثاني التصرف الناقل لملكية الاختراع؛ في حين خصصنا 
الثالث والأخير لدراسة التصرف الوارد على حق استغلال الاختراع (الترخيص). 
وقد جاءت الدراسة مقارنة بين ثلاثة قوانين هي الفرنسي والأردني والإماراتي مع 
الإشارة إلى قوانين أخرى كلما كان ذلك ممكناء وتحنبت الدراسة تكرار القواعذ 
العامة في المعاملات المالية» وانصبت على القواعد القانونية الخاصة بالتصرفات 
الواردة على حقوق الاحتراع. 


)1( نذكر بأن حق المخترع في نسبة الاحتراع إليه هو حق معنوي لايجوز التنازل عنه لأنه يؤكد الصلة بين 
الاختراع والعقلانية. 
)١‏ الح نتطرق إلى قواعد رهن الاختراع لأا لاتختلف عن القواعد العامة في القانون المدي. 


تت 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. 0٠م‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
ب_ب_--9_ب3397 م 222222222222222 222222222222222 تتم 


المبحث الأول 
القيود الواردة على التصرف بحقوق الاختراع 


4- للإرادة حرية ف إبرام العقود وتحديد آثارهاء وهذا المبدأ أقرته القواعد 
العامة للمعاملات المالية» لكن قد يتدخحل القانون ولأسباب مختلفة في :يد حرية 
الإرادة في انعقاد العقد أو في ترتيب أثاره'"» وهذا ماتم في التصرفات الواردة على 
حقوق المخترع, إذا اشترط القانون الكتابة وتسجيل التصرف لدى جهة رسمية 
مختصة. وتدحل القانون في إحبار المحترع على تقدكم الاحتراع للاستغلال الصناعي 
على الرغم من عدم رغبته في ذلك» وهذه القيود لما اعتبارات عدة نشير إليها ي 


الى 


المطلب الأول 
شرط الكتابة 


هت اشترطت التشريعات. الثلاثة المقارنة الكتابة. لأي تضرف .يرد غلى حقوق 
الاختراع سواء كان ناقلاً لحق الملكية أو ناقلاً لحق الاستغلال» غير أن التشريع 
الفرنسي رتب على تخلف الكتابة البطلان على الرغم من أنه لم يحدد شروط 
تحريرها”'"2»؛ ف حين اشترط القانون الإمارايق تحرير التصرف كتابة أمام موظف 


)١(‏ وراحع في القواعد العامة» محمد إبراهيم بنداري» القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة» دراسة مقارنة. 
الموقع : 541211,1962 ط/تطه».5ه1]ع0عج.:10نؤا0ا1 ف ١5‏ ص3 ١‏ ومابعدها. 
(؟) راحجع المادة (1-613-6) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ"غ١اه‏ يونيو؟. ١‏ "م 8 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
7777 كك 0 


يأت القانون الأرددي على ذكر الكتابة إلا أن المادة (50) من نظام براءات الاختراع 
رقم (917) لسنة 3٠٠١١‏ الصادر مموجب قانون براءات الاختراعات اشترطت تحرير 
التصرفات مموجب عقد خطى دون أن تتطرق إلى آثار تخلف الكتابة. 


ويبدو أن الاتحاه العام في الفقه الفرنسي هو عدم الحكم ببطلان التصرف 
لتحلف الكتابة على الرغم من صراحة نص المادة (613-6-.1) من قانون الملكية 
الفكرية الفرنسي الي تقضي بأن أي تصرف ناقل للملكية أو يمنح ترخيصاً يحب 
إتباته كتابة وإلا عد باطلا. ويعزي سبب الرفض هو أن البطلان في المادة أعلاه هو 
بطلان نسبي جاء لحماية أطراف العلاقة التعاقدية لا لحماية النظام العام”"©. 


5- وإذا ولينا وجهنا إلى النظرية العامة للشكلية في القواعد العامة نحد أن هناك 


يرى الاتحاه الأول أن أصل الكتابة مقررة للإثبات» فلا يمكن إقرار بطلان 
التصرف مالم يرد نص صريح يقرره» ويجب التحري جيداً من سبب إقرار البطلان» 
فإذا كانت الكتابة تتعلق بالنظام العام يكون البطلان مطلقا أما إذا لم يكن كذلك 
فإن البطلان نسبي لأنه يأق هنا لحماية أطراف العلاقة التعاقدية فلا يحكم به مالم 


)١١‏ راجع المادة )١8(‏ من القانون الإماراتي. في إن أن القانون الاتحادي رقم )١1(‏ لسنة ٠٠١"‏ رتب على 
عدم كتابة عقد الدراية العلمية البطلان» راجع المادة .)41١(‏ 
(؟) راجع في تفاصيل ذلك : 
.4 ,276 قط رأك-م0 811156 أ عمطمة ت قط 
ويشادك هد الرائ القضاء الفرنسي راجع: 
.10 50 .1957.10 غ1116ناز 17.مم روقة © 
(5) راحجع ف تفاصيل هذين الاتجاهين, ياسر الصرق» التصرف القانون الشكلي» رسالة دكتوراه؟9 2١9‏ 
جامعة الماهرة, وراجع محمود أبو عافية» التصرف القانون البحرد» رسالة دكتوراه؛ دار النشر للجامعات 
المصرية» القاهرة؛ »١514‏ ص77 ومابعدها. راجع في اللغة الفرنسية: 
.5 29.م ,1975 ر[مآناآ يأعصحع 501 116 11101از عأع1'2 ,0116111010 مالع طاو تدخ -ه1/121216 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :١ه‏ يونيو؟. 0م 14 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


يتمسك به أحد المتعاقدين. وهذا هو تفسير الفقه الفرنسى لنص المادة (1..613-6) 
من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. وينطلق هذا ال مفادها أن الأصل 
حرية الإرادة في إبرام العقود دون أي شرط أو قيد» وأن فرض الكتابة باعتبارها 
ركناً في العقد ين قيدا عليها يحب تفسيره بأضيق حدود» فالتراضي يوجد العقد 
واقما ولكى الاير قدبيه القائوة مالم يلبس شكلاً معيناً هي الكتابة ورتب على 
تخلفها البطلان. أما إذا اشترط القانون الكتابة فقط دون أن يرتب عليها أثر البطلان 
فهي للاثبات دائماً وهي يبهذه المثابة لاتعد قدا قلى. نور التعاقد بل تأي لحماية 
الحقوق الناشقة عن التصرفات القانونية(؟©. 

أما الاتحاه الثاني فيرى حلاف ذلكء إذ يجد أن مجحرد اه شتراط القانون الكتابة في 
التصرف يكفي لترتيب على تخلفها البطلان» لأن الكتابة هي ليست قيدا على خرية 
الإرادة بل هي وسيلة تعبير عنهاء فاشتراطها من المشرع يعينٍ أن التعبير عن الإرادة 
لايتم إلا بطريقة واحدة هي الكتابة, فأي تعبير يتم بطريق آخر لايصح وعليه يقع 
التصرف باطلاًء فلا ينظر إلى الشكل بأنه ركن كن رابع يضاف إلى أركان العقد 
الأعرى وإنما هو عنصر جوهري في وجود التراضي فإذا لم يعبر عنه كتابة لايعد 
تواجوها أغيلة9 2 بوغليه :نان اشتراظ القاتوون الكتاية ا التصدرقات الواردة غلى 
حقوق الاخحتراع هو ملزم لطرفي العقد فيجب أن يعبر عن إرادتيهما كتابة» وهذا 
ماهو واضح في القانون الإماراي إذا نصت المادة )١48(‏ على أنه ".....ويجب أن 
فم التازل عن الاواءة ١‏ قباد انشع أذ فى طلنيد اق في كنا ره وأن يوقع 
3 المتعاقدة أمام الموظف المسؤول ف الإدارة أو أن يصادق على توقيعاقم 


8 راجع ياسر الصرقيء المرجع السابق» ص‎ )١( 
(؟) راجع ياسر الصرقي» المرجع السابق» ص١٠ وراجع أيضاً: 02.110.300 ,111010ع11اى .ل - ]رطا‎ 


حمس 
حي 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛45١ه‏ يونيو5. ١م‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
للللمبطبطبطب7ب7ب0ب77بباللللسسسسسسسِِِ َم 1 .4445 كك اه الا ووم وم 


الكاتب العدل", فإذا م يتم التعبير عن هذه الإرادة بمذه الطريقة لايوجد تصرف 
اقزر ويك كان يكن باطلا. 


- ولا نعتقد من جانبنا أن المشرع قصد ذلك في القوانين المقارنة الثلاثة بل 
قصد من اشتراطه الكتابة حماية حقوق المحترع . أو حلفه من استغلال الغير له 
فقواعد الملكية الفكرية جاءت لحماية المبدع أصلاً وحقوقه» وليس الكتابة إلا من 
بين هذه القواعد الي تضمن حقوق المخترع أو خلفه» فأي شخص يدعى حقا على 
مالك البراءة أن يثبته كتابةع وهذا ما قضت به المادة (1..613-6) من القانون 
الفرنسي إذا ا.* شترطت إثبات التصرفات الواردة على حقوق الاختراع كتابة”"» أما 
المصلحة العامة الي تسعى الكتابة لحمايتها أحيانا فهي مضمونة ف قانون براءات 
الاحتراع من خلال اشتراط تسجيل الاختراع ذاته ومنحه البراءة ومن خلال 
تسجيل التصرفات الواردة على حقوق الاختراع في دائرة التسجيل. 


المطلب الثانى 
تسجيل التصرف 


- ألزمت التشريعات المقارنة المتعاقدين تسجيل أي تصرف يرد على حقوق 
الاختراع في دائرة تسجيل الاختراع على أن يفتح سجل لهذا الغرضء والهدف من 
التسجيل هو لنفاذ التصرف بحق الغير» فإذا لم يقيد التصرف في السجل لا يعد إلا 
حجة على المتعاقدين» ومعيئ ذلك أن وظيفة التسجيل للإشهار فقط فلا أثر له على 
انتقال الملكية إذ تنتقل بحكم العقد'؟. وليس للمسجل سلطة في تقرير صحة أو 


01 راحع نوري حمد خاطر» تقييد حرية التعاقد في نطاق الل حا قيار ارده على عكر ق اكز نجي اطاليةم دراسة 
مقارنة» محلة دراسات الجامعة الأردنية» علوم الشريعة والقانون» بجحلد ةا أ؛ ص”". 
(5) راجحع: 851 ,1975,4 .لال أنه . 975 رلاء1 19 .لامك ,ؤو5ة 0 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "1ه يونيو؟2..'م 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


بطلان العقد عند تسجيله”'' إلا إذا كان الاختراع غير ممنوح البراءة عندئذ له حق 
الرفض لأنه لايوحد اختراع أصلاً فوجوده مرتبط بمنح البراءة. 
الول 5 سماد على الغين . بالتقليته أو بعدم الاعتداء لأن العقد 
بالنسبة للغير لايعد دوواد ا إلا إذا كان الغير سيوع النية انه طلم علدا في 
وجوه العقد” : وهذا ما أكدته المادة (613-6-]) من القانون الفرنسي عندما نصت 
صراحة على أن العقد غير المسجل لا يكون نافذاً بحق الغير إلا إذا كان الأخير يعلم 
: ونعتقد أن المشر ع الفرنسي قصد من ذلك العلم ا لحقيقي لأن الإإشهار 
يحقق العلم المفترض. وليس على المالك أو صاحب الحق إلا مراجعة السلف في منع 
الإيطد اواك الم وتفف اقن المسد با و1 ارا عير أن فسفه كر كيل دا ارط 


8 - ولكن ل ل ل ل ل 
غير مسجل ثم سجله المالك باسم ” اس" يجنا تدان فم عر عن 
الأول أم يثبت يعبت اق للمتعاقد الأول الذي انتقلت: إليه. الملكية. 


يقضى المبدأ العام أن للتسجيل حجة مطلقة على الكافة غير أن وظيفة تسجيل 
التصرفات الواردة على ملكية الاختراع ليس لنقل الملكية بل للإشهار فقط والذي 
ينقل الملكية هو العقدء ومادام العقد قد تم يفترض أما إلى المتعاقد الأول» وإذا قام 


)1١(‏ 524 ,2.1976 ,1976 زهج 21 ,5زية2 04 ؛ وننوه القارئ أن مختصر 04 يعن [6مم0'6 00107 محكمة 
استئناف و مصطلح .0355 يع محكمة النقض الفرنسية ومصطلح 701 يعي ا محكمة الابتدائية. 
)١١‏ .5 ,لاظخط 1975 طاناز 3 ر5ع11اع21215 ,101" 
(؟) -م ,281 25 ,ال-0 ,أقالاظ أء عتنمه تقطن تهم ماك ,202 .1934 .قث ,1934 ,3111 0-26طاله روكةن) 
.© بلقطتطتوة ,1996 .([ 1990 طابال . ملت .5م05 1219 .1966 رمصث ,1966 .انال 4 ركتتة ذن) ,127 
ألتسصطء5 .ل أء ممنزعووباه8 31.ل[ .وطه 18 
وراجع أيضاً: .2.420 ,ال-0 بكم كل/ا .لطا اه ععنزا0 1ط ال 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "1ه يونيو؟. .كم 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
7ك 0ك 


علك الغير فيتعرض تصرفه للبطلان في القانون الفرنسي""» ويكون موقوفاً في 
القانون المدني الأردني”'' وقانون المعاملات المدنية الإماراق”", إلا إذا كان المتصرف 
إليه الثاني حسن النية أي انتقل إليه الحق .بموجب عقد صحيح وكان لايعلم وليس 
من السهل عليه أن يعلم بوجحود عقد سابق» وسجلت الملكية باسمه في دائرة تسجيل 
الاختراع» تنبت له الملكية طبقا لقواعد الحيازة في المنقول سند الملكية”)» والتسجيل 
أعطى لحقه حجة على الكافة. أما إذا أراد المتعاقد الثاني فسخ العقد بحجة أنه لايعلم 
بوحود العقد السابق عند تعاقده مع مالك الاختراع» فله ذلك باعتبار أن العقد 
السابق حجة على أطرافه فيستطيع أن يحتج به عليهما. ويميل القضاء الفرنسي إلى 
تطبيق قواعد التدليس «التغرير) هناء فعلى المتنازل له الثاني أن يستند إلى قواعد 
التدليس لإبطال العقد باعتبار أن المالك قد أحفى عليه تصرفه السابق ©. ولكن إذا 
م يقم مالك الاختراع بأي تصرف على اختراعه هل يجوز إحباره على التنازل 
لمصلحة الغير وتسجيل ذلك في دائرة التسجيل؟ هذا ما سنراه في الآيّ: 


المطلب الثالث 
الترخيص الإجباري 


وتران الترصسيص الاجباري "قدا مهما على غورية الكراذة ب العفاقده. تند 
ل لخترع ضرورة لاستغلال اختراعه أو أنه يتحين فرصة أفضل للاستغلال 


)١(‏ راجع الماحة (©1599) من القانون المدنيٍ الفرنسي» وراجع في تفسير هذه المادة ,6اءوع2آ-8 اع ملاوعط0 .ل 
.5ه 415.م,25371 ,1990 قتتة8 .للطاظطرآ ,ك5أة طاطم 5ع 112116 
(؟) راجع المادة )١07١(‏ من القانون المدني الأردني رقم (47) لسنة .١59105‏ 
(*) راجع المادة (7١؟)‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراي رقم (5) لسنة .١5/85‏ 
(4) راع مثال ذلك المادة (6؟؟١)‏ من قانون المعاملاات الإماراتي والمادة )١١85(‏ من القانون المدبي 
الاردن. 
,2 0 ,1969 متتتطتهك .0آ ,1967 اأتاتكق 19 . مهن ,0355 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 150 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
اااااااااا ب لبجب يبيبيجييياي 


لكي يحقق ربحاً 0 ومنافسة تحارية معتبرة. غير أن المشر ع سمح للقضاء وللإدارة 
للتدحل في نرع حق المحترع في استغلال مقابل تعنته أو رفضه ذلك ومنح هذا الحق 
للغير لقاء تعويض عادل. ويأقِ هذا القيد على حرية إرادة المحترع المالك أو خلفه 
لاعتبارات عدة؛ منها أن قانون الاتراع لايتدخل لحماية المبدع فحسب بل يأَقٍ 
لحماية الصناعة الوطنية أيضا وضمان تطورها وتقدمها”'"» فامتناع المخترع الأحنبي 
تبف “كما هي ولكن امتناعه عن استغلال اختراعه في داحل دولة الحماية يضر 
بالمصلحة الوطنية» وقد لايكفي استيراد المنتجات من الخارج لتطوير الصناعة 
الوطنية» لهذا تمنح الجهات ا ل ا ا ا ل ل 
الاقتصادية هي الدافع لنح الترخيص الإجباري» إذ قد يؤدي اسقيراد" المشحات 
المخترعة من الخارج» مثل الأدوية» تكاليف طائلة لاقبل للدولة بماء لهذا تصرح 
لجهات مختصة باستغلال الاستراع محلياً بتكاليف أقل لقاء تعويض عادل للمخترع 
أو حلفه. وقد يكون الدافع هو حماية الأمن القومي» فإذا كان الاحتراع فوووا 
لحماية الأمن الوطيئ يجوز لوزير الدفاع أن يطلب من الجهات المختصة منحه 
ترخيصاً لاستغلال أو حي بطلب نزع ملكية الاختراع إذا اقتضت الحاجة. 


-١‏ والترخيص الإحباري هو نزع حق استغلال الاختراع حبرأ على المخترع 
أن ففلة لقاع عيضن :اذل تقوره الادارة "أن القحيك' ''. «زمكرة الترضيصنء+الاتغيارى 
ليست غريبة على القواعد العامة للملكية» إذ اعترفت بعض التشريعات ممنح حق 
استغلال الأرض الزراعية إلى الغير إذا امتنع مالكها عن استغلالها خلال فترة معينة 
وقد يصل الأمر إلى نرع لكيه ا 


)1 بص رااء.م0 رخطة اا أء جع بو1]0 

)١(‏ وقد اعترفت المادة (5) من اتفاقية باريس للملكية الصناعية بالترخيص الإجباري. 

(فقه راحع في تعريف الترخيص» جلال أحمد خليلء النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل نقل التكنولوجيا على 
الدول النامية» مطبوعات جامعة الكويت» 87 ١‏ ص755953) محمد د مف الملكية الصناعية» احل 
التجاري» دا ر النهضة العر بية) القاهرة» دوك سنة طبع ص55 ١)؛‏ ص ٠‏ 

(4) راحع مثال المادة (5/59؟) من القانون الزراعي الفرنسي رقم م الصادر في .١9587/9/1١5‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :65١ه‏ يونيو”. ١٠م‏ ل 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


ويقع الترخيص الإحباري بقرار من القضاء أو بقرار من الوزير المختص وهذا 
ماسنراه في الآن :() 


الفرع الأول 
الترخيص القضائي 


-١‏ يختص القضاء في نظر طلبات التراخيص الإحبارية عند امتناع المخترع أو 
حلفه عن استغلال اختراعه. وقد أشار القانون الفرنسي” والإماراق”" إلى صلاحية 
القضاء (المحكمة الابتدائية) في نظر طلبات التراخيص» في حين منح القانون الأردى 
هذه الصلاحية إلى وزير الصناعة والتجارة إلا أن قراره قابل للطعن أمام محكمة 
معدل لجنا ان ميق ونا ل لله ارس ل ار 

وقد حددت التشريعات الثلاثة المقارنة شروطأً منح الغير ع في استغلال 
الاحتراع جيرا على مالكه وهي قُِ الى 

١‏ - امتناع المخترع أو خلفه عن استغلال الاختراع أو توقفه عن ذلك: 


يحب أن يكون قد مضى على الامتناع ثلاث سنئوات من تاريخ منح البراءة أو 
أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب أو أنه توقف عن الاستغلال ثلاث سنوات في 
القانوق الفرتييى””. 


)١١‏ راحع في هذا التقسيم: 


أ 10120261023 ,ع1ان15101ناز 1121148260 أء عتلكمهط ر5اع227ط ع0 ععصعء1]1 ,)كنا -[-[ 
.2.14 ,22 كط.خط.م ,72022 راع2ع2ط تزناء 1115151355( ,634 مم ع0 72110116 وقد أشارت على هذا 
التقسيم المادة (5) من اتفاقية باريس أيضا. 

(؟) راجع المادة(613-12-:]) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. 
(5) راجع المادة (55) من القانون الإماراي. 

6 راجع الماده )١١١‏ من القانون الأردن. 

(5) راجع المادة (1..613-11) من قانون الملكية الفكرية 


--_ 
حي 
-- 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. 0م 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
سس 1 


وقد عرفت المادة (+7/7) من القانون الإماراق السابق رقم (44) لسنة 
الاستغلال بأنه" ...تصنيع منتج محمي أو استعمال طريقة محمية أو استخدام 
آلة محمية في التصنيع من قبل مشاه : تبره موي وفعالة في دولة الإمارات العربية 
العضناة ل "بوم يسو القترس الإناراق الاسعراداتوغا من الاسعقاد ل 1١‏ وسنيقه بن 
ذلك القضاء الفر نسي إلا أنه تراجع عن ذلك بعد مصادقة فرنسا على اتفاقية 
الجوانب المتصلة للملكية الفكرية (نم181) الى تشترط عدم منح الترخيص الإجباري 
إذا كان الاختراع 00 ف أية دولة من دول الأعضاء في الاتفاقية» وقد حفف 
المشرع الفرنسي من غلواء هذا الشرط عندما أضاف إلى النص المعدل مموجب 
الاتفاقية أعلاه أن يكون الاحتراع مستغلا بطريقة تنسجم والمواصفات في السوق 
ليد 0 

ولم يجار المشرع الأردئ الموقف أعلاه إذ نص صراحة على اعتبار استيراد 
الاختراع هو نوع من أنواع الاوعوة 0 : إلا أنه لم يعتراف بالاستغل ل الذي يمنع 
الغير من المنافسة المشروعة شريطة أن يصدر قرار في ذلك من المحكمة أو من جهة 
إدارية مختصة. ومثله إذا كان استغلاله لايغطي احتياحات السوق المحلي ونع غيره 
من استغلال الاختراع في ظل منافسة مشروعة وعد ذلك سبباً لمنح الترخيص في 
الفاتوة الأردن ابض . 


)١(‏ راجع المادة (5 ؟/ ؟) من القانون الجديد. 

22 راجع المادة (11- -613 -آ) من القانون الفر نسي . 

() راجع المادة (4/ج) من النظام الصادر يموجب قانون براءات الاختراع الأردي. 
(:) راجع المادة (5؟/ج). 


“ا 
حم 
2 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"4١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
لابب 2س تبت ب 2 ساف سه كك 


"- عدم وجود عذر مشروع للمخترع أو خلفه في عدم استغلاله للاختراع؛ فإذا كان 
للمخترع عذر مشروع في عدم استغلال للاختراع لايحوز الموافقة على 
الي ان ويقدر القضاء العذر المشروع؛ فإذا كانت حجة المخترع هو عدم 
موافقة السلطة على الآلة المخترعة أو أنه بصدد التفاوض من أجل إبرام عقد 
تعيض لايع ذلك فق انظر" القتعناء: الفر دسق تر اي 30 ف حين أجاز المشرع 
الأردني منح المخترع مهلة إضافية بعد انقضاء مدة الأربع سنوات أو الثلاثة» إذا قدم 
ياك معقولة لعدم استغلاله للاختراع خلال المدة السابقة©. وذهب القانون 
الإماراتٍ إلى اعتبار رفض المخترع التعاقد بشروط عادلة سيباً لمنح الترخيص 
اللإحباري شريطة : ود الرقضن إلى لإكنرار كيمية الانقطة الشتاعية أن الجارية 
في دولة الإمارات”". ويفسر موقف المشرع الإماراي أنه إذا قبل المخترع استغلال 
اختراعه خارج دولة الإمارات لايكفي لرفض الترخيص الإحباري ولايعدٍ عذرا 
007 أما إذا دفع بأن اختراعه موحود في دولة الإمارات لايعد قث فقول ال 
لأن الاستيراد في نظر المشرع الإماراتي لعا ا للاحتراع في دولة 
الأمارات 7 . 


"- رفض المخترع أو خلفه التعاقد مع طالب الترخيص؛ يحب على طالب الترخيص أن 
ينبت لدى امحكمة أنه قدم إخطارا إلى المخترع أو خلفه بخطاب مسجل”"". أما إذا 
وافق المخترع على استغلال اختراع من الغير لكنه طلب ضمانات لايعد ذلك 


)١(‏ ار 3 : 1 .02 ,1715731 أه 1ع1]05 
(؟) راحع في ذلك: 4 ,لآ8,م ,1975 نأناز 21 ,13115 101 
(5) راجع المادة (1؟/ب) من القانون الأردني. 

10) راجع المادة 5-1/51). 


)25 0 (51؟/5) من | القانون المذكور. 
9ه راجع المادة 5 ؟/أ-ب) من القانون الإماراي والمادة 7559/ب) من القانون الأردق: 


بت 
حي 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 6" 6١ه‏ يونيو؟0 10م 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
عوج سج وج 777729323277 وجوج لب سح رج جر وج ا 11 ا ا 11711 


57 . ولكن إذا وضع شروطا غير معقولة» حسب تعبير المشرع الأردني 0 


ذللق وفع كان يظلت مالعا باعمظلة: أو ضع شريو #عق فين استعادل لحترا 
داحل الدولة مانحة الترخيص 

ويتعين على طالب الترخيص أن يكون جادا في طلبه وأن يثبت أن السوق في 
حاجة إلى الاختراع وأن يقدم الضمانات لاستغلال الاختراع استغلالا 06 
وكافياً ما يسد النقص الحاصل في السوق”0©. وللمحكمة أن تلجأ إلى الخبراء للتثنبت 
ا ل لانن 

وإذا وجدت المحكمة أن هذه الشروط قائمة عليها أن تنظر في الطلب» وها أن 
منح مهلة لأطراف العلاقة في الاتفاق رضائياً على استغلال الاحتراع» فإذا انقضت 
المهلة أو وجدت المحكمة أن المهلة لا طائل تحتها فعليها أن تقرر منح التراختيص 
لاستغلال الاختراع للمدعي وتحدد مدته وتقرر تعويضا عادلا للمخترع» ويؤشر 
القرار في سجل الاختراعات على أن ينشر في الجريدة الرسمية. ويقدر التعويض 
العادل حسب سعر السوق في الدولة مانحة الترخيص» ولايقيم على أساس قيمة 
الاختراع عاياً لأن ذلك قد يكلف مبالغاً باهظة لاقبل للاقتصاد الوطئي» فكيف 
يكون ذلك لطالب الترخيص إذن! 

-١‏ وإذا منح حق الاستغلال للمرخحص له فإن حقه مقيد من حيث مدته 
ومن حيث عدم جواز التنازل به رولك © وإ مين التقبر ف جاظاذ فق القائرة 


101, 101110115, 13 أ عططة تقطن 221 مأك ,1976 رع#طصطعامرء5‎ 81115] -4 .2. 29. 1١) 
؟) راجع المادة 79 /ب) من القانون الأرديى.‎ 
راجع المادة (1/574-د) من القانون الإماراني.‎ )( 


(؟:) راجع .117 ,1980 .معو ,1979 غ06 15 ,101110115 ,أنا] 
(0) راجع المادة (4 7/١-ز)‏ من القانون الإمارات والمادة 9/ه) من القانون الأردني والمادة (613-13) 
من القانون الفرنسي. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ5 61١اه‏ يونيو؟0.0٠'م‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
ب ب ب اي 2 22 تت 2 25 اي 222222 01222255 26 2 د هااا اا 00 


الفرنسي” 2 في حين لم يتطرق القانون الأردني والقانون الإماراتٍ إلى جزاء تصرف 
المر خص له للغير. وأعتقد أن الحكم هو البطلان لأنه مخالف لنص أمرء ولا يمكن 
اعتباره تصرفاً في ملك الغير لأن الترخيص جاء بموجب قرار من امحكمة المختصة أو 
من الوزير ف القانون الأردي. إضافة إلى ذلك لايجوز للمرحص له أن يحتكر 
الاستغلال لوحدهء فإذا رأى المحترع أن يستغل اختراعه يجوز له ذلك. ويجوز 
للمحكمة أن تمنح ترخيصا لشخص آخر غير المرخص له خاصة إذا وجدت أن 
الترخيص الأول يسبب احتكارا يحول دون المنافسة المشروعة للغير. وكل ذلك 
لابمنع من منح ترخيص إداري غير بحاري. 


الفرع الثاني 
الترخيص الإداري 


4- الترخيص الإداري هو قرار يصدر من جهة إدارية مختصة تبيح فيه 
استغلال الاختراع لأغراض غير تحارية بل لأغراض المصلحة الوطنية المباشرة'» 
حددتّا المادة (4؟) من القانون الإماراتي والمصلحة العامة؛ مثل حماية الدفاع الوطبئي 
أو حماية الاقتصاد» في حين حصرقا المادة (613-18-.]) من قانون الملكية الفكرية 
الفرنسي بالمصلحة الاقتصادية أو الصحة العامة أو مصلحة الدفاع الوطبئ. وكانت 
المادة (؟5/أ) من القانون الأردني أكثر وضوحاء إذ نصت "أ- إذا كان استخدام 
الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير من ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة 


ع 


هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تحارية...". 


)١(‏ راجع المادة (613-11-.1) من قانون الملكية الفرنسي. 
؟) راحجع في تعريف الترخيص الإداري وحالاته ,2-389,1/1.5352617] رأك-ط0 رأاصه اا اك رع برم8 
,011 لتطمطمءة عنل2ه'0 لدمغصغع أن نغغصة"! أء ممع تتصتل وأعمعطط 5ع 0116205 [صعه '1 
كه 17.40 .1976 عم11آ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو”. ١٠م 10١‏ 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة قوف الاخترا د. نوري حمد خا 
2 ر حفوف ا#خدراعم دور 


فقد تحد الإدارة أن المصلحة الاقتصادية تتطلب استغلال الاختراع أو بحد أن 
الأمتفلذل حر "كاق نة يق الكمية والنوعية فتدخل لمنح ترخيص ضماناً 
للمصلحة الوطنية الاقتصادية. ويصدر قرار الترخيص في القانون الفرنسي بقرار من 
شخص أن يستغل الاختراع بشرط أن لأعارس غلية حدق اجتكار والحقيقة أن هذا 
اللاماه 0 من حالاات 0 1 فهل 3 ا راض ا 
لاتحادي 70 راق خول وزير المالية 5 والصاعة منج الترخيص الإداري ؛ويكرة قراره 
مقايل ذلك تعويضا عادلا للمخترع أو عا 2( ل اي لفرني ‏ 9 
ترخيصا لقا مقال تقرر. 5-7 الابنداة 007 ؛ ويكود لامغلال من وزارة الداع 
ا الموافقة على ذلك. ا ما أشارت إليه المادة (613-22-.) عندما منحت 
ل 70 
الو حلذل تين يوم من ل دري املق 
05 
بالقراة :على .أن يعور الوريق و فول للمخترع أو خلفه وم يتطرق 
المشرع الأردني إلى موضوع نزع الملكية بل اكتفى بمنح الترخيص الإجباري 
)١(‏ راجع المادة )١8-5151(‏ من القانون الفرنسي وراحع: 17-م أك جره بأتصوتلالا اء ترعتزن] 
59 راجع الماده 5159 و55) من ل الإإما راقي. 
(فة راجع المادة (19 -613- -.]) من القانون القر دسي وراحع عن أسباب التر خيص اللإداري» 


.55 أ© 216.م رأك.جزه راع 1/1.53 
(:) المادة (55-55) من القانون الوقن 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو0. 0٠م‏ 0 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
*لأنلسبربتبتبتب_-_-_-ب-ب-ب-ب- _- ببس ا 666 سسا اه كك 


للاستغلال. غير أنه وَحَدَ سلطة منح الترخيص الإحباري كلها ووضعها في يد وزير 
التجارة والصناعة؛ ولم يمنح القضاء سلطة في ذلك إلا إذا تم الطعن بقرار الوزير 
أمانه نافقا بقار إداريء 


5- ونعتقد أن أهم ترحيص هو تدحل الإدارة لمنحه هو استغلال الأدوية 
المخترعة والذي حصه المشرع الفرنسي بنص مستقل في المادة (613-16)» فأي 
اختراع يتعلق بإنتاج دواء أو وسيلة صناعية للأدوية وكان غير مستقل في فرنسا أو 
أنه مسوق بكمية غير كافية أو مصنع بنوعية غير مناسبة أو كان نعره اق السوق 
برها خابيب ودك الفرده اكول لوزاير الصحافة جا ء على طني عن وزتر الصيعه 
أن نم اترخحيفيا رن ليمي مامه أو عامة لإنتاج الدواء على أن يحدد مدة 
الترخيص وكمية الدواء الذي يجب إنتاحه ومكان الإنتاج والتسويق. ولكن المشرع 
الفرنسي رفع يد الوزير من تقدير التعويض وتركه لاتفاق أطراف العلاقة؛ مالك 
الاختراع» والمرخص له بالاستغلال» فإذا لم يتم الاتفاق تختص امحكمة الابتدائية 
ايلام :وق غير دلله يكرت قراو الؤوين قطعك يرق هذا الاجزاء على الأدوية 
الي 1 


ولم يتطرق القانون الإماراي إلى هذا ااترخيض تحديداً بل تركه إلى قواعد 
الترخيص العامة. ونرى من الضروري أن شرف ل م لأهميته للمجتمع وتعلقه 
بالصحة العامة» خاصة وأن بعض الأدوية المستوردة تتميز بأسعار فاحشة لايقوى 
الفرد على شرائها. وقد ذهب المشرع الأردن إلى أكثر من ذلك إذ منع بصورة غير 
مباشرة الترخيص الدوائي والمنتجات الكيماوية والأغذية عندما نص في المادة (85) 


)١١‏ راجع المادة (613-17..]آ) وراجع ف تفاصيل ذلك: 
7-392 رأك-م0 أقةكل1 اع :و10 .واه 232 .م 380 فص كك .م0 ,151لا أ عطصطه تكقطت 
.5 © 7.216 رأك. م0 رقع 3 ط11.53 


مجلة الشريعة والقانون - العدد التاسع عشر ربيم الأخر "كاه يونيو؟..ك'م 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
جت تو بج بنجت جناي لانن باس 77173 ا جتن بي لطت وسرت وحمت از اتان شو جر قت راطم 777 7ن لط ااا اق نا 


على منح المخترع أو خلفه المسجل اختراعه في المملكة أو في دولة عضو في منطقة 
التجارة الكالشهد حمر ا سوق منتجاته هذه في المملكة لمدة حخمس سنوات. 
ومعيئ ذلك أنه لايجوز منح أي ترخيص إداري إلى الغير قبل مرور حمس سنوات من 
تاريخ منح حق احتكار التسويق للمخترع أو خلفه. وهذا أمر حرج للغاية لأن بعد 
مرور المدة هذه لم يبق للدواء أهمية كبيرة» وتظهر المنافسة فيه فتصبح أسعاره غير 


5 


منافسة. 
5- وَفٍ كل الأحوال يمكن جحاوز كل هذه القيود على حرية التعاقد» إذ قرر 

المحترع أو خحلفه التنازل عن اختراعه للغير أو أنه أعطى الحق للغير قي استغلاله 

بشروط غير تعسفية تمنع تدحل القضاء والإدارة في منح الترخيص الإحباري. 


- 
َه 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 654١ه‏ يونيو7. 0٠م‏ 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
سس سسسسسس مسوك 


المبيحث الثاسي 
التصرى الناقل لملكية الاختراع 
(التنازل 018:5510011)) 


-١١7‏ يطلق على التصرف الناقل لملكية الاختراع بالتنازل (8551017©) ويتم 
موجب نقل ملكية الاختراع الثابت فيه البراءة إلى الغير. ومن حصوصيته أن التنازل 
لايشمل الحق المعنوي الذي يمثل أبوة الاختراع أي نسبة الاختراع إلى مبدعه لأنه 
حق لصيق بشخص المخترع' 2 . 

ويكيف الفقه التصرف الناقل لحق ملكية الاختراع بأنه عقد بيع إذا كان ممقابل 
وهبة إذا كان بدون مقابل7"؛ إلا أن له بعض الخصوصيات الى يتميز بما عن عقد 
البيع أو الهبة في القواعد العامة سواء من حيث الانعقاد أو من حيث نفاذه» لهذا 
تدحل المشرع في قانون حماية الاحتراع ونظم أحكامه بالقدر الذي ينسجم مع 
طبيعة الاختراع والحقوق الناشئة عنه. وعليه سوف ينصب بحثنا هنا في جله على 
هذه الخصوصية مع عدم تكرار القواعد العامة قدر الإمكان» ولم نتطرق إلى عقد 
الهبة لأن بحاله ضيق للغاية ولم تتطرق إليه القوانين المقارنة الخاصة بالاختراع» وفي 
ضوء ذلك نقسم البحث إلى مطلبين» نخصص الأول لدراسة شروط الانعقاد ونفرد 
الثاني لدراسة أثار التصرف الناقل للملكية. 


)١(‏ راحع في ذلك: 

بذدرال]آ ,1996 طتناز 18 بحام -02355) 011-347 بتلخح©دمة ,ر0.1988آ ,1987 12121 1ركعة2 مت 
711 25 ركلقةآ2 ,111 187 .م 792284 رأك .م0 رأوتلاظ أء عططة تمك نمم كك 1996,1087 
,111 ,218[10 ,1984 

(؟) راجع في تكييف عقد التنازل(18551011©) 
.3 ,لآ8 ,11 ,1971 غ101116ز 12 ركاتتهة2 شن ,2712.181 كت رأك ,ره ,811151 أه عططة تفط 
رأنك-02 ,811151 أء عططة قطن :هم كك ,219 ,1976 .تمك ,1976 11ناز 17 ,ع101110115 ذن ,28 
271 10 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 160 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
المطلب الأول 
شروط انعقاد التصرف 


ات لحي بنك تساك :عدي يحب أن يكون الاختراع ممنوح البراءة» فإذا 
/ يكن م 0000 وإذا تم منح البراءة للاخحتراع وسقطت يتم العقد 
باطاك ايكيا بحن لذ لم يتم عند قيام البراءة؛ لأن البطلان يجعل من الاحتراع كأن ١‏ 
يكن وكأنه لم يولد البتة. فهل يصح الاتفاق إذا 3 يتم احتراع البراءة بعد؟ يذهب 
الفقه الفرنسي فلم 1 ع ع و خة الملكية للمسارل ما 
إذا لم بمنح الاحتراع البراءة يعد العقد باطاد” غير أن هذا الرأي محل نظر لأن منح 
البراءة مسألة احتمالية فالاتفاق يرد على محل غير محقق الوقوع في المستقبل» وإذا 
كان القانون المدي أحاز التصرف ٍ. في الأموال المستقبلية لكنه اشترط تحقق وجودها 

الس وإلا كان امحل مجهرلا الوحود أي فيه غرر ولايستطيع المالك تسليمه 
مستقبلا. وف هذا السياق نصت المادة (؟ 000 من قانون المعاملات الإماراتي رقم 
هخ النبينةة زفي أنه" كوو أنه كرون عله للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا 
5 ا 0 وعليه ا ينعقد عقد التنازل 00 يجب أن يكون الاختراع 
ممنوح البراءة عند التعاقد» وإلا عد ذلك اتفاقا على معرفة فنية» وهذا ما يؤكده 
)١(‏ راجع: 7.182 276 0تارأك-م0 ,غ15نا8 أء عتقطة01359) وراحع قرار حكنة استعنافن ناريس الدن أشاز 

إليه الكتاب أعلاه .1152.1991ا[ 30 ,23215 لم © 
(؟) راجع مايقابل هذه المادة» المادة )١/١70(‏ من القانون المدني الأردني رقم (41) سنة ١975‏ والمادة 

)١١70(‏ من القانون المدني الفرنسي» وراجع قٍ تفصيل ذلك في القواعد العامة باللغة الفرنسية: 

.5 .م 333 مط ,1990 .[10مكآ كأةنتطم دعل 11316 , سلأدعغعط0 .[ 
وراجع في اللغة العربية» جاسم علي سالم الشامسي» عمّد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة 0١9488‏ (47): ف هو ص ١١5‏ 


ومابعدهماء وراحجع في القانون الأردن» عدنان سرحان ونوري خاطر» مصادر الحقوق الشخصية 
والالترامات» دار النشر للثقافة والتوزيع, عمان 5.٠.٠.‏ اف 5ع ص .١1559‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر ؛65١ه‏ يونيو؟. ١م‏ 05 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
كك كر اك الس ةكعو أ ااا سار هسم 11 


الفقه عراسي ذاته إذ يذهب إلى أنه إذ لم بمنح الاختراع البراءة فإن العقد يبطل 
باعتباره عقدا تاقلا لكيه الاجكر اع ويتحول .إل عفد اناقل الحغرفة الف 


وإذا كان الاتفاق يرد على اختراعات عدة ويطلب براءة أحدهما فتسري هنا 
قواعد انتقاص العقد فيصح في الاختراعات الممنوح البراءة ويبطل في الجزء الذي 
يطلب براءته إلا إذا كان الجزء الباطل هو الدافع إلى التعاقد'2. أما إذا كان 
00000 مشتركاً بين عترعين عدة فيحب أخذ موافقتهم جميعاً لكي ينعقد العقد 


أ إذا -0 0-008 أ جلف لقي لسك 22000 الإإما راق 507 
وقابلاً للإابطال في القانون المدي اراد 0 


الفاحشة» م نخدد 1 أو انبا حسب الأراح على أن تحدد التعسة: فتن التغافن: 


سعره ف السوق خصوصاء 7 تراك تحديد المقابل ا 00 


1) راجع المرجع أعلاد. 

(؟) راحجع المادة )5١١(‏ من قانون المعاملات الإماراتي» و راجع المادة )١71(‏ من القانون المدني الأردن 
والمادة (5١؟)‏ من القانون الإماراي» وراجع ف بيع ملك الغير » جاسم الشامسي» عمد البيع المرجع 
السابق» ف 5٠‏ ص 58٠١‏ وما بعدها. 

(5) راجع المادة (/57) من القانون المدني الارةق والمادة (؛ )5٠١‏ من القانون الإماراتي» وم ينض المشرع 
الفرنسي على سعر السوق ولكن أباح تحديده من شخص ثالثء راجع المادة )١5957(‏ وراجع في مسألة 
تحديد الثمن: ,[010انآ رع116ا عناعطه!1 عل تمقغطم م1 طقل الام ع1 ,81111211 .14 أء يستأاوعك. [ 
28 11م 15 0ط ,1990 وراجع نوري حمد خاطرء عقود المعلوماتية» دراسة في المبادئ العامة في 
القانون المدني» دار الثقافة للنشر والتوزيع عما ١١٠0٠5»؛‏ ف 497» ص 5ه ومابعدها. 
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تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


يؤدي إلى بطلان عقد التنازل» وكذلك إذا حدهد الثمن على أساس مدى بجاح 
الاختراع تحارياً بعد استغلاله وتسويقه فيه بحهولية في الشمن أيضا”". 

أما إذا م يحدد التمرة طلقا فيذهب الفقيه (21011556101) على تكييف العقد 
بأنه هبة20. وأعتقد بعدم جواز تكييف العقد بأنه هبة» بل لابد من إقرار البطلان 
لأن أغلب التصرفات الواردة على الاختراع هي ذو طبيعة تجارية الي لايفترض فيها 
التبر ع7 2. 

8- ويضيف الفقه الفرنسي روط أخراق لانعقاد عقد التنازل وهي تحديد 
المدة وتعين محل الملكية, إذ يجوز في نظر الفقه تحديد مدة ملكية الاختراع ومكان 
1 لخ رع كي دار ل اله رو دلت شمن ادو يزه ان ال متفرفة قيلت ولا 
افد سج هل !لتقا د نا لوو تر واويف الك لهو ايفان شغمه 
شيا ميا اق مكان معن والا سرف اله علكهه ف حبكان آحن: اله ألا سر :هذا 
الشرط على أنه منع من التصرف ف الملكية في دولة محددة أو مكان معين» وهذا 
يحوز وفق القواعد العامة بشرط تحديد مدة معينة لهذا المنع"' وأن تكون المصلحة 
مشروعة؛ أو يقصد من تحديد الملكية في مكان معين هو رغبة المتنازل أن يجعل من 
اموا را اله شريكا له ف الاخحتراع وهذا أمر جائز ا وإذا استحال تفسير 
الاحتمالين السابقين فلا محال أمام القضاء إلا تفسير أن طبيعة التصرف هو التنازل 
عن حق استغلال فقط وليس حق ملكية. 


1 أت 02173216 توم مأك 111,5 ,1979 رو5اع57ع7ط 00551215 ,1972 انا( 22 173115 ,1ى)‎ 811151 )١١ 
12720100 

(؟) راحجع: 
415 رهن نعط ل غعممع81 .260 .حم .01آ ,031102] رغللم امل عط بحامنء1401155 .11.[ 
(؟) راجع في هذا الر أي : 3 .م ,70277 رأك رجزه ,15لا أء عحتطه تقات) 
5 1 ,20272 رأك ,زه رأكتتا8ظ أء عصطة تقطن 252 كط 1,2 1اع1 اك تلطا غغخع121م 0م ,161 هآ 
25١‏ 0 في قواعد المنع من التصرف المادة )١١ 55١‏ من القانون الإماراتيٍ والمادة )١١7(‏ من القانون المددي 

الاردن.. 
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سلب7 


أما تحديد مدة معينة للملكية فهذا أمر غير ممكن إلا إذا أريد منه الرهر.27 لأنه 
يعد بحكم بيع الوفاء وهذا غير جائزء أو كان المقصود من العقد هو عقد التنازل عن 
استغلال الاختراع فحسب لهذا يجوز تحديد مدة معينة» أما إذا كان المقصود من 
المدة هاية مدة الحماية المحددة بالقانون وهي عشرون سنة ف القانون الأردي”) 
والفرادشي والإماراي' ", فهنا ملكية الاختراع تسقط بحكم القانون ويصبح 
الاحتراع فَتبَاغَا للناس كافة. 

خااية اقول أنه قد رقنا دل ]ذا جام حصفيس ان ختورعا #تسقاده قانة اة 
تسري بحق المتعاقدين. 


-٠‏ إذا تم العقد كان لازماً لايجوز الرجوع عنهء فتنتقل ملكية الاختراع إلى 

المتنازل بحكم العقد. وتبقى حقوق العقد (الالتزامات) في ذمة الطرفين على كل 
ا 
طوف نفيك القزافه ٠‏ 


)١(‏ لم يتطرق قانون المعاملات المدنية الإماراتي ولا القانون المدني الأردفي إلى بيع الوفاء ولكن بحلة الأحكام 
العدلية جعلته رهنا وتعد المحلة مصدرا للتشريعين. 

(؟) راجع المادة )١7(‏ من قانون براءات الاختراع الأردني والمادة (611-201) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. 

(9) راجع المادة (5 )١‏ من القانون الاتحادي الإماراي. 

(14) تنص المادة 5179) من قانون المعاملات الإماراني بأنه -١7‏ يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله .جرد 
انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر مالم ينص القانون على غير ذلك -١‏ أما حقوق العقد 
(التزاماته) فيحب على كل المتعاقدين الوفاء مما أوجبه العقد عليه منهما"» راجع مقابل هذه المادة» المادة 
)١55(‏ من القانون المدن الأردي. ولايستخدم المشرع الفرنسي هذا المصطلح ولكن المبدأ العام أن الملكية 
تنتقل بحكم العقد راجع المادة )١١*(‏ من القانون المدنئ الفرنسي. 
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ااا اا 1 ل م ا اا ا م يب ا ا 2 12222222222222 0 


الفرع الأول 
طبيعة الحق المتنازل عنه 


-١‏ ينشأ للمتنازل حق ملكية على الاحتراع؛ ينتقل إليه بحكم العقد ويؤشر 
ذلك في دائرة تسجيل الاختراعات لكي ينفذ العقد بحق الغير» وبذلك يحق للمتنازل 
أن بارس سلطات المالك في حتق الملكية بالتصرف فيه واستعماله واستغلاله» لكن 
هناك تساؤلات بشأن سلطان المالك الحديد ونطاق ملكيته»ء فهل تنتقل إليه 
التحسينات اللاحقة على الاختراع الي يجريها المخترع بعد منحه البراءة على 
الاختراع الأصلي» وهل يستطيع المخترع المتنازل أن يحتفظ بحق إقامة دعوى التقليد 
لحماية الاختراع ضد أي اعتداء؟ 

ع التحسينات من ملحقات الاحتراع لأنها تقوم 56 وي مع الاختراع 
الأصلي إذ تأحذ مدة حمايته وتمنح البراءة باعتبار أن التحسينات جاءت متممة 
للاحتراع اسايق :دول فكن: الأنفنادة' هده شك «ستتفل لو أن "اعبرم طلت 
تسجيلها باعتبارها تابعة له20. لهذا فهي من توابع الشيء وكأنهما لم تتسلم عند 
التعاقد لوجحود عذر قانوئ هو عدم منحها البراءة وحال منحها تصبح جزءا لا 
يتجزأ من الاختراع» ويصبح المتنازل له صاحب الحق عليها لأنه مالك للاختراع 
الأصلي. ولا نعتقد حدوى فصلها من الاختراع لأن المخترع البائع لايستطيع 
الاستفادة منها أصلاً دون حيازته الاختراع الأصلي» وإذا تمكن من استغلالها 
فسوف ينافس دون شك المالك للاحتراع الأصلي. 


: راجع حلاف ذلك‎ )١( 
كاناوهع 8010 خرن‎ 3 (111166 1975, 21810, 1975, 
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سوسم و لك 


أما بشأن احتفاظ البائع (المخترع أو حلفه) بحق إقامة دعوى التقليد ضد الغير, 
فهذه مسالة تحتاج إلى تأني لأن الحق في المطالبة بحماية الملكية هي أثر في الحق ذاته لا 
أثر في الإرادة» فهو ينتقل مع انتقال حق الملكية في أي يد تكون. قد يبرر بعض 
الفقهاء أن المصدر الحقيقي لدعوى الفلياسهر الح امعتوق للمختر ع فله .موحبه أن 
يتول حماية حقه المعنوي ضد أي اعتداء يسبب تشوهاً للاختراع أو استغلاله بطريق 
غير مشروع. ومادام القانون لا يحرم ذلك فمن حتق المخترع الاحتفاظ بحق إقامة 
فعاف التقلين” 3 . وهذا تبرير غير مقنع لأن الأضرار تقع مباشرة على حتق الملكية 
وما يلحق بالمحترع فهو ضرر غير مباشرء وإضافة إلى أنه قد يكون المتنازل غير 
فاللة أضلا» ونعنفك. أن حى الاعتداءات السابقة على انتقال حق الملكية ولم 
بمارسها السلف تنتقل إلى المالك الحديد لأنه الخلف والحق ف إقامة الدعوى من 
مستلزمات الشيء" '» إضافة إلى أنه صاحب مصلحة وكل دعوى يشترط ف قيامها 
وجود مصلحة. ولانرى موجبا لموقف القضاء الفرنسي في رفض إعطاء الحق 
للمالك الحديد ملاحقة الاعتداءات السابقة على انتقال الملكية"©, لأن قواعد 
الاستخلاف لاتمنع ذلك ومادام المالك السابق لم يمارس حقه ف إقامة الدعوى ولا 
زال مك ده بالحماية. أما أنه إذا أردنا أن نسمح للمخترع متابعة الاعتداء 
فكو تكد تر كيلا بدنلقم وكل ذلك لايبرأ المحترع أو حلفه عن بعض الالتزامات 
الى يحب أن يوفي بما بعد إبرام العقد. 


101 23115, 7 17. 1970, راجع 186.ص 29279 ,151لا أ عطصة1 12 ) وراحع قرار قضائي: .”1ك[‎ )١( 
1973, 11,17, 28. 

(؟) راجع المادة )551١(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراي بشأن الاستخلاف. 
(5) ,121 ,1966 بقصمة .1966 .كطوز 1 1315 لذن ,202 -1934 قطة ,1934 357211 26 .لنت .وكةك9 
7 .م2"281 رأك .مه بأوتناظ أء عممهتقطك همهم كنل 
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للالللللللللللبسللللالللللللل7للللللللللللللللللللسسسسسسسجييجيييييييييييجييييييييي سس | 


الفرع الثاني 
الالتزامات الناشئة عن عقد التنازل 


5- توجد التزامات بذمة المتنازل (البائع) وهي التزامات مهمة محتاج إلى 
التوقف عندهاء والتزامات بذمة المتنازل له (المشتري) لاتختلف كثيرا عن القواعد 
العامة. 

أولا : التزامات المتنازل (البائع) 

7 يلتزم 1 بائع بتسليم المبيع وضمات العيوب الخفيفة وضماكت التعرض 
والاستحقاق. وهي الترامات نص عليها القانون المدى صراحة في عقد البيع إلا أن 
هناك بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بالاختراح تستدعي الحديث عنهاء لهذا سوف 
نتناول كل التزام بفقرة مستقلة. 

-١‏ الالتزام بالتسليم 


5- يلتزم المتنازل عن ملكية الاختراع بتسليم موضوع الاختراع طبقا 
للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين فأي حلل في ذلك يضع البائع تحت مساءلة 
المشتري» وذلك بالرجوع عليه بالتعويض أو الفسخء وهذه قواعد عامة مبينة 
تفصيلا في قواعد عقد البيع في القانون المدئ» ولكن هل يلتزم المخترع أو خخلفه 
بتسليم المعرفة الفنية (1'2112 -5957011 ,210180 -2017ك1) ؟ 


<الاسل_. 
كك 
© 
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7777777 

أ- تعريف المعرفة الفنية7) 

65- وردت تعريفات عدة للمعرفة الفنية منها ما ورد في القانون الاتحادي 
ضيف المادة: لاون أن المعرفة الفنية ( الدراية العلمية) هي " المعلومات أو البيانات أو 
المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق 
عمليا". ويعيئ ذلك أن المعرفة الفنية لاتختلف عن الاختراع سوى أنها م تحصل على 
البراءة. ويعرفها الفقيه 710115561011 أنما " كل معرفة تقنية قابلة للتداول ١‏ يطلع 
عليها الجمهور ولا تشكل احتراعا("". ويجد الفقيه ذاته أن للمعرفة الفنية أهمية 
تفوق أهمية الاختراع لما تقدمه من فائدة علمية تطبيقية تساعد على بناء صناعى 
متقدم” 2. 

أفنا: .شان المساعلة الفقة ناو أصاءع] -عمتخؤ15ووج فهي عنصر من عناصر 
المعرفة الفنية أو تساعد على صيانة وتشغيل المعدات والآلات للمصانع» وتأهيل 
وتدريب كادر لمهنيين القائم عليهاء ولا يمكن فصلها بسهولة من المعرفة الفنية 


)١(‏ راحعع في تفاصيل المعرفة الفنية» جلال وفاء محمدين » فكرة المعرفة الفنية والأساس القانون لحمايتهاء 
دراسة ف القانون الأمريكي؛ دار الجامعة الجديدة للنشر» الإسكندرية 41135 وراجع أيضا حسام الدين 
الصغير؛ حماية المعلومات غير الموضح عنها في اتفاقية تربيس» ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية 
لطلاب الحقوق ف الجامعة الأردنية تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع اللجامعة 
الأزذتيةع عمان 7/127 أ صن 

(5) 18.ص 13فط راك-مه رئاعلء2ط 5ع 43116 ,110115510 .154.[ وهناك تعاريف أخر ى راجع فيها 

71355011 .60 .عنالأع هاأعقطعءة1 كناروقعء10م ندل أتاعأمطوة ع0 غوقخصم 16 رعجتاعاء .14.[ 
امآ ,ناقلطت 010116 لاه 1572102ء75 53 /لامط-تلامطكا 16 بعناطوظ ,19 .م ,1982 قتلجو2 
4 559 ,1976 ,1]”3215 ورا جع ف اللغة العربية جلال أحمد حليل) المرجع السابق صلم ١ه‏ 
ومابعدههماء ونعيم مغبغب» المرجع السابق ص84١-86م ١‏ وجلال وفاء محمدين» فكرة المعرفة الفنية) 
المرجع السابق» ص١ ١‏ ومابعدها. 
22١‏ ,عق انتمع اصع '! ع 1ذمعل نلك تتعتطقء رلخمط- لام ك1 نك 5101165 1تتاز قأءم35 ,جا10 1101155 .1.18/1 
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فكيف بمكن تقديم الجهد السابق ما لم تتم الإحاطة بالاختراع وبناءه وطريقة تشغيله 


لهذا نحد أن المعرفة الفنية هى مجموعة الوسائل والطرق والمهارة والخبرة الفنية 
الناخ عن مواق فاعنة تقية شك مرج عاونا الوضوال )ل كيفة تونافية مو 
أما إذا كانت لاتحقق نتيجة صناعية معينة فإِهًا لاتعد معرفة فنية بل بحرد معلومات 
علمية بحردة من حق الحمهور الاطلاع عليها بحرية» ولاتخضع للسرية الصناعية لأنها 
لاتعد لها قيمة مالية الى لا تتحقق إلا من خلال عنصرين الأول هو التطبيق الصناعي 
والثاني هو السرية”"» فإذا افمار أحد هما فقدت قيمتها المالية'". 

5- ويتم حماية المعرفة الفنية من خلال قواعد العقد إذا كانت محل تصرفات 
قانونية أو من خلال قواعد الفعل الضار إذا تم الاعتداء عليها وذلك باستعمالها أو 
إنقعانها فون كو انق و 


والحقيقة أن الاعتراف بحق احتكار المعرفة الفنية يؤثر سلباً في التطور العلمي 
التفى الذي هو من حتق الإنسانية جمعاء» بدونه لا يمكن التوصل إلى اختراعات 
جديدة» هذا لانرى ضرورة تقنينها في نصوص قانونية وترك حرية تداوها إلى 
الاتفاقات التعاقدية إذا كانت من ملحقات الاحتراع أو أي إبتكار آخر مثل برنامج 
الحاسوب وتصاميم الخطوط الطوبغرافية للدوائر المتكاملة. 


.51١9ص راجع في هذا الاتحاى جلال أحمد خليل؛ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) راجع المواد (45-55) من القانون الإماراي الذي اعترف بقيمتها المالية ونص على حمايتها. 

(9) راجع عن طبيعة حق المعرفة الفنية» حلال وفاء محمدين» فكرة المعرفة الفنية» المرجع السابق» ص" 
ومابعدها. 

(4) راجع في ذلك المادتين »5١(‏ 17) من القانون الإماراق» واللائحة الفرنسية الخاصة بالمعرفة الفنية 556/89 
في 30/11/1988 والتعليق عليها30 1ل 119554/89 غتعتطعاعع]1 ,1هامكا .1 أء ,151نا8.[.[ 
3 اناء 1235 ,1988 مع :7اططاء110157آ1 وراجصع الاتحاه ذاته في القانون الأمريكي» حلال وفاء 
محمدين؛ فكرة المعرفة الفنية» المرجع السابق» ص١‏ ومابعدها وص45 ومابعدها. 
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تبت ا 7 2 0ق 707آ 7ب ب7ببتبتب اسك 

ب- علاقة المعرفة الفنية بالاختراع: 

/1» - تعل المعرفة من ملحقات الاحتراع 3 يستطيع بها دو الخبرة من معرفة 
تركيب الاختراع وخطوات إعداده وطريقة تنفيذه أي تصنيعه وانتاحه وتسويقه 
وإعداد الكادر القائم على التنفيذ. فبدون المعرفة الفنية يصعب أو حي يستحيل 
عليهم التوصل إلى تنفيذ الاختراع وضمان تصنيعه وعمله بشكل سليه”". فلا بد 
أن يطلع الكادر على مخططات ورسومات وشروحات العلمية للمختر ع. وي هذا 
السياق ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن المعرفة الفنية تتألف من عناصر تسمح 
الحصول على نتائج معينة وهي طبيعة التركيب وطبيعة التصنيع والمواد المحتارة في 
الصناعة والحرارة المناسبة والطريقة الفضلا للتصنيء”" . 

أمام أهمية المعرفة الفنية في الاحتراع فك" تقار لاله سيمل ١‏ الحصول عليها 


بشأفها؟ 


يذهب بحاه ف الفقه الفرنسي إلى أن المعرفة الفنية تنتقل مع الاختراع بحكم 
عقد التنازل دون حاجة إلى الاتفاق عليها صراحة» وذلك استنادا إلى مبدأ حسن 
النية في تنفيذ العقود”". غير أن القضاء الفرنسي رفض ذلك بحجة أن للمعرفة الفنية 
قيمة مالية من حق المالك أن يحتكرها مستقلاً عن الاختراع ولايجوز افتراض التنازل 


. ١85 راجع نعيم مغبغب, المرجع السابق» ص‎ )١( 
رعغا70 01513ص 1967 لك[ ,1966 1111166( 13 .حطمك .وقة كت‎ 1”. 1031324. (3 
[.[ بععصعع1! عل لمغطم نلك صق رععدعع1! ع غأمتغطم تتل مأعل]ه روا ندع81 عل عععع11 رأ تنا8.‎ )5( 
5.م ,9ط ,1991 ,11 ,491 اموه ويبدو أن القانون الإنكليزي عيل على هذا الاتحاه راجع ف ذلك‎ 
ياعط15أطتام غ225 ,4010<ء تطتتع1م 20م امبوعه11اع11 ممصمطتعطذ 8200 غه تإلتصعظ8 اإعصمارآ‎ 
2001, -331-م‎ 
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بشأنها إلا بوجحود نص صريح"2. ويذهب تحاه آخر أن الاحتراع هو المعرفة الفنية 
عمنوح البراءة فلا توجحد مشكلة في نقلها لأنما هي موضوع اق وهذا غير 
مقبول ا فالدراية شيع والاختراع ذاته شيء آخر. فأمامك مادةٌ صناعية معدة 
لغرض معين لابد من معرفة مضموهًا وتركيبها والغرض من اختراعها و كيفية 
تنفيذها. 

- نحن نعتقد أن المعرفة الفنية من الملحقات الضرورية للاحتراع وهذا متفقه 
عليه لهذا هي تتنقل بحكم العقد مع الاختراع» وهذا ما أكده الفقيهان عصصةنتهك) 
254 6ه وهذا التخريج القانوني له أساس في القواعد العامة» إذ اعترف القانون 
المدني مملحقات المبيع الي دقان مع المبيع إلا إذا نص الاتفاق على خلاف 
ذلك» فقد جاء في المادة (/1١1ه)‏ من قانون المعامالات المدنية الإماراتيي رقم 89) لسنة 
5 أنه"يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد 
لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر 
في العقد"”"2. وتحد هذه المادة أساسها في النظرية العامة للعقد إذ نصت الادة 
559 ؟) من القانون ذاته بأنه' لني شف اعد لاف "اعمال عليه ويا ركه جنع 
مع ما يوجبه حسن النية. ؟5- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد ما ورد فيه 
ولكن يتناول أيضاً ماهو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف"”2 . 


)١(‏ :5.م 9 مص رأكتناظ أء عمصطه كف طن 1م غأك ,1969 .1297 12 .حزم .0355 وراجع أيضا ر5اةة1 ل 
354 ملتققطهد ,1988 .لامط 27 كلتنه ,1ج)1' ,111,227 1970 ,ن[118 ,1970 أهمحمط 12 
ألتصطع5 ع حامزع055.1/101155 
(؟) راجع ف هذا الرأي نعيم مغبغبء المرجع السابق» ص85١.‏ 
(*) راجع ما يقابل هذه المادة (440) من القانون المدني الأردني رقم 47 لسنة ١9175‏ والمادة )١1(‏ من 
القانون المدني الفرنسي. 
(4) راجع المادة (*١؟)‏ من القانون المدئ الأردني والمادة )١١74(‏ من القانون المدن الفرنسي. 
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ونعتقد أن المعرفة الفنية من المستلزمات الضرورية للاحتراع فلا جدال بذلك 
لهذا فإن فكرة ملحقات المبيع هي الأفضل في إلزام المتنازل له على نقل المعرفة 
ا ا 
إفشائها للغير وإلا عد مخلا بالتزامه العقدي. 


إذا ورد بند ف العقد يعفي المتنازل من نقل المعرفة الفنية» آلا يحتاج المتنازل له 
مساعدة فنية تنطوي على تحديد الخصائص الفنية للمعدات ومتطلبات ت ركيبها؟ 
ان على المتنازل التزام بتقدم المعلومات الي من دوا لايستطيع المتنازل له 
تحقيق الغاية الي من أجلها أبرم عقد التنازل والى تنصب على العناصر الوظيفية 
للاختراع فقط”" . 

ولكن إذا التزم المتنازل بتسليم الاختراع مع ملحقاته» لاتبرأ ذمته إذ عليه 
التزامات أخرى يجب أن يوفيها. 
-١‏ الالتزام بالضمان: 

7ب 000 
التعرض والاستحقاق؛ وفي هذين الالتزامين بعض الخنصوصية في عقد التنازل عن 
الاختراع؛ نتناولها في الآنَ: 


)١(‏ ,185 .صم 202288 ,أ15نا8 أ 11326 ونعيم مغبغبء المرجع السابق» ص 2١85‏ وراجع في القواعد 
العامة في شرح ملحقات المبيع» جاسم الشامسي» عقد البيع المرجع السابق» ف .7٠٠8‏ ص 1474 -475. 

(؟) راجع رعناو1ع10مصطع؟ أتع أ عصونة ع كأوخصق 15 قصقك عتاوتصطاءع؟ ععصةؤ5زو5ج'1 ,81115 [.[ 
,1977 .10.5 وراجع نوري حمد خحاطر» عقود المعلوماتية» دراسة في المبادئ العامة للقانون المددي» 
دار التقافة للدشر والتوزيع» عمان 5٠6٠.8١‏ فاه١١‏ صهد؟١‏ ومابعدها. 
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سس 1 


أ- الالتزام بضمان العيوب الخفية : 


- العيب الخفي هو العيب في المبيع الذي لابمكن للمشتري أن يتبينه عند 
التسليم ببذل جهد معقول و يجب أن يكون مؤثرا في المبيع بحيث ينتقض من قيمته 
في قانون المعاملات المدنية الإماراي' والقانون المدن الأردئ”"': ويضيف القانون 
المدني الفرنسي وصفا آحر للعيب هو أن يعيق المبيع في تأدية وظائفه7”. 


وبحد صعوبة في تطبيق نظرية العيب الخفي في الاختراع في القانون المدني 
الأردني والإماراتي لأن القانونين لايعترفان بالعيب الخفي الوظيفي» وأبرز عيوب 
الاختراع الخفية إن وجدت هي في وظيفته. ونعتقد لكان 216 ذلك من خلال 
الرحوع إلى قواعد عيوب الإرادة» فإذا كان الاختراع لايؤدي الوظيفة الي أرادها 
المشتري (المتنازل له) وكان نتيجة لتوهم ما كان يبرم العقد لو كان يعرف حقيقة 
الأمر فيستطيع المشتري أن يطالب بفسخ العقد أو يطالب بتصحيح الغلط أي يرفع 
العيب في الوظيفة. أما إذا كان الغلط حاصل نتيجة لتغرير البائع فمن حق المشتري 


)١(‏ راجع المادة (8؟١)‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي» وراجع في شرح العيب الخفي بي القانون 
المذكور» جاسم الشامسيء عقد البيع» المرجع السابق ف478»؛ ص78 ومابعدها. 

)١(‏ راجع المادة )١95(‏ وراجع ل شرح العيب الخفي في القانون المدني الأردن محمد يوسف الزعبي» العقود 
المسماة» شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني» )١9957‏ ص٠١‏ 5؟7؛ صاحب عبيد الفتلاوي» ضمان 
العيوب وتخلف المواصفات في عقود البيع» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» .١951‏ 

(5) راجع المادة )١5141(‏ وراجع في شرح العيب الخفي في القانون المدني الفرنسي 065 03146 ياأقطء0 .[ 

2.767-748 79724 رأك-م0 رعغخطع2 12 ,غ2 امه 
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أن يطالب بالفسخ إذا لحقه من التغرير غبن فاحشر(". 

-"١‏ والعيوب الخفية في الاختراع متعددة» فهى إما تكون فنية في ذات 
التعاقل حا سس 0 ل و 
في فكرة الاختراع ذاتها(".أما إذا كان العيب في التصنيع فإن المخترع أو خلفه غير 
من الاختراع) فهذه العيوب لا صلة لما بالعيوب الخفية في ذات الاحتراع أو في 
غلاء: 0 


أما إذا تحققت شروط العيب الخفي ليس أمام المتنازل له إلا الفسخ أو قبول 
المبيع بالمسمى ف القانون الإماراتي والأردني”'. ويجوز المطالبة بإنقاص الثمن في 


)١(‏ راحجع المادة (ه4١)‏ من القانون المدي الأردن والمادة )١80/(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. 
ويذهب الفقه الفرن نسي إلى أنه إذا تعذر على المشتري التمسك بالعيب اللنفي يسبب مضي المدة فليس له 
إلا الرحوع إلى قواعد الغلط . راحع في ذلك 381 270 رأك-ص0 يعخطعلا عل لواصم عنآ .ستأامعغط 

2.849 5. 

0) راحجع في ذلك القرارات القضائية الفرنسية الآتية: ,26 ,1989 ,1012121 ,1989 1قمم 18 ,وجل مرح 
11810 ,1981 رععاع1017م دا »انث كل ,2212.190 5 ,811151 أت عقططة تقطن لهم مأك ,72.72 

. 193 ,1976 (0آ ,1975 تناز 24 .1صم».0355) ,34 ,111 ,1982 

(؟) راجع ف هذه الحالة 75 ,81351 أ عنصم تتقطك نتمم اق ,1 ,79 ,1957 .10 1956 لتاتكة 11.كق.وقة © 
.0 291 

(؟:) 1-191 291 35 ,غ15نا8 أ عتتطهتتقطت) هم متك ,300 ,1988 رصصك ,1987 .0 29 ,2215 04 
وراجع باللغة العربية نعيم مغبغب؛ المرجع السابق» ص0٠9١-١91١.‏ 

69 رايم المادة (؛ ؛ ه) من قانون المعاملات المدنية الإماراي» والمادة (517) من القانون المدني الأردني. نذكر 
أن المشسرعين الأردي والإماراتٍ يجيزان إنقاص الثمن في قواعد خيار العيب» في حين لايقران ذلك في 
قواعد العيب الخفي في عقد البيع. 
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القانون المدئي الفرنسي"2. وف كل هذه القوانين يجوز الرجوع بالتعويض إذا كان 
المطالبة بالفسخ والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمتنازل له "". 


؟*- ولكن هل من حق المتنازل له (المشتري) الرجوع على المتنازل البائع 
لطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الاختراع إذا كان البائع ع غير المخحترع 
وكان حسن النية أي لايعلم بالعيب وحصل الضرر نتيجة لعيب في فكرة الاحتراع؟ 
يتجه القضاء الفرنسي إلى عدم مسائلة البائع في هذه الحالة وليس للمشتري إلا 
الرجوع على المخترع طبقاً لقواعد المسؤولية غير العقدية. صحيح أن العيب الخفي 
هو عيب في ذات الشيء ويتحقق ف المبيع في أية يد تكون لكن العيب هنا هو عيب 
في فكرة: الاتزاع "الى لا يكن أن تحاسب أحدا عليها إلا المختر ع نفسه» ولكن 
يسأل المتنازل مع المحترع في كل الأحوال إذا كان مهنياء لأنه يفترض فيه العلم 
بالعيب في فكرة الاحتراع7". أما إذا كان المتنازل والمتنازل له كلاهما مهنيان» فهنا 
عع لضت عن لعن تلفي أضيل؟ الالسيه كن ان الطاوال لدان تون الب 
متهولة عنه القسليي» وعليه كيف برد اللبيع أو اقبولة مع العبيه. غير أن القضاء 
الفرنسي يرى تطبيق قواعد العيب جين لو :“كان المشهرى عن ؤزاية عليه كاففة أن 
العيب قد لايظهر في الاحتراع إلا بعد عمل الاختراع أو تصنيعه'©. 


وقد لايسأل المتنازل عن العيب حى لو كان المشتري (المتنازل له) غير مهي إذا 
تنازل هذا الأحير عن حقه في الرجحوع بالعيب صراحة أو ضمناء كأن يقوم 


)1 راحع المادة )١5144(‏ من | القانون المدي الفرنسي. 
5 0-1 702291 ,اتنا أء عالتقة تقطن تهم مأك 300 ,1988 صصخ ,1987 ]عه 29 ركترج] ذفن 
(5) علتمقجمع عل تامتدع 1[طه'! ,1101155201 .51.[ ,11,8565 ,1955 رصع[ ,1954 .تامط 24 .كك .5و0 
رعاأعناعه[[ع اط غ16 درمتم عل 5ع0نطهء صا ر5اعل5ع27ط ع0 طم 0غ1016امعء "0 5وتوتطم 5ع1 قطمةل 
7 1974 ,1031102 ركتمطء0آ تطعا 2 ع28 تتحده1] 
(4) 22275 11 ردم[ائء15همم شن زستأدعغط06 .[ عأمص ,18 179 ,2 ,1975 و [ ,1973 .عع] 7 ,نكت .وقة) 
1 5 2016 ,11 ,1975 . دن[ ,3571111974 25 حدمت .0355 184 .11 ,1989 .0] ,1989 
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:يي بببيي707ز زر ست بابي ب سس سا 


بالاستمرار في تصنيع الاختراع بعد اكتشافه للعيب أو يقوم بالتصرف فيه إلى 
الغير”"', وقد نمضي مدة على حق الرحوع بالعيب فيسقط حت المطالبة؛ وهى ستة 
أشهر في القانونين الأردني والإماراتي من تاريخ التسليه''"» ويتحدث القانون المدي 
الفرنسي عن مضي مدة معقولة قصيرة عادة يقدرها القاضى”". 

77- ويمكن أن لايسأل المتنازل عن العيب لوحود شرط في العقد يعفيه من 
المسؤولية وهذا أمر جحائر في القواعد العامة إلا إذا كان البائع سيئ النية يعلم بالعيب 
عند التعاقد» غير أن القضاء الفرنسي يتجه إلى التقليل من حالات الإعفاء» فإذا كان 
تقر يلاك أي غير مختص ف محال الاحتراع ديد لابسري: عه شررط 
الإعفاء من المسؤولية للعيب”“22» أما إذا لم يقم شرط العيب فلا مسؤولية على 
المتنازل إلا إذا تعرض هو أو الغير. 

ب- الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق: 

؛"- إن محال تطبيق ضمان التعرض والاستحقاق ضيق للغاية في الاختراعات 
لأن أي تعرض مادي يتعرض له المتنازل له يستطيع أن يلجأ إلى وسيلة أفضل هي 
دعوى التقليد ‏ 17معهك طم ع امناءم الي تمنع أي اعتداء يقع لي الاحتراع 
من أية جهة كانت إذ تضمن للمالك حماية حقوقه المالية واستحقاقه تعويض عن 


)1١‏ راحع عن مسقطات العيب الخفي المادة (5145) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي, والمادة(ع )©١‏ من 
القانون المدق الأردى. 

689 راحع المادة 5*9ه) من قانون المعاملاات الإماراني» والمادة ١١1ه5)‏ من القانون المدي الأردن: 

(19) راجع المادة )١5148(‏ من القانون المدنى الفرنسي. 

(؟) 29 ,أ15ناظ أع ممصم تتقطت عتمم مأك ,2293 ,1 ,1980 2ك[ ,1979 2ك[ ,1978 .006 30 .لكك روقة 0 
ه201 139 ,1980 .([ ,1978 .001 1 رواعة2 شح ,م.م 292 ور لجع بالفقه: 
عمطلعة؟ ع1 اناد 06532572605 ركء8.562 ناه غ111 202-16520552 1525ا2قك 05 11010116تاز 
7 .”1 .ع0 1974 .نآ رغ ا[ أطدعصهم5غ؟ ع0 مله تحطنا ور لجع انعبينا نعيم مغبغبء. المر جع 
السابق» ص0٠95١-951١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "اه يونيو؟. .كام ١/1‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


الضرر مع مصادرة كل المواد المقلدة أو المستخدمة في التقليد”"2. وقد تظهر دعوى 
التقليد أكثر أهمية إذا كان مصدر تعرض الغير المادي هو البائع (المتنازل) إذا زود 
الغير بالمعرفة الفنية وتمكن من التعرض ماديا لحقوق المتنازل له فالقواعد العامة 
لا تحمل البائع مسؤولية ضمان تعرض الغير المادي” 0 وقد تظهر أهمية ضمان 
التعرض ف التعرض القانونٍ فقط إذا تعرض الغير للمتنازل له بعدم جدة الاختراع 
أو عدم قيام التطبيق الصناعي فيه بشرط أنه لم يصدر قرار ببطلان البراءة» لأنه إذا 
صدر قرار بذلك سوف يؤدي إلى بطلان ين وهناك حلاف في الفقه 
الفرنسي حول طبيعة التعرض القانون أعلاه» فذهب تحاه إلى أن عدم وجود الحدة 
في الاختراع أو غياب التطبيق الصناعي هما عيبان خفيان لا علاقة هما بضمان 
التعرض والاستحقاق. في حين يذهب آخر إلى أن غياب شروط الاختراع 
الموضوعية تحمل المخترع مسؤولية التعرض والاستحقاق. 

ه*- والحقيقة نحن نتفق مع ما قاله الفقيهان 156ا8 اأء عصصهعقطك من أن 
التعرض لعدم وجود جدة في الاحتراع» كون الإختراع معروفاً من الغير قبل 
تسجيله»ء هو تعرض قانوني صحيح لأن المسألة هنا لاتخص الاختراع ذاته لكي 
نناقش العيب فيه» بل تخص مسألة قانونية وهي وجود اختراع آخر سابق على 
الاختراع الجديد» أما إذا كان التعرض ناجما عن عدم وجود تطبيق صناعي» فهذا 
يتعلق بتنفيذ الاختراع فإذا لم يتمكن المتنازل له من تصنيعه وإنتاجه فهناك لاشك أن 


العيب هو عيب خخحفي*) 


)١(‏ راجع المادة (5") من القانون الإماراتيٍ للاحتراعات والرسوم, والمادة (١؟‏ و 7"5) من القانون الأردني 
لبراءات الاحتراع» والمادة (613-3) والمادة (161-3) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي. 

(؟) راحجع في قواعد التعرض والاستحقاق في القواعد العامة» جاسم علي سالم الشامسي» ضمان التعرض 
والااستحقاق قُِ العقود) دراسة م رسالة دكتوراد. جامعة القاهرة) 552 .١1‏ 

هه ويتجه القضاء الفرنسي هنا إلى تطبيق دعوى التقليد لتعذر قيام قواعد التعرض | المادي من جهة. ولضمان 
حقوق أفضل للمالك من جهة ثانية ,810351 أ عمصة تق عدم مأك ,1973 .تصهز 5 لهك .وو2 6 

4م ,10294 
(؟) .194-م 164 فص يأك .م0 .أقتياظ اأء عصصة حفط وراحع أيضا نعيم مغبغب) ا مرجع السابق» ص57١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛66١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ ف 


تحديد الصبادكاء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


ويجوز التنازل عن ضمان التعرض والاستحقاق من خلال اتفاق يرد عند 
التعاقد أو في وقت لاحق بشرط أن يلتزم البائع برد الثمن إذا استحق الاختراع 
للغير» أما إذا لم يقع التعرض فليس على المتنازل له إلا أن يلتزم بتنفيذ التزاماته. 
"- الترامات المتنازل له (المشتري) : 


5- لايوجد في التزامات المتنازل له ما يتميز بها عن التزام المشتري في عقّد 
البيع) فعليه ع التمرخ وتسليم الاخترا ع غير أن القانون اللإما راق اروم على 
المشارن اله التزاما بعدم إفشاء أسراو المعرفة الفنية إذ اعتيرها 18 0000 عن 
الاحتراع, فإذا أفشاها يعد مخلاً بالعقد وإدا كات ادر انم تي با ل 
تساواقه ع غحل كير مفرواع بطينا: لقواعة المسووالية خين القع الضار""". بو لان 
ما بمائل هذا الالتزام في القانون الفرنسي للملكية الفكرية أو في القانون الأردئي 
لبراءات الاختراع» ولكن إذا ورد نص في عقد التنازل يلزم المتنازل له المشتري بعدم 
الإفشاء وأخل به فعليه لاشك مسؤولية عقدية. أما إذا لايوجد شرط ف العقّد فلا 
نعتقد بوجود هذا الالتزام في هذين القانونين» خاصة وأن المعرفة الفنية في رأينا هى 
من ملحقات الاختراع فينفرد المتنازل له .ملكيتها وله كافة السلطات الى يتيحها له 
القانون إلا إذا وجحد شرط يقيده ف ذلك مثل شرط المنع من التصرف في قواعد 
الملكية . 


2. 


وقد يقع على المتنازل له التزام احر هو التزام بالتعاون تلاق أئ غيين أو تقض 
2 الاحتراع أثناء تصنيعه أو إنتاجه. فإذا تعاون يمكن للمخترع أو حلفه أن دم 
المعلومات الضرورية والدقيقة لتنفيذ الاختراعء فإذا اتخذ المتنازل له موقفاً سلبياً ول 


)١‏ راجع المادة (45-141) من القانون الإمارات لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو5. ١5م‏ 


حمر 
د 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
تطتت جو دنج 701712 ةج ةلس ا تل افا اال 1 ده ني رن ا نع و عق ف ب 377 لم1 777 وا 31 تف 7ه وات ا 77777107 ا 


يقدم المعلومات اللازمة عن الغرض من شراء الاختراع والمعدات المعدة في تصنيعه 
تقع عليه المسؤولية"©. 

إن التزامات المشتري هذه نحدها غير فعالة في عقد التنازل ولكن لها أهمية بالغة 
في عقد التنازل عن حق استغلال الاختراع. 


المبحث الثالث 
عقد التنازل عن حق استغلال الاختراع 


(عقد الترخيص 551012©© © 01111526)) 


8- يعد عقد استغلال الاختراع ( عقد الترخيص) من أكثر العقود استعمالاً 
في نطاق الاختراعات لأنه يتيح للمخترع فرصة استغلال اختراعه وطرحه في السوق 
دون أن يتحمل عبء ذلكء مقابل أن يحتفظ بحقه في الملكية في احتكار الاستغلال 
ولا عدية شووط ا 

ولايوجحد تعريف تشريعي نتحدد لعقد استغلال الاحتراع إذ ذكرته التشريعات 
المقارنة في نصوص محددة ما بميزه عن نظرية العقد في القواعد العامة» وأطلقت عليه 
مصطلح عقد الترخيص أو الترخيص الاختياري. وفي ضوء ذلك سوف نحدد طبيعته 
وبيان بعض شروط انعقاده المتعلق با محل تحديدا ثم نوضح الالتزامات الناشئة عنه. 


.١186ص راحع عن الالتزام بالتعاون» نوري خحاطر عقود المعلوماتية) المرجع السابق» ف لال‎ )١١ 
.١ (؟) راجع سميحة القليوبي. الملكية الصناعية» المرجع السابق» ف40» ص48‎ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ١م‏ 


اه 
5 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
ا ووو ووو 
المطلب الأول 
طبيعة العقد 

4- احتلف الفقه في تحديد طبيعة عقد الترخيص» فذهب رأي إلى أنه عقد 
يرد على حق انتفاع بالاحتراع؛ إذ يبقى للمالك حق الرقبة ويتمتع المرحص له بحق 
انتفاع هو حق استغلال الاختراع وله 0 َتَثَاز ل عقه ال وقد لاقى هذا الرأي 
انتقادات عدة منها أن حق الانتفاع هو حق عيئ متفرع عن حق هله الملكية» في 
حين حق المرخص له هو حق شخصي مارسه من خلال المالك» وحق الانتفاع 
ينتهي بوفاة المنتفع”2. 

وذهب الابحاه الراجح في الفقه الفرنسي إلى أن عقد الترخيص هو عقد إيجارة, 

2-0 1 5 0 : 58 1 
إذ ينتفع المستأحر بالشيء المأجور(الاختراع) هما بمنحه العقد من حق شخصي”"". 
وردد القضاء الفرنسي ذات الاتحاه ف إشارته إل أذ عقت ال خيس بخ عفد ضار 

في جوهره إذا كان يمقابل أما إذا كان بحانا فهر عقد إعارة). 

وإذا سلمنا بان عقد الترخيص هو عقد إيجار فإن شخصية المستأجر (المر خص 
له) محل اعتبار كبير لهذا تدحل المشرع في قانون حماية الاختراع لوضع بعض 
الفيواض الت اقرزه عر ضند الأضاره فق النطررة الغافة: 

9- ويرى الفقيه '1.8171951[.[ أن عقد الترخيص هو عقد مختلط 341268 إذا 
تضمن العقد نقل المعرفة الفنية باعتبار أن المختر ع بمارس حق إحتكار عليهاء وإلا 
عد العقد 000 

)١(‏ / 1 .4 164 70 ,1.2 ركك جره رمع 1ط1اهك1]2.1 

(؟) راجع في نقد هذا الراي» جلال أحمد خليل؛ المرجع السابق» ص”١‏ 4 . 


(0) راجع سميحة القليوبي») الملكية الصناعية» المرجع السابقء.ف 807م) ص48 3 06 أوخطم 16 ,151لا8.[.[ 
أل-مز0 ععطعع11 


(1:) راجع في موقف القضاء . 2دمه 18110 ,21 نع 1ع صم 028616 له 115386 3 غ6هم ع1 عرطو8. 
17 6ه ,213 ,193 ,1977 وراجع 2 ذلك أيضا: مميحة القليوبي» الملكية الصناعية» ف2/7) صلل ؛ .١‏ 
69 . 3.م709 رأك-م0 ععطعء1]! عل هادم ,151ناظ8 .[.[ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو”. 10م 7 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوف الاختراع د. نوري حمد خاطر 
لسغ 


ونحن لانعتقد بجدوى هذا التكييف مادام أن المعرفة الفنية ضرورية لممارسة 
المرخص له لحق بالاستغلال» وهذا ما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني» فلا 
ل و ل ا 
المعرفة الفنية منفصلة عن الاختراع سال تمن ل فيصبح المرحص له محتكرا لها 
وهنا يصبح العقد رقا اننا ذاه فون لتر اق ار شاك عاك اضرا 
وتصنيفه لمصلحة المرخص له. وإعداد الكادر المناسب لذلك؛ وضمان عمل البضاعة 
المنتتجة أو المصنع الذي يعمل بالاحترا ع) يصبح العقد و ويطلق عليه بعقد 
المفتاح | الجاه: ('. 


46- ويختلف عقد الترخيص عن عقد عدم الاحتجاج051601مم0-ه0[!) 
فهذا الأخير هو عبارة شرط يلحق بأي عقد يرد على الاختراع يلتزم .بموجبه 
افرع بعدم مزاحمة الغير في استغلال الاختراع) ولايعد هذا الاتفاق اي 
تلقائيا باستغلال الاختراع بل محرد تأكيد التزا م المحترع بعدم معارضة الغير في حق 
الاستغلال» في حين عقد استغلال الاختراع قائم على قواعد خاصة به من ضمنها 
عدم منافسة المخترع للمرخص له”". 


[-14. ار اجع قْ تفاصيل ذلك أ.م0 ,عناواع 10[مصطعع] 5 06 2321211 ع أقتاطم ع1 رع2ناعاء0آ‎ )١( 
ور اجع. 3 11 فم بععطعع1! عل لمخصم ,1أ15نا8 .ز.[‎ 
وما بعدها.‎ ١ ص77‎ »١ 591/4 الوطنية؛ بغداد»‎ 

(؟) راجع في ذلك: 4-م28 تتا راك-صه رععدععء 1 عل غخمخصم ,أ5نا8 .[.[ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛65١ه‏ يونيو؟.١'م‏ اهن 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
ح ‏ ا07لاالماُسلسسٌُُسُلْشُياُْللٌ)77 د سلسسلسسل :0 
المطلب الثانى 
انعقاد عقد الترخيص 


-4١‏ مصدر عقد الترخيص الإرادة لهذا يحب أن تكون حالية من العيب» فإذا 

كان مالك الاعتراع قد اول اننا عن عق الانسفاة ل هن بحقه النازان. لف أن 
١ .‏ 

يرجع عليه بالتغرير (التدليس)' '. ومن حصوصيات عقد الترخحيصء يجب الاتفاق 
على تحديد تاريخ سريان العقد إذ لاتنفذ إثارة إلا بعد تحديده لأنه عقد مستمر 
التنفيذ» وتظهر صعوبة تحديد التاريخ عندما يكون توقيع المتعاقدين على العقد 
متعاقباً خاصة إذا تم بالمراسلة أو عن طريق وسائل الاتصال عن بعد. لهذا يجب 
0 تاريخ سريان العقد لكي تحدد اللحظة الى ينتقل بها حق الاستغلال» وهذا 
مهم للغاية لمنع أية منافسة من المخترع أو من الغير لصاحب الحق في الاستغلال. 
مكان الاستغلال د الجوهرية م ا 1 9 
خكنرين مكانة اعددل الاحتراع داحل دولة معينة أو قي منطقة معينة في الدولة 
الواحدة”'؟. فإذا لم يأت الاتفاق على توضيح كل ماتقدم فإن حق المرخص له مطلق 
في طريقة استفل ل الاختراع بحيث يشمل انتاجه وتسويقه وبيعه في أي مكان في 
العالم ولمدة تستغرق مدة حماية الاختراعء» أما إذا حددت مدته فلا يجوز أن تتجاوز 
مدة الحماية فإذا زادت ردت إليها بحكم القانون؛ لأن بعد انتهاء مدة الحماية يصبح 


-- وراجع في الاتحاه القضاء الفرنسي: 23 .0 -60 ,82 .معز ,1981 صتناز 9 امنا من 


6 ختتحرده10.5 312111967 19ب ططق .ذقة‎ 1969, 0 01١ 
02 1215 20 00. 1965, .لال-[اناظ ,1968 317111 25 .0ن .355 ,1966 1021-150م حقطصك‎ 1272 )5١ 
٠: [لإكالت‎ 

وراجع في تفاصيل ذلك» .27-9 1968 راك -م0 بععطععاناآ عل غخمخطم رأكاناظ .[.[ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟.0٠٠م‏ يف 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


الاختراع «مشاعا بين النامن كافة. إلا أن عدم تحديد المدة يجعل من العقد غير لازم 
يجوز لكل طرف الرجوع عن العقد بعد إخطار الآخر. وهناك مخاطر معتبرة إذا ترك 
العقد دون تحديد مدة لأنه من غير المعقول أن يخاطر المرخص له باستغلال اولك 
ويفاحىء بإفاء العقد من الطرف الآخر. لهذا يذهب القضاء الفرنسى إلى اعتبار أن 
العقد غير المحدد المدة عقد لازم إلى حين انتهاء مدة الحماية ولايحوز قبل ذلك إفاء 
العقد'ء فإذا أتتهت مدة الحماية أطلقت يد المرخص له حتما في استغلال الاختراع 
بالطريقة الى يريدها دون الرحوع إلى العقد. أما قبل ذلك فهناك الترامات بذمة 
الطرفين نراها في الآني: 
المطلب الثاني 
الالتزامات الناشنئة عن العقد 


تنشأ التزامات بذمة المالك وأخرى بذمة المرخص له نراها في الأيّ: 


الفرع الأول 
التزامات المالك (المؤجر- المرخص) 


5 - توجد التزامات مهمة بذمة المالك في عقد الترخيصء فعليه عدم منافسة 
المرخص له في استغلال الإختراع وضمان العيوب الخفية والتعرض, أما غيرها من 
الالترامات فهي لاتختلف عن القواعد العامة» فالالتزام ا 
المحتر ع المرخص له من استغلال الاختراع ويجب عليه تسليمه المعرفة الفنية أيضا 
بالشروطة ألين :د كر ناهاتق عفد الننار ل , 


01١‏ .1202م حتتتتك ,1963 1221215 ,1]”3115 ذن) 


)١١‏ وحم سابقاء ف 58 ص كال وراجع في إلحاق المعرفة الفنية مع عقد الترخيص. 
0 أك.02 اع ااأطتوطدع ع0 تاتمتادع تاطه'1 ردهء2101155 .51.[ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ١م‏ ان 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
حتت _7صطب7ب7بلا7االاالااا سلب 7لل92-_.:هئىك4للا هم سوه سسسسي» .م 
أولا: التزام المالك بعدم المنافسة : 


7 - يعد التزام المالك بعدم المنافسة من أهم التزامات مالك الاحتراع والذي 
يتميز به عن عقد الإيجار ف القواعد العامة. فهل يلتزم المالك تلقائياً بعدم المنافسة 
دول حاجحة ا نص بالعقد؟ 

الحقيقة أن القضاء والفقه الفرنسيان مختلفان يهذا الشأن» فذهب بعضهم إلى أن 
حق الاستغلال للغير» أما هو فيبقى له الحق ف استغلال الاختراع باعتباره ما زال 
مالكا لحق احتكار الاختراع, فهذا الحق لاينفد ممجرد التنازل عن حق 

١ 1‏ د . 5 5 
انال في حين ذهب اتحاه آحر إلى رفع يد المخترع في استغلال الاختراع 
مادام آنه ل يشترط:ذللق انق عقن الت رخخيص: 

وحن نتفق مع الرأي الآخير لآن عدم وجود شرط صريح يوضح شرط عدم 
المنافسة» لايجوز للمخترع أو خلفه استغلال اختراعه بنفسه أو التنازل عنه للغيرء 
فمن سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه" فالقواعد العامة لضمان 
التعرض والاستحقاق”" تمنعه عمل ذلكء فعليه أن يمتنع عن منافسة المرخص له 
مادام قد تنازل عن حق الاستغلال دون قيد أو شرط. أما إذا أراد غير ذلك فله أن 
يشترط ذلك في العقد. ونحد موقف محكمة النقض الفرنسية ليس بعيدا عن هذا 
الرأي فقد قررت عدم حق المخترع استغلال احتراعه مادام قد تنازل عن الختراعه 
)١(‏ راحجع في هذا الرأي 0 *72 رأك.صه عممعه1] ع0 غتتغصم باأدنارظ ,.[.[ وراجع عن فكرة نفاد 

الحق 201 ع0 لتتعتمع5آناصة , 156.م نجه رعتاسصوتدوع ع مدع [1[طه'1 بحاه1ء31/101155 141 -[ 

وراجع القرارات المؤيدة: 

بلا8 1”1 ,1987 أع111ناز 3 143151115 ,101 ,175 ,111 ,1086 ,0ا1[8 ,1985 .عع0 18 كلقهة]2 ,أى)]”' 

19871117 


(؟) راجع المادة )7١(‏ من قانون المعاملات الإماراني. 
5( راجع جاسم الشامسي» ماك التعرض والاستحقاق» المرجع السابق. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر 1ه يونيو؟. .ام 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوف الاخترام د. نوري حمد خاطر 
22-57 لتقت ته ا 255 ا ام 


داحل فرنسا أو خارجهاء فإذا كان التنازل داخل فرنسا فله حق الاستغلال 
ايا 19> 1ق لقنا دل عا ريات قلة ”عق اتعفاالة كاعم يكاتنك 
محكمة باريس الابتدائية أكثر تشددا إذ وحدت أن اشتراك المخترع ف تطوير وسيلة 
صناعية مشاية لل تنازل عن حق استغلاها للغير؛ يعد ذلك منافسة غير مشروعة 
للمرخص له فيحق للأخير المطالبة بفسخ العقدا2. ولايجوز له ح التنازل ابحاني 
لمصلحة الغير إلا إذا اقتضت مصلحة الدول ذلك يما تفرضه قواعد الترخيص 
الإجباري الى تحدد مقابل عادل له”". 
ثانيا: التزام المالك (المرخص) بالضمان: 

؟؛- لايختلف الالتزام بالضمان في عقد الترخيص عن الالتزام بالضمان في عقد 
التنازل» لكن هناك بعض التطبيقات القضائية الفرنسية تخص عقد الترخيص» نرى 
من المفيد الإشارة إليهاء لهذا سوف نتناول التزام المالك (المرخص) بضمان العيوب 
الخفية والتزامه بضمان التعرض والاستحقاق. 

: ضمان العيوب الخفية‎ -١ 


15- ينصب ضمان العيب ف عقد الترخيص على العيوب المادية» مثل مخاطر 
الاستغلال أي تعذر الحصول على النتيجة الصناعية المرجوة من الاختراع» فيلتزم 
المر حص بتعويض الضرر إضافة إلى حق المرخص له بالمطالبة بالفسخ نتيجة لإخلال 


6255. بععطععنا عل لقتغصم ,151نا8 نهم مأك 1956-1 ,0ط1 رزه]]1 .صصك ,1955 ,حصدز 25 .لازن‎ )١( 

0 725 رال-مزه 
ف6 4 .م ,111 ,1994 ,نآ8 11 ,1994 طتناز 8 كلتهة”]1 ,11 
(5) راجع سابقاء ف١٠.‏ ص؟١‏ . 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ"غاش يونيو؟. .كم 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
ميُجججججالجُُِا7777ب سس :| اها 1 كك 


0 ع‎ ١ 

المالك بالتزامه”' '. ويتعدى ضمان المحترع أو خلفه إلى تعويض الأضرار ال تلحق 

2 م ل ا ا 
بالغير لتيججده لااستخدام الاحتراع 3 وقل اعترف القضاء الفرنسي للغير الرحوع 
على المرخص بدعوى مباشرة» وله أن يقيمها على أساس المسؤولية ال 
ولايسأل المحتر ع عن العيب ف التصنيع فهذا شأن من تولى الاستغلال بل يسأل عن 

ويحق للمرخص له إذا واجه هذه المشكلة أن يطالب بالفسخ مع التعويض”” . 
ولا ان ال مر احص (المحترع أو خلفه) عن نقص القيمة الاقتصادية للاحترا ع, 
فالنجاح الاقتصادي لايتحقق إلا من خلال نشاظط ال مر خص له ومهارته 2 معرفة 
الفرنسي بوضوح بين النجاح الاقتصادي الذي هو من مسؤولية المرخص له 
والنجاح الفئ الذي هو من مسؤولية المر خص 2 الغالى» فقدك ينامع الاختراع 2 
المختبر إلا أنه قد لاينجح في التصنيع؛ فتقع المسؤولية على المخترع أو حلفه”". وف 
هذا السياق ذهبت محكمة استغناف. باريس إلى وجوب البحث عن. صلاحية 

الاختراع فنيا قبل الببحث عن النجاح الاقتصادي7) : 

)١(‏ 18 كتكهة]1 شنا :ال 1تصطء5 .[ ,عامط ,193 ,1976 بتحتطدهد .(آ ,1975 صتناز 24 ,111 .20 .ووه 
”قل ,197 ,198 .قاعلاع7ط 25ع00551آ ,1974 2022155 5اعلاء راء62 ع ععرعء11 ,أ15نا8 عدم أل 
4 15خط ,11,1991 ,491 رع لنعمةط رععطعع1] ع غة7خطمء تدك حل رععطعء1] عل تمصصمى عل 
(5) ,1974 كتقطط 18 ماعها كنا ,251111971 2 ,جهنلا كن ,غالءع1م ,1975 لطتناز 24 ,015-111 .055 
.4 15 فط امه باأتتدغخطف عل كاع لاه رأذتناظ. [.[ :1هم متنك 
هه ٠‏ 4-5.م,15 كط رتك-م0 رتهنتخطى ع0 جاع ل]ء ,أ15نا8. [.[ 


(5:) 8 كلتة) ذن رعكلغ16م 1979 301511 2 حدملا ذن) رغأنغهم ,1975 صتناز 24 ,05-111 .5و0 
رغكءع17م 1974 121:5 


ور اجع 7 أن ع0 عأ طتطهع 06 م1اد118طه'1 رحاه2ع1101155 . /1.[ 

6 . 238 .ص12 ص1 ,1988 .تطصرود [0١‏ ,1988 .11تناز 11 بحصامف ومهكت 
(5) كتطاأل.ط0 رأه طم عل 5اع5اء ,81115 .[.[ .401 ,111 ,1975 ,0آ18آ1 12.1975 24 ,173115 ,زم 1" 
.5 ,18 

69 2 .م 151-53 ,1988 .تصحدمة .([ ,1988 يطتناز 2 2115 ذت 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر ؛66١اه‏ يونيو؟. 10م ١١‏ 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


وعلى الرغم من هذا التأكيد في القضاء الفرنسي بحد قرارات أخحرى تحمل 
المر حص المسؤولية لعدم النجاح الاقتصادي» فقد ذهبت محكمة بارس الابعدائية إلى 
تحميل المخترع المسؤولية والحكم بفسخ العقد بحجة أن استغلال الاختراع يتطلب 
تكاللها نفس والقيان إل انر" اندي وه لان فا الو 17 مدا كانيع 
الصعوبات الفنية الي واجهها المرحص له عند تنفيذ الاحتراع متوقعة عند التعاقد 
لايسأل عنها المرخحص”27. 

ه؛- والسؤال المهم هل يضمن المخترع نتائج الاختراع أو كفاءته في العمل 
إذا ورد شرط صريح في العقد يحمله ذلك؟ يسأل المرحص مؤكداء غير أنه إذا غاب 
الشرطء يجب التمييز بين اعتبارين؛ الأول عدم تحقق النتائج يرجع على صعوبات 
خارجة عن إرادة المخترع» لاتقام هنا المسؤولية عليه والثاني هو يضمن كل 
المتعؤيانك الك شك طلانيها يلال السدريه بدهدا مقو "وول إعقام امسر 
أو حلفه من المسؤولية عن العيب الخفي إلا إذا كان سيئ النية7'. وقد اتحه القضاء 
الفراسى. تحداينا إل سسناولة اللي هن العبين اللدفي :دون النظر إل شرط لاعفا على 
اعتبار أن المهئ على دراية مفترضة بالعيب» فسوء النية مفترضة فيه» وهذا اتحاه 
لحماية المرخص له غير المختص أي (المستهلك)””. ويسري ذلك على الالتزام 
كما لسرن والاستعنات اع 


)١١‏ -[)© 21-11011556101 .[.05 ,133 بتقطحره5 1987 .([ 1985ع7طحخوعءغ06 18 ,121215 رزى1' 


.ل قسط5 
آفة 0 ,11 ,80 .”21][ ,1977 تناز 9 1]23215 ذن 
فه 46 0137-17-59 .انا 1984 5«اطحصعءغ 12حخمء. و05 
١.  ):(‏ لختطتقط5 .5 أع 1ه1ء1/101155 ر/طا-ز.وطه ,138 وعم[ 1986 .نآ ,1984 35111 18 ركاحهة”] رذن 
25١‏ ,18332 ,11 ,1976 .”61[ ,1975 ,التناز 8 .حايى وقة 


عتأصومدع 13 ع0 5ع كلأوختحطة! ردء5تتدك 5ع 72110116 1 2165م 011 كلامم ركتطة كطتاه814 -”]1 
.96090 ,6.1 .60 .معز رعخطعم 15 قصهك روغطعق 5م7716 5ع0 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر "كاه يونيو؟. ."ام م1 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
2 1 102122252525 ب”بستا؟سيبسيبيبيباتاات تبي 2 شه 
-١‏ الالترام بضمان التعرض والاستحقاق : 


45- يتحدث الفقه الفرنسي عن ضمان المخترع أو خحلفه القانون إذا ثبت 
عدم جدة الاختراع أو عدم فاعليته للتطبيق الصناعي”'؟. والحقيقة أن هذا الرأي محل 
نظر لأن عدم قيام شرط الحدّة يؤدي إلى بطلان الاختراع وينجم عنه سحب البراءة 
وبطلان العقد لغياب ا محل. وفي هذا السياق ذهبت محكمة استئناف ©101156ناه10 إلى 
الحكم ببطلان العقد لعدم وحود الحدّة على الرغم من مطالبة المدعي بضمان 
العبرض 2 أما إذ رض الغبر سماكنا للمرخض الس فاخ خض شير قي ول ع1 للك 
حسب القواعد العام إلا إذا تم ذلك ممساعدة المحترع أو خلفه الفكرية”". 


وقد يحتاج المرحص له كثيراً إلى ضمان التعرض والاستحقاق على نخلاف ما 
هو عليه للمتنازل له. إذ أن دعوى التقليد لا تنتقل إليه تلقائياً لأنه غير مالك إلا 
عموجحب شرط صريح ف العقد, لهذا رفض القضاء الفرنسي دعوى التقليد المقدمة 
من المرخص له كونه غير مالك وليس له مواجهة تعرض المرخص المادي إلا بموجب 
دعوى التعرض والاستحقاق”)©. ولو كان له الحق لضمن حقوق بطريقة أفضل لا 
لنعوق لاسن زر نان 31 تعفن شد وقه لفق لدنم اشحقة املك جر ولهذا إذا 


حصل التعرض فليس له إلا أن يطالب بالفسخ وإلغاء تسجيل حقه ف الاستغلال9'. 


[ .-11. راجع: ار مأك رص رع اأطوتمع ع0 مدع تآطه'1 بحامتاء1101155‎ )١( 
. وراجع سابقا: ف4” » ص15‎ 
عل 5اعلاء ,15نا8 .[ هم مأك ,219 ,1976 -150-م 20م عصصك ,1076 تتناز 17 ,10110115 م0‎ )5( 
ركه طم‎ 20 28 7-6. 
ع0 2 ,23:15 خا‎ 1978, ]0. 1980, 139, 20165 [. ١.5. 6 
0 ,1810م ,1980 5تقخط 17 تدم -و35‎ 19801 
[.14. 510115501, مأةتخطع عل 5اعلاء ,أوتنا8.[ 1601-م أك-م0 ,عا توتدع ع0 مدع 1[طه'1‎ )5( 
رأك .مزه‎ 279 28, 

ع 82 9ص .لكك رالتاظ ,1968 .ع1 26 لام .0355 
4 1973,1115 .810 ,21 ,1972 .1اتناز 12 215ة<آ1 ,11 


مجلة الشريعة والقانونت -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ"6١ه‏ يونيو؟. .ام 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوفق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
مس1 


والحل الأنجع أن يطالب المرخص بتوكيل من المالك لإقامة دعوى تقليد مباشرة 
ضد الذي يزاحمه في حقه بالاستغلال دون عذر قانوئي”2)» وإذا أقام الدعوى بحكمه 
وكيلاً يمكن أن يدفع نفقات الدعوى لأنه هو المستفيد من ذلك". أما إذا لم يحصل 
على ذلك فيستطيع عن طريق دعوى التعرض أن يدخل المخترع أو خلفه في 
الدعوى وحينئذ يستطيع هذا الأخير أن يوفر حماية للمرعص له من خلال الدفع 
بالتقليد'2. أما إذا امتنع المرخص عن عمل ذلك فليس على المرخص إلا 0 
بضمان التعرض والاستحقاق» فله أن يفسخ العقد. ويمكن للمستفيد (المرخص 
ا ا ل اي ا 
ترف ارد افيا ٠‏ ونيا وقد قبل القضاء الفرنسي هذه الدعوى وحكم 
بالتعويض للمرخص له ". 

/ا- ويمكن أن يواجه المرحص له و آخر من الاعتداء ولا يقع على 
الاعخترا عم ذاته بل على البضاعة الشيقية رد كنا هو الحل؟ يذهب الفقه إلى اعتبار 
هذا العمل تعرضا فللمرخص له أن يرجع على المخترع بالضمان إذا ا 
التقليد ضد الغير» وله الحق في المطالبة بفسخ عقد الترخيص أو يطالب بالتعويض 
لأن قيام الغير بتصنيع بضائع المرخص له وتداوها دون موافقة الأخير 0 
صورا من صور التقليد يجوز ملاحقة الغير بدعوى التقليد» وإذا تعذر ذلك 


0 مط ,1990 ,0آ8 21 ,017.1989م 8 ركائة]1‎ 473,111, 6. 1١ 
101, تصن عل 5اعلاء ,أدتبا .[.[ ,252 ,111 ,435 70 ,1988 ,1]1810 ,1988 .'كصةز20 رمتية”1‎ )0( 

5 ا 
إفة .172-173 ينزه رع أسقجدع عل لمتلعمع ناطه'1 بطهء3/.8/101155. [ 


(14) .5م220 .قدث .1965 ع0 12 5نم كن 70254 ,111 .تكك-1لنا8 ,1956 عه 24 .حرم .وقهت 
7 41 قط راق.ره مأتدخطمق عل ماعلكء ,أ15نا8 .[.[ تدم غأك ,32 ,1966 .150 
وراحع في التمييز بين دعوى المنافسة غير المشروعة والتقليد: 
ع نا مك لله لمعه '[ أه لمعه كه لطم تاه املاع ج'1 عمامع حتمتاء صتاكلل هآ رتكاد 5221 -التستطءة5. ز 
.55 أء 455.م ,1994 عامعد -[اناز 14- حدم ,1110 رععدع ل نام كاز د[ مصمل ع1 نزماء0 
© 7 45 كص رعخك 6م ,أ15نا8 [.[ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "كاه يونيو؟. ١‏ كم 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
777777 ل 


فاللمر حص له مراجعة الغير بدعوى منافسة غير مشروعة ومراجعة المر خص 
بدعوى ضمان التعرض والاستحقاق”2 لامتناعه عن إقامة دعوى التقليد. 

والوسيلة الأنجع -كما قلنا- هو تنازل المخترع أو خلفه عن دعوى التقليد 
لمصلحة المرخص له لكي يتمكن من ملاحقة الغير قضائيّا لأن أغلب الاعتداءات 
الي تقع منهم هي أعمال مادية غير مضمونة بضمان التعرض والاستحقاق» إذ أن 
البائع غير مسؤول -حسب القواعد العامة- عن تعرض الغير المادي» ولكن المخترع 
أصلا. 

ثانيا: التزامات المرخص له : 

يتحما المر حص له نوعين من الالتزامات؛ الترام إيجابي والتزام سلبي. 

-١‏ الالتزام الإيجابي: 

- يلتزم المرخص بدفع الأحرة مقابل تنازل المرخص بحق الاستغلال» وهو 
التزام إيجابي لايختلف بطبيعته عن الالتزام بدفع الأجرة في القواعد العامة لعقد 

0 
الإيجار” .٠‏ 
يت 


ولكن أهم التزام إيجابي يقع على المرخحص له هو الالتزام باستغلال الاختراع 
فإذا امتنع عن ذلك قد يؤدي إلى منح ترخيص إحباري بالاستغلال» وعليه أن 
يستغل الاختراع استغلالا قابلا لتجنيب: أي 'ترحيض إجباري. لأن حضول الأخير 


)١9‏ راجع المرجع أعلاه. 
2 وه ' : 

5١‏ عن تفا صيأ الا ستغلال بصورة عامة )» راجع محمود مختار احمل بر ب ري » الالترام باستغللال اكرات لمكيو دار 
الفكر العربي» القاهرة» ف77؟, صه” ومابعدها. وباللغة الفرنسية راجع: 2 .55 غ©1/1.50261212,02.11,2.1 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠‏ 'م 14 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
22222-22323222229239322333989 2222 2222 2 يي 2 يت 


يصار إلى فسخ عقد الترخيص تلقائياء وهذا ما تمسك به القضاء الفرنسى باعتبار أن 
المرخص حرم من هذا الحق فأصبح العقنمسفهيل الننقين”", 

ولايكفي أن يكون الاستغلال كاملا بل يجب أن يكون حقيقيا وبكل وسائله 

إلا إذا كان هناك مانع في يحول دون ذلكء فله الرحوع على المخترع أو خلفه 

0 1 8 : : 
افيد ا وحبى لو : يرد نص بالعقد يلزم المرخص له باستغلال الاختراع فعليه 
ذلك لأنه ميدأ عام أو جده القانون وألزمه للمختر ع) فكيف لايتحمله ال مر خص له 
الذي منح رحصة لتحقيق هذا الغرض”". 

6- ولكي يقوم المر حص له باستغلاله استغلالا ناجحا عليه أن يدرس 
المشرو ع حيدا ويُعد الآلات اللازمة للتنفيذ الصناعى. وكل هذه قرائن» في نظر 
القضاء الفرنسى» دلالة على جدية المرمص له في استغلال الاختراع7©. أما إذا جاء 
عدم لاا 1 اليه خحارج عن إرادة المرخص له ليس من حق المحترع المطالبة 
بالتعويض لعدم تنفيذ الاحتراع"2. وقد يكون السبب صعوبات فنية أو اقتصادية 
كأن يكون تكاليف الاستغلال عالية جدا مما يتعذر إنتاج الاختراع وتسويقه. هذه 
2 7 5 8 0 9 . ٍ 2 0 20 3 
نفذ المرخحص له الاختراع إلا أنه لم يصل إلى الرقم المتفق عليه يجوز للمخترع أن 
)1١‏ خونطم م0 ماعلآآهء بأوتناظ 1733 مُكل 3كط. ١7‏ ,275 راعنكع81 100551275 ,1974 .2017 4 .لان .0355 

0--1976آ1 

١؟)‏ .202-م121-12 ,1988 .2 ,1988 اتتاكة ركتعة2 ذلك ,13876 ,11 .64 معز .1964 لتتاتكة 8 رواتة1 ذت 
(١‏ ل نط 5-[ أع 1م 7101155 31.[ .055 .212 .مرو صا ,1984 -0آ ,1981 ,للتناز 2 ركاتة”1 0 
(؟) مأقطصم عل واعلاء ,أ5تنا8 .[ 31م عكك ,224 ,1952 .7102-10 عطصك ,1958 -12 4 ركتته”1 فت 
7656-0 10 

(8) 0 5اأع11» ,811511 1هط مأك ,11,8 ,1990 رواء8657 وع100551] ,1989 2315 167 ,173115 ,101 
-[ ,روطن ,135 لتتمدهو.,1987 - ([ ,1985 .ل0ء1 5 كلعه”1[ ,11 10.م 74 كد أقتاطامى 

تت ينانا 


65 نال كأع ]له ,أ5كنا8 نهم رتك ,117 ,10.1977 .ممم حعصصكة ,1976 ,تتصدز 5 ركساعكا ف 
.118 ,1978 ,0آ8 1م211977ص2 20 215ة”1 ذا ,80.11 فط رتة امه 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ؟6١ه‏ يونيو؟.١'م‏ كما 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
يي 0126 2 7771© ش 1 سُق©س5ُسش2 2222 5 بي ياا5 يري يي 1 ا ا ال 


يطالب بإلغاء العقك مع المطالبة بالتعويض» سطع المطالبة بالتعويض عن الجزع 
الذي / يصنع نحاصة إذا كان المقابل 56 على أسياس سعر لسبيي بأل المحترع 
منه نسبة من الأرباح المتحققة من التسويق”". أما إذا لايوجحد شرط يحدد الحد 
الأدن للانتاج فيسأل المر خص له إذا 00 شل أن يكون محتكراً 
لوحده حق استغلال الاخترااع! 0 

وعلى المرخص له أن يحترم في استغلال المواصفات المحددة في التصنيع والمتفق 
المنتج أو البضائع المصنعة موجب الاختراع إذا كانت العلامة للمخترع27 . 

"- الالترام بالامتناع: 


ترم المرخص له أربعة الترامات رئيسية بالامتناع يحددها الاتفاق غالبا نراها 
ف الأى: 


0 


أ- الالتزام بعدم الاحتجاج: 
.ه- يحدد هذا الالتزام العقد. إذ يجب أن يرد اتفاق صريح من شأنه أن يمنع 
المرخص له الاحتجاج بعدم مشروعية الاختراع؛ فلا يحوز له أن يقدم طلبا بإبطال 


الاختراع أو طلا بفسخ عقد الترخيص” '). وقد اعترف القضاء الفرنسي بمشروعية 


)١١‏ اعم ,1971 أقحط 20 ماعة2 ذن رغالع2م ,1974 ,11[ة[ 5 رمتطاعكا ذه 


0١١‏ 74 .107 كت .لالد ,1970 ع اطحمعععل 8 .مامت .5و0 
فيه 7-م 85-87 فصا يأك .م0 رأهتغخطق عل 5اع ]له رأو1ناظ 
(4:) راجع في تفاصيل هذه الشروط . 13.ط,105كتاراك .حزه بأهتخطم عل 5اعلاء ,811151 .[.[ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 6"4١ه‏ يونيو؟. 0٠م‏ اما 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 


ور ا ا ا غير أن هذا الشرط قد يكون محل نظر لأن تقرير 
بطلان الاحترا ع من النظام العام» فعدم مشروعية البراءة لعدم قيام شروطها يسقط 
عن إبتكار المخترع صفة الاختراع الممنوح البراءة. لهذا السبب منع توجيه الاتحاد 
الأوربي هذا الشرط وقضى بعدم مشروعيته لأنه قيد على شرط المنافسة المشروعة إلا 
إذا كان الترخيص بدون مقابل7". 

ب- الالتزام بعدم المنافسة غبر المشروعة : 


١ه-‏ أن مصدر هذا الالتزام هو القانون فلا يجوز للمرحص له أن يمارس 
نشاطه التجاري بقصد الإضرار بالمحترع أو خلفه. فعليه أن لايلجأ إلى الغش 
والاحتيال أو يقوم بإفشاء أسرار تؤدي على منافسة المرخص منافسة غير مشروعة» 
كأن ينقل معرفة فنية محرم عليه إفشاؤها. أما غير ذلك يجوز للمرحص له المنافسة 
مادامت مشروعة. وفي هذا السياق ذهبت محكمة استئناف باريس إلى أن تصنيع 
المرخص له بالاختراع آلة مشاهة للاحتراع بطريقة مختلفة عن الاختراع موضوع 
عقد الترخيص لايعد منافسة غير مشروعة مادام لم يحقق من الاختراع ذاته إلا 
ميفانك: مييكلة" "نولا يعن ا ارصن له اعغاد (والعزانيه يغام المنافنيتة غير المشووعة إذا 
عمل دعاية لمنتجه المصنع بدرجة دعاية الاختراع إلا إذا وجد شرط ف العقد يمنع 
انا 


ولابمنع القانون وضع شرط صريح بعدم المنافسة في مواضع معينة ولو كانت 


)١١‏ تنهمط 23 .نن23 .0355© تأمطووتة21 1 عامط ,1966,182 .0آ,1964 ع7طممدعغع 0 /7حطهك.ووت 
١. 111.‏ 1.[ .701 ,237 1974,10.1975 


(50) راجع قرار توصية الاتحاد الأوربي: 2,1,1 .60 88 .012[ ,651-86 .311 ,1988 أمع5 27 ظ.ن. [ه 
فيه ,131531 .1 عأمط ,13876 ,11 ,64 .012[ ,1964 لتتاتكة 8 ع0 4 روألتة2] ذت 
50) ب11.34011556101 .[ أه© أكناة8. [,[-وطه ,16055 ,8,11 عله .87 ,22[ ,1985 ع0 17 115ةا]1 رأى) 1 

1113,12فط ,1988 ,0آ 218 ,1987 .00 23 ,215ة”]1 ,أن 1 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ" ١ش‏ يونيو؟. ‏ "م هما 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
ب بتر ا 


سلع مشاية للسلع المنتجة من الاختراع» فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى 
الحكم مسؤولية الشركة المرخص لما عن إنتاج شركة أخرى تنتج نفس السلعة 
موضوع الاختراع وكانت لهذه الأحيرة علاقة تبعية مع الأولى» ويعد ذلك منافسة 
غير مشروعة مادام لايوجد شرط صريح يسمح للشركة بذلك' ". 

ج- الالترام بعدم تصدير الاختراع: 

؟ ه- لايو جد نص قانونٍ يمنع المر.خص له تصدير منتجات الاختراع إلى جهة 
معينة دون أخرى وإلى أي بلد كان» إلا أنه عليه أن يبلغ السلطات المختصة إذا 
كان التصدير للخار ج27. 

أما إذا وحد شرط يحدد فيه استغلال الاختراع في بلد معين أو في منطقة معينة 
يصح هذا الشرط» وإذا حالفه يعد المرحص له بحكم المعتدي (مقلد) للاختراع7". 
إذ يبقى المحترع محتفظا بحق استغلال الاختراع في الأماكن الي منع منها المرخص 
له. وذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك إذ اعتبر بحرد مشاركة المرحص له في 
معرض دولي يحتكره المخترع إخلالاً بالترامه في العقد بعدم المنافسة واستغلال 
الاختراع في غير الأماكن المحدد له بالعقد7؟ . 

د - عدم جواز التنازل للغير بالاستغلال: 


*ه- لا يجوز للمرحص له التنازل عن حق استغلال الاختراع للغير إلا .مموافقة 
المرحص» وهذا مبدأ ينسجم مع القواعد العامة لعقد الإيجار في القانونين الإماراي 


© 57 ,111 ناتك ,ااناظ ,1988 .111ناز 15 .حطم .ووه 
١١‏ 103 بتتمده5 ,1968 -0آ ,1968 أتاتكة 25 .لام .0355 
(١‏ 1 -ه2 ,1990 .21810 1989 عناطمرعءع0 21 روائتة2 ذت 
50) .69 ,111 ,1986 ,لآ8 21 ,1985 .ع0 17 ركقعة2 ,101 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "كاه يونيو؟. .كم 


تحديد الصبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
وجوج وج جح سوج 777717 7777715 111172017571527 ل 119170 11 


والا رعو "كلصن سعيق الققانون للش اللترستى :عع :ديك إل إذا ادر اموس 
ولكن الاتحاه العام في القضاء والفقه الفرنسيين يذهب إلى عدم حواز التنازل عن 
حق الاستغلال» وإذا تم يعد باطلاء لا بل يعد عمل المرحص له صورة من صور 
التقليد أي شريكاً مع المتنازل له الثاني بالفعل إلا إذا أثبت حسن نيته”". ويعزي 
سبب المنع إلى حجة مفادها أن المخترع لايضمن التزام المرخص له من الباطن أو 
المتنازل له بحق الاستغلال بالشروط الى تم الاتفاق عليها بين المرخص والمرخص له 
الأول و اذ عقن ار سس نانم خرن على درساض فيان التعمي يود 
القضاء الفرنسي بطلان تصرف المرخص له لعدم وجود امحل في حين لو طبقنا 
الأمر في القانون المدئ الأردئ والإمارات لكان العقد موقوفا على إجازة المرخص. 

4ه- ولكن هل يجوز للمرحص له أن يستعين بالغير لتصنيع أو تنفيذ 
الاختراع؟ لايوجد شرط بنع ذلك فيجوز له أن يستعين ممقاول ثانوي لتصنيع بعض 
مواد الاختراع ومعداته دون أن يكون له الحق في استغلال الاختراع لصالحه» بل 
يجب أن يعمل لمصلحة المرحص له فهو بحكم التابع للأخير» وإذا وجد شرط يمنع 
ذلك فهو جائز في نظر القضاء الفرنسي"©. 

إن أي إخلال بالالتزامات المتقدمة ينجم عنه مسؤولية على المرخص له ومن 
حق المخترع المطالب بفسخ العقد» وقد يتوسل بدعوى التقليد لحماية حقوقه في 
الاختراع إذا قامت شروط الدعوى. 


)١(‏ راجع المادة (7/0) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي» وراجع المادة )7١(‏ من القانون المدني الأردني. 
)١(‏ راجع المادة )١1711(‏ من القانون المدي الفرنسي. 


فيه راحع قٍِ موقف القضاء 01 2 175 راك .زه ةطق ع 5اعلاء ,أ15نا8. [.( 
(5:) .2 تمده ,10-1990 ,1989 ع0 17 0م00 .0355 
(2١‏ تتطط 5-[ أ حاون 7101155 .11.[ .5ط0 ,349 تنتحرود 1988 .10 ,1987 أهمد 27 ,15ئة2 ذن 
5١‏ 0157.171 .11نا8 ,1969 1/121 13 حامه.ومة) 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 4 ١ه‏ يونيو؟. .كم 


تحديد المبادىء القانونية الواردة على حقوق الاختراع د. نوري حمد خاطر 
الصسسسسسسسسسسس ساس د 


هه- لاشك أن القواعد الي تحكم التصرفات الواردة على حقوق الاختراع 
تتميز بخصوصية معينة إلا أها لاتختلف ف بحملها عن القواعد العامة ف القانون 
المدني. ولابمحد ضرورة ملحة إلى تنظيمها بنصوص تفصيلية باعتبارها عقوداً مسماة 
مستقلة عن العقود المسماة الواردة في القانون المدني وتحديداً عقد البيع وعقد 
الإيجار» وأن تدحل المشرع في قانون حماية الاختراع لوضع بعض النصوص 
التفصيلية في التصرفات الواردة على حقوق الاختراع حاءت منسجمة مع طبيعة 
حقوق الاختراع» وهي في اعتقادنا كافية في ضمان حقوق المخترع والغير. وعلى 
الرغم من أ*مية المعرفة الفنية في التطور الصناعي عموماً وفي تطور الإبداع الفكري 
في الاختراع خصوصاء إلا أنه نحد أن اعتبارها من ملحقات الاختراع أو الترخيص 
هو الحل الأنجع. فهي ضرورية لاستغلال الاحتراع» وهذا شرط في ملحقات المبيع» 
واستبعادها من التصرفات الواردة على حقوق الاختراع سوف يتحمل المتنازل له أو 
المر خص له أعباء مادية باهظة في الحصول عليها مع شروط تعسفية تقيده في حرية 
استعمانها أو اطلاع الغير عليها لغرض تسهيل عملية استغلال الاختراع وتسويقه. 
عليه لا نرى ضرورة إلى تنظيم قواعد المعرفة بنصوص خاصة في قانون الاحتراعات 
لأن ذلك يضفي عليها حماية مستقلة عن الاختراع وتصير حقا قابلا للاحتكار 
خاصة وأن المعرفة الفنية في فايتها هي جزء من المعرفة العلمية الي هي من حق 
الإنسانية جمعاء . 

والله من وارء القصد.. 


ا 
اب 


»م 


-- 
دل 
احس 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛؟6١ه‏ يونيو”. ١٠م‏ 


حجية البصمات الوراثية فى إثبات النسب د. فواز صالح 


حجية البصمات الوراثية 


أستاذ القانون المدني المساعد - كلية الحقوق - جامعة دمشق 


ملخص البحث : 
لع السماهه وو يعد عتديد ا مكارية لقانت لياه الور از كا 
أفسسنا تلعسست هذه البصمات دور هاما فق إثات النسب:ف التشريعات: الغريية الي 
يستقاتمها اتجاهان لمدى إمكانية اللنخوء إلى البصمة الورائية ي إثبات دعاو النسب 
بين حر ومفيد. 
ولكن في كلا الاتساهين لايشكل إثبات الحقيقة البيولوجية الغاية لياه 
للقواعد القانونية الي تنظم البات السو وقد اشع هذه الدراسة ا بأن 


فحص البصمات الورائية لحري يط على عقوف الاقداه خافينة بن اذا للق ان 
حرمة الجسد. ولااشك بأن الأدلة العلمية ستساعد على تحديد علاقة التسنتب الأكثر 


فيك عو اتاحي اليه والبيولوجية. وق حالة تنازع النسبء لكن ليس لما أي 

دور قي تحديد النسب الأكثر نفعاً للطفل» وهل هو النسب البيولوجي أم القانوي؟ 
لذلحك كتحان: لذأيد عتن اتقبيك. هذا خترية الإننات تعن “طريق فخصن البضمات 

الوراثية في نطاق قضايا النسب وحصره في إطار دعوى قضائية حت يتمكن القاضي 


مجلة الشريعة والقانون - العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ4" 6اه يونيو”9. .كم 


حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب 5 فوا ضائخ 
سس ا ساس سس سسا سا ا سا ا اس تاتس ساسسس ‏ اسسس سسم ساسسس سسسسسس سسسس سو سسسسسسسسسسسك 


من ممارسة رقابته على هذه الوسيلة من وسائل الإثبات. وأن يترك أمر اللجوء إلى 
هذه الوسيلة إلى تقدير القاضي. 

ولى تتطرق التشريعات العربية المستمدة من الشريعة الإسلامية إلى البصمات 
الوراثية أو التحليل النيئ باستثناء القانونيٍ التونسي رقم 75 لعام .١434‏ ولكن 
سكوت المسرع لم يمنع القضاء في بعض الدول العربية من اللجوء إلى هذه الوسيلة 
مان العضاء لكان 

أما فيما يخص الفقه الإسلامي فقد احتلف الفقهاء المعاصرون في إمكانية إثبات 
النسب أو نفيه عن طريق البصمات الوراثية» وقرارات مجمع الفقه الإسلامي في 
دورته السادسة عشر فقد نصت على عدم الاستفادة من البصمة الوراثية في مجال 
نفي النسب» ولايجوز تقديمها على اللعان. 


اس 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛65١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 


حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب : د. فواز صالم 


خطة البحث: 
مقدمة: خة تاريخية حول البصمات الورائية. 
الفصل الأول: دور البصمات الورائثية في إثبات النسب 
المبحث الأول: مبدأ حرية اللجوء إلى اختبارات البصمات الورائية. 
الفرع الأول: خارج نطاق القضاء. 
الفرع الثابيئ: في إطار دعوى قضائية. 
المبحث الثابئ: تقييد حرية الإثبات عن طريق البصمات الوراثية. 
الفرع الأول: حرية إثبات النسب. 
الفقرة -9- النسب الشرعي (القانوبي). 
الفقرة -7- النسب الطبيعي. 
الفرع الغابي: الموانع القانونية للبحث عن الحقيقة البيولوجية 
ف:قضايا النسب: 
الفقرة -١-‏ الولادة تحت اسم بجهول. 
الفقرة -5- الإنجاب المساعد طبيا (التلقيح الاصطناعي). 
الفقرة -- التبني التام أو الكامل. 
الفقرة -ع-النسب الشرعي الثابت بشهادة الميلاد وحيازة 


الحالة. 
الفصل الثاائ: ضمانات اللجوء إلى البصمات الوراثية. 

المبحث الأول: الرضا. 

الفرع الأول: بالنسبة للأحياء. 

الفرع الثاب: في حالة الوفاة. 

المبحث الثابئ: حماية المعلومات الورائية. 
الفرع الأول: الحق في الحياة الخاصة. 
الفرع الثابئ: عدم إفشاء السر المهني. 


الخاقل تكة. 


حص 
دحل 
<< 


مجدة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 


حجية البصمات الورائية فى إثبات النسب د. فواز صالح 
وس سسسحتت حب جو وو ترجو 7ج 17773177527277 7 :ا ا 11 ل و لا اا 1 1 01015 


مقدمة : للحة تاريخية عن البصمات الوراثية وتعريفها : 


تحتاح العالم المعاصر ثلاث ثورات جذرية قز كيانه بقوة. الثورة الأولى هي 
دأانت طابع اقتتصادي نشأت نتيجة ظهور ما يسمى ب" العولمة " وما يترتب عليها 
من نتائج ثقافية واحتماعية واقتصادية وحيى سياسية. أما الثورة الثانية فهي ثورة 
المعلوماتية») ويعود السبب قف قيامها إللىى ظهور الإنترنت وازدهار التجارة 
الإلكترونية. وأما الثورة الثالثة والأخيرة فهي الثورة البيولوجية ذات الطابع الوراثي 
وال قامت نتيجة اكتشاف الخريطة الورائية للإنسان» واكتشاف البصمات الورائية؛ 
أو ما يسمى ببصمة ال42327. بالفرنسية و ال 228 بالإنكليزية” ". 
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اكتشف العالم آفري في العام ١51484‏ ال 8121» وبين بأنه هو المسؤول عن 
نقل الصفات الوراثية من الأصول إلى الفروع. في العام ١56517‏ اكتشف العالمان 
فيسو و كرتلك. نية" الها تلق تيت أنه بأن. تخريئء: الجا لظ يتكون هون 
عدرافية: مكو قيقع مو القافي لساتية مك علايد: الفيكليوتيدي: '(اتتكون: عجلقة من 
النيكليوتيد من زمرة مؤلفة من الفوسفات والسكر وأساس نووي. والهيكلية المكررة 


(1) انظر 06 7/016 2© عتقتطمط ,رآ : 5ع 72عط5 201171165 , لالاخظط .010111 علنهان - سوعل 
.20 ,2001 أنامخ , ع1ا10210متل 710206 عناآ , 9 0م015 

وال اننا إرنست ماير» هذا هو علم البيولوجياء ترحمة د. عفيفي محمود عفيفي» سلسلة عام المعرفة» 
العدد 270717 يناير 5١٠80؟؛‏ وانظر كذلك: مات ريدلىي» الجينوم» ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي» سلسة 
عالم المعرفة» العدد 251/5 نوفمبر .5٠١٠١١‏ 
ورمز 4811 هو اختصار فرنسي للمصطلح العلمي '06ا06500[/11501101610 ع010ه". 
أما رمز هلام فهو احتصار إنكليزي للمصطلح العلمي "أزعة عتع اعنام مط بإلام106 . 
وهو يقابل في اللغة العربية المصطلح العلمي "الحمض النووي منقوص الأوكسجين", والبعض يطلق عليه 
مصطلح " الحمض الريي منقوص الأو كسجين". 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :65١ه‏ يونيو؟. 0٠م‏ 545 


حجية البصمات الورائية فى إثبات النسب د. فواز صالم 
ال سسسسسسسسس سسسس سس سس سه ساس اسك 


لهذه الحلقة هي الي تؤمن خصوصية الأحماض النووية في الخلايا البيولوحية» وهي 
الي تؤمن بصورة خاصة مخزين المعلومات الوراثية المتعلقة بالشخص). 

2 بذاية السبقتات من القرن الماضي اوضح العالمان نيربر ع وكورانا أن تتابع 
البروتينات» ومن هنا حاءت القاعدة الى تقول : " جينة واحدة -بروتين واحد ". 
وساعدهما هذا الاكتشاف على إثبات أن الرمز الوراثى أو الشيفرة الورائية 006 1.6 
1016]ءمع يعمل من خلال كودونات مكونة من ثلاثة نيكليع ثيذانت متتابعة وخاصة 

١ باع‎ 

وبعد ذلك اكتشف عالم الوراثة البريطاني أليس جيفري 16156 هء1[هم أن تتابع 
هذه الأسس على جزيء ال 8232 يختلف من شخص إلى آخخرء واحتمال تطابق 
هذه الاين عند 7 شخصين هو أمر نادر جدا حئى لا نقول بأنه مستحيل» وذلك 
باستثناء حالة التوائم المتماثلة ... وأطلق على اكتشافه هذا تسمية بصمة ال 4لا 


- 2106 رعع م11 ذالار[» ومن هنا جاءت أيضا تسمية البصمة الورائية 12]6ع مداه '.1آ 
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6 
المحرمين واكتشاف الحرائم» وكذلك حل بعض الألغاز في نطاق القضايا المدنية 


)1١١‏ أنظر :116 50110112 عممناتطم 3569 هل , 17لآ2 ر عل - وله5 علا0 , دعناولاعمعع وعأماء تمص وعنآ 

و 11 .2 , 2000 , ممكتلء 

)١‏ أنظر : د. بنحوى منصور : تحاليل ال 224 ف الطب الشرعي والتقصيات الجحنائية» محلة الطب الشرعي 
والعلوم الجنائية» العدد 5» أيلول ١١50؛‏ ص 45. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو”. ١٠م‏ /131 


حجية البصمات الوراتية فى إتبات النسب د. فواز صالم 


والبصمة الوراثية هي عبارة عن بيان بالخصائص والصفات الوراثية الى تسمح 
بالتعرف على الفرد. وهي تشبه بطاقة الحوية الشخصية» ولكنها لا تبين عناصر ا حالة 
المدنية للشخخص ( الاسم الكنية» الموطن» الأهلية» ...). وإنما تحدد صفاته الورائية, 
فهي إذا عبارة عن هوية شخصية ورائثية للقرة: ومن المعز وق علميا: أن الكاتدات 
البشرية لا تشبه بعضها البعضء وإنما هي على أشكال متباينة ومختلفة. 

وتظهر هذه التباينات خاصة من الناحية الوراثية وذلك على شكل طبائع وراثية 
مختلفة منها مثلا: لون العينين» البشرة» الطولء» درجة الذكاء. ولكن لا تبدو لنا هذه 
الطبائع الوراثية» على الأغلبء بالعين المحردة» وإنما تشكل احتلافات بيولوجية 
كيميائية على حزيء ال 41021 ( هرمونات معينة» بروتينات...). 

ويسمح تعدد الأشكال ا غك عنرئه الت اتوم مير الآفراد.. ومره 
هنا يمكن القول بأن كل فرد يتمتع ببطاقة هوية ورائية خاصة به تميزه عن غيره 
من الأفراد» ويسمح اتناها 11 الأجبالالثاةهة اناك التسبي »يق الأفراة: 

يستخلص من ذلك أن البصمات الورائية لها دوراً بارزأ في قضايا الدسب في 
التشريعات الغربية (الفصل الأول). ولكن المشرع أحاط اللجوء إلى 
البصمات الوراثية بضمانات قانونية عديدة لابد من مراعاتًا (الفصل الثاني). 


86-_ 
كت 
س< 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :؟4١ه‏ يونيو؟. ١٠م‏ 


حجية البصمات الوراتية فى إثبات النسب د. فواز صالح 


الفصل الأول 
دورالبصمات الوراثية في إثبات النسب 


لقد اكتسبت البصمات الورائية شهرقًا في العام 2١94/5‏ وذلك عندما لجأت 
دائرة المهجرة البريطانية إلى تحليل ال 4112 لتحديد البصمات الوراثية لشاب غيئ 
للنأكن رقن لسبية عو والنكه الع كالع سي لم يلابا ميت كان الشاف ديرن 
ف الالتحاق بما والحجرة إلى بريطانيا استناداً إلى القانون البريطاني الذي يحجير ل 
الشمل العائلي. ولكن دائرة الحجرة البريطانية كانت تشك في مزاعم الشاب» وفي 
علاقة السب بينه وبين السيدة المقيمة في بريطانياء وكانت تعتبر ادعاء الشاب كاذبا 
وضوتريا النس مو لصيو شان جط انق اقاية رذ برررط بجيف كات ا 
المجرة تعتقد بأن السيدة المزعومة هي خالته وليست والدته. إلا أن عالم الوراثة 
البريطائي أليس حيفري استطاع أن ينبت صحة ادعاء الشاب» وبالتالي يقيم علاقة 
النسب بينه وبين السيدة المقيمة في بريطانيا» وذلك عن طريق تحليل ال 3ه لكل 
منهماء ومن ثم المقارنة بين نتائج العينتين. وف هذه القضية الم تكن الاختبارات 
التقليدية الى تقوم على فحص الزمر الدموية» كافية لاثبات علاقة النسب المزعومة 
بصورة قطعية. وبالمقابل فإن محليل ال 2ه للشاب وكذلك ال 410273 لسيدة 
المقيمة في بريطانيا قدما الدليل على إثبات النسب بشكل قاطع ”©. 


)١(‏ د. برنارد نايته الحديد في الطب الشرعي» ترجمة د. ياسر سعيد» منشورات الرابطة السورية للطب 


الشرعي ص7//8. 
عط نامك ظ8لاظ عا , عال؟ 2[ عل عطععء عغطعع: 12 كقهل عتاتهط - أنام]أة طلا ,لأملخث طاءطج115] 
0 2111 21 2405206 عناآ , لتتموع01 3 أألاعا 5الا0آ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :65١ه‏ يونيو؟.١'م‏ 


حجية البصمات الورائية فى إثبات النسب د. فواز صالم 
ًٌْ 11/1 1/1 جيه )حا _ا1١طط|‏ | ك7 


وساهم هذا النجاح الذي حققه العالم أليس جيفري في إعطاء البصمات 
الوراثية شهرة دولية كبيرة» حيث أها انتشرت في معظم أنحاء العالم, وعلى الأخص 
في القارتين الأميركية والأوربية. 
8 8 
وبفضل البصمات الوراثية تم الكشف عن جرائم عديدة معقدة جدا. وكذلك 
ساهمت البصمات الورائية في حل بعض الألغاز التاريخية. 
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فتن أثيقت: الضدمات+ الؤزائية: علن. الرغم من مرور “قرنين من 'الزمن». .بأن 
الرئيس الآمير كي توماس جيفرسون» أحد مؤسسي أمريكاء هو الأب الطبيعي لطفل 
أنحبه من أمة كان يملكها وأسمها سالي همينغاس. حيث كان علماء التاريخ من العرق 
الأبيض ف أمريكا يرفضون هذا الأمر بصورة قاطعة» ولكن الحالية السوداء كانت 
مقتنعة منذ القرن التاسع عشر بأن توماس حيفرسون هو الأب الطبيعي لذلك 
الطفل. 

وكذلك فقد استطاعت البصمات الورائية أن تحل اللغز الذي كان حيط .مصير 
عظام القيصر نيكولا الثاني وأفراد عائلته من حفرة مشتركة كانوا قد دفنوا فيها في 
غابة أيكا ترين بورغ " تناو متسعاماظ " حيث تم إعدامهم في ليلة /١7 -1١5‏ 
ا وبعد استخخراج العظام تم أخذ عينة 81017 منهاء وبعدها تمت المقارنة 
٠‏ 'ب اع ١ 71 ١‏ اع ا 1 3 55 4 م 5 ع م 
القيصرية. وتوصل هذا الفريق بعد المقارنة بين نتائج. العينتين» قي تموز من العام 
اه إن بعايا العظام الى تم اكتشافها في تلك الحفرة هي جزء من الميكل 
العظمى للقيصر نيكولا الثاق» وزوجته الكسندرا وبناتهما أولغا وتانيانا ومارياء 
حيث كانت نسبة مصداقية وموثوقية هذه النتائج قد وصلت إلى 2210 


.١9597/17/1١١ أنظر جريدة لوموند الفرنسية» العدد الصادر في‎ )١( 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ5 كاش يونيو؟. .ام 


حجية البصمات الوراثية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


وقد تم» عن طريق البصمات الوراثية» حل لغز من أكثر الألغاز إثارة في تاريخ 
فرنسا على الرغم من مرور مايزيد على مائي عام على ذلك : وهذا اللغز هو تأكيد 
هوية لويس السابع عشرء وذلك :5:3 ل فوت ناحيف انيت 00 الطفل 
امتوق في سجن المعبد عام ١745‏ هو لويس السابع عشر. وهو ابن لويس السادس 
عشر وماري انتوانيت. لقد احتفى هذا الطفل نتيجة الأحداث الى وقعت في العام 
1131 يوقك: أثببك العلماء ذلك عن طريق المقارنة بين عينة 847/71 مأحوذة من 
الطفل» وعينة 41071 من ماري انتوانيت أخذت من شعرها(". 

هذه القضايا الثلاث الى تم حلها وفك لغزها عن طريق البصمات الورائية لا 
تعتبر فقط جزء من الماضي المتقدم. وإنما هي أيضاً جزء من الحاضرء وذلك لأنما 
تمس الشعوب المعنية يما ( الأميركي والروسي والفرنسي ) في ذاكرقا الجماعية وف 
اجاسسها ومشاعرها: 

وفيا لذن وسار اوسن الأني كن .اينارو يدن لوو لل نك ران 
بعلاقاته الجنسية مع مونيكا لوينسكي, نفسه تحت ديد إجراء احتبار 872(3» وذلك 
لأن مونيكا قدمت فستانا عليه بقع وآثار سائل منوي ادعت بأفا الآثار المتبقية من 
علاقة جنسية سابقة مع بيل كلينتون. ونتيجة لذلك تم تحويل هذا الدليل إلى المخابر 
الجنائية المختصة لتحليل هذه البقع .معرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي (781) عن 
طريق ال 41(8, وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه الآثار تنتمي إلى بيل كلينتون أم 
لا. فلم يجد الرئيس السابق بديلاً عن الاعتراف بعلاقاته الجنسية» وبالتالي الرجوع 


(1) أنظر : 801161812 وم|1انطم» المرجع السابق» ص .١١9‏ 


4 
٠ 
مي‎ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو”. ١٠م‏ 


حجية البصمات الوراثئية في إثبات النسب د. فواز صالم 
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عن الأقوال الى كان قد أدلى يما بصورة مسبقة والي أنكر مموجبها أن تكون له أية 
علاقة جنسية مع مونيكا لوينسكي 7" 

ضع #امييج أن العساف: الرراتية لعي قور زر ان “مكايا النسعة 
وخاصة في الدول الغربية. هذا الأمر دفع بعض المشرعين في هذه الدول إلى تكريس 
هذه التقنية كوسيلة من وسائل الإثبات. وظهر في هذا المحال تياران : الأول تيار 
واسع حيث يطلق مبدأ حرية الإثبات فيما يتعلق بالبصمات الوراثية» والثاني تيار 
مقيد حيث يحصر استخدام البصمات الورائية في نطاق معين. 

تكرس القوانين الغربية ثلاثة أنواع من النسب:النسب الشرعي والنسب الطبيعي 
والتسيب عه طرق التبئ. والقانون المديي الفر نسي خير مثال على ذلك حيث 
خصص المشرع الفرنسي المواد 7١‏ وحين 777 من هذا القانون للنسب الشرعي» 
والمواة 785 اواضحة 7141 للشييه الطبيفق و لواف 4 #اوسين :17ج + التسنت 
عن طريق التببي. 

وقد نص القانون المدى الفرنسى أيضاً على دعاوى عديدة تتعلق إما بإثبات 
اموي و ارالكا سرون عمف هذ "قو نات انيه + انوي انهه 
ومنها الأدلة العلمية وعلى رأسها البصمات الورائية. وحرية الإثبات عن طريق 
البصمات الورائية مقيدة بتوافر بعض الشروط الموضوعية والشكلية في بعض 
التشريعات الغربية. 


في حين أن تشريعات أخرى أطلقت حرية الإثبات في هذا الخصوص. 


)١(‏ أنظر : د. إبراهيم صادق الجندي» الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية» أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية الرياض» 57٠6٠٠١‏ ص 57757. 
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المبيحث الأول 
مبدأ حرية اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثية 


أجاراث تتريعات. .غريية :قذيدة اللجورء إن التصمات الورائية بشكل خاص» 
والدليل العلمي بشكل عامء دون قيد أو شرطهء منها مثلا : القانون الأميركي» 
والقانون السويسريء والقانون الدانمركي, والقانون الانكليزي. 

تقوم قواعد النسب في القانون الاتكلورير على اسان 'اللقيقة؟» الب لويحية: 
تلقن ار وله الجله دور ارو ف دعاوى إثبات الأبوة أو إنكارها. ويجوز في 
القانون الإنكليري» كل صدور اعى منم1ع1 1.30 ف العام 0 دحض قرينة 
شرعية أبوة شخخص أو عدم شرعيتها عن طريق دليل آخر يثبت أن علاقة نسب 
الجر مختلفة هي أكثر احتمالا. ولا قلف ا أن" الآدلة'العلشية ومتها" الضبيبات 
الووائنة] د ير هده« الاتعماليةامر ا شين كيد 

ويوحد ف القانون الإنكليزي» فيما يتعلق بالأدلة العلمية» طريقتان تحددهما 
إرادة الأطراف المتنازعة. فإذا كان هناك اتفاق بين الأطراف على إجراء الخبرة 
الوراثية لتحديد البصمات الوراثية» فيمكن أن يتم هذا الأمر حارج نطاق 
القضاءءوهذا ما سنوضحه في الفرع الأول. أما إذا عارض أحد الطرفين في ذلك 
فلابد هنا من رفع الأمر إلى القضاءء وهذا هو موضوع الفرع الثاني. 


)١١‏ انظر فيما يتعلق هذا القانون: 2ع 501621121010 علاناعلام أء 511126101 , 1018134 - 55لاشاظ عمتاعناوعول 
3 53 8 , 1995 1121 3 , 5عطع كلظ دعاناء و5ع.ناآ ,...كلةأقطة أأمتل 
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الفرع الأول 
خارج نطاق القضاء 


يستطيع الأب والأم وفنا اللقزاعةالعاضة اللوتاف ':ى القائرق الاتكليري: 
اللجوء بكل حرية إلى خبير يختارانه من أجل تحديد ما إذا كان الزوج هو الأب 
البيولوحي للطفل عن طريق تحاليل البصمات الورائية لهم. 

وبمكن اللجوء إلى هذه الخبرة حارج نطاق أية دعوى قضائية» فإذا توصلت 
الخبرة إلى نفي أبوة الزوجء فإن هذه الخبرة سوف تشل إمكانية رفع أية دعوى ضد 
الزوج بصفته أبا للطفل. وإذا تم الكشف عن هذه النتائج أثناء دعوى قضائية؛ فإِها 
تؤدي إلى حرمانه وفقده صفة الأب عن طريق الدم الي كان يتمتع يما يموجب 
سقلء مثا شهادة الولادة 0 

أما إذا أثبتت الخبرة أبوة شخصء فإن النتائج الي تترتب على ذلك تختلف وفقا 
ما ذا كان الأمر تعلق نس قالو. "شرع "ار اس ظيفرن :نات كان الأمر 
يتعلق بالنسب القانوني» يستطيع الطفل أن يرفع دعوى إعلان شرعية النسبء» ولا 
شك ف أن المحكمة سوف تحكم بشرعية النسب وفقا لنتائج تحاليل البصمات 
الوراثية. ويترتب على ذلك جميع الآثار المترتبة على النسب الشرعي. 


منج في هذه الحال إذا أراد هذا الشخص أن يحافظ على علاقته مع الطفل الذي تعلق به فيجب عليه» من باب 
الحيطة؛ أن يضفي على هذه العلاقة طابع قانوني» حيث يتوجب عليه رفع دعوى ا بقانون الطفل 
أعى مع2ل1نط0 الصادر في العام ١945‏ انظر المرجع السابق. 
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أما بالنسبة للنسب الطبيعي» فإذا كان الأب قد اعترف بالطفل كإبن له في 
شهادة ميلاده, أو نت أبوته بحكم قضائي, فيمكن للطفل أن يرفع دعوى قضائية 
الفرع الثانى 
في إطاردعوى قضائية 


إذا رفض أحد الطرفين الخضوع للخبرة البيولوجية لتحليل بصماته الوراثية» لا 
بد في مثل هذه الحال من رفع الأمر إلى القضاء. والقانون الإنكليزي يمنح القاضى 
سلطة تقديرية ف قبول طلب إجراء خحبرة بيولوجية لتحليل البصمات الورائية. 
ويجب أن تمارس هذه السلطة التقديرية بشكل يحقق مصلحة الطفل. 


والمكلادا كني للق ماع لفاكلي" دور ردي »لني يدر ا ادرف ذا كارك 
الظروف لا تسمح في أن نشك بأبوة الشخص الذي يطلب إجراء هذه الخبرة. 
وواقع الحال في انكلترا يثبت أن القاضي يقبل طلب إجراء الخبرة المقدم من الزوج. 
في حين أن القاضي يظهر بعض التشدد في قبول الطلب المقدم من شخص يدعي أنه 
الأب البيولوجي لطفل يتمتع بنسب قانوني. فإذا تبين للقاضي أن طلب الخبرة المقدم 
من قبن اشخض. الت سوقت يزغزع الوضعالعائلي الذي عاتن افيه الطفل. :يحون 
تاريخ التراع» فإنه غالبا يقرر رد الطلب. 

وثي الحقيقة إذا رفض الشخص الخضوع للخبرة البيولوجية» فلا يستطيع 
القاضي إكراهه على ذلك. في الواقع يتطلب القانون الإنكليزي لإحراء مثل هذه 
الخبرة توفر رضا الشخص. أما بالنسبة للقاصر الذي دلم يبلغ السادسة عشر من 


مح 
يو 
2< ] 
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عمره. فإن إجراء الخبرة عليه يتم مموافقة الشخص الذي ينفق عليه وله عليه حق 
الحضانة. وبالمقابل يحق للقاضي أن يستخلص من رفض الشخص الخضوع للخبرة 
جميع النتائج المترتبة على ذلك” ©. 

ويبدو أن القانون المدئ في كيبكء المقاطعة الناطقة باللغة الفرنسية وذات 
الاستقلال الذاتي في كنداء يجيز إحراء الاختبارات الوراثية خارج نطاق القضاء 
شريطة توافر الرضا. ْ الواقع لا يتضمن القانون المدني في كيبك أي نص صريح 
واه * من هذا القانون: تنض عن أن إقامة الدليل ف دعاوي: النسب يمك أن يتب 
بكافة وسائل الإثبات. ومع ذلك لا تقبل الشهادة إلا إذا وحد مبدأ الثبوت 
ضريخة: :والشتهادة "وفقا لض المادة م0 من القانون المذكورء هي تصريح 
يبين فيه شخص ها الوقائع الى علم بها شخصياء أو التصريح الذي يوضح فيه 


واستناداً على ذلك تخفضع الخبرة الورائية إلى قواعد الإثبات بالشهادة. ومع 
ذلك فإن: البضفينات» . الوارانية للشخصض عكن. أن تشكن ,دليلا يعتمد عليه لقبول 
الاتاكب ب القتواةة «وفيحة لقدة ويره نص ضري يلك كيه اللجزه إن التصدينات 
الوراثية في القضايا المدنية في كيبك» تقوم المختبارت البيولوجية بإجراء اختبارات 


)١(‏ و5عآ ,...كتهاعضة 016ل ع عنال1 1 أأداعاء؟5 علالاعام أء 111126100 , آنا - 5ذناذا! عم [اعباوعةل 
3 153 , 1995 7/91 3 , وعطع للم وعاناءعط 

(؟) إشارة إلى نص هذه المادة السيدة ماري برات» انظر: 1105 5ع0 2 عنا10اع0عع ع5لا[02ة بآ ,2326 113216 
4م , 1997 , كع ااع ساق , أممالإلصض8 , عسصمط , 1 عل كتامعل دع.آ أء علاباعزم عل 
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البصمات الوراثية حارج نطاق أية دعوى قضائية. ويبدو أن القضاء لا يمانع في 
للق 


وحسب إحصائية قام بها مختبر طء81016 <زاء11 فإن نسبة 00٠٠١‏ الااختبارات 
1 من . 
الوراثية في قضايا الدسب يتم إجراءها خارج نطاق الدعاوى القضائية”". 


وكذلك الحال بالنسبة للقانون البلجيكي. حيث لم ينظم المشرع صراحة كيفية 
استخدام البصمات الورائية في نطاق دعاوى النسب. والقضاء البلجيكى يطبق ف 
ةا اخال القواعن العامة :الع على عن هده اللنغاوى والمتسوض عليه ى القافان 
المدني» وخاصة المادة 8-770١‏ الى تسمح للمحاكم أن تقرر» حى من تلقاء ذاتاء 
إجراء فحص الزمر الدموية أو أي اختبار آحر ثابت وفقا للمناهج العلمية. وتستغل 
المحتبرات الطبية هذا النقص ف القانون لتقوم بإجراء الاحتبارات الوراثية خارج 
نطاق القضاء''". 


0 ع100]ع2ع5 11636108 أمعل1'! ع0 دععمع لاعم]ز دعا ,0181115ا028000 عمامعطاة© أ هم الرهم‎  )١١ 

دعا أء علالباعدم ع0 كقق 5ع0 2 عناوأأعمعع عدلاأهمة نآ ضزا ركتمءم6عنان مملعةنا؟ 12 عل أزمعل غ1 كلاد 

.5ة 2.367 ,1997 رذع 1 اع عانا8 ,رأ الانص8ظ رعمسسطتصط '[ عل ئأزمعل 

]) الإشضارة إلى أن الاقتراح بقانون الذي قدم إلى مجلس الشيوخ البلجيكي في ١597/5/١8‏ كان 

يتضمن نصا يقضي أنه لا يمكن اللجوء إلى البصمات الورائية مدف تحديد هوية شخص إلا بناء على قرار 

إما صادر عن محكمة مدنية في نطاق دعوى متعلقة بالنسب تنظر فيها هذه المحكمة بصورة نظامية.... أو 

صادر عن قضاء جزائي ( قاضي تحقيق أو قاضي حكم ) في نطاق البحث عن مرتكبي المنايات أو 
الجنح. أنظر في ذلك : 

ها عل عواعط 020116 لاه دعنالتلاع2ع85 5عأطاع17ممدةء 165 35م علاناءرم 3[ ,115ل1110511101-101.اى 

أ الإلاة8 ,رعستصمط ! عل 115مكل دعا اع علالاعام عل 105 5ع 3 علاوتاعمعع ع5ل(1[همة آ 1 ه1113 

5 ]ع 2.336 ,1997 رذع[ اع نر8 
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المبحث الثانى 
تقيبد حرية الإثبات عن طريق البصمات الوراثية 


ينتقد الفقه والقضاء في فرنسا بصورة مستمرة مبدأ حرية اللجوء إلى الدليل 
العلمي» وبصورة خاصة البصمات الورائية» لذلك فقد أحضع المشرع الفرنسي 
الاثبات عن طريق البصمات الوراثية لقواعد صارمة. ورفض مبدأ حرية الاثبات عن 
طريق البصمات الوراثية يؤدي إلى تنظيم طريقة الاثبات بواسطة هذه الوسيلة. وهذا 
الأمر يتطلب أن يكون هناك سلطة حيادية تقرر مى وكيف يمكن اللجوء إلى 
البصمات الوراثية» وهذه السلطة هي القضاء (©. 

تنص المادة +1- ١١‏ من القانون المدني الفرنسي على أنه لا يمكن اللجوء إلى 
تحديد الحوية عن طريق البصمات الورائثية إلا في نطاق دعوى قضائية كإجراء من 
ابعراءاقالتسحف: والستعيدرق أو« التشتفيق 4 أو لأغراكن :ظلينة اوه الاعرراض “لق 
العلمي. 

وني القضايا المدنية» لا بمكن البحث عن هذه الهوية إلا تنفيذاً لإجراء تحقيق أمر 
به القاضي الذي ينظر في دعوى تهدف إما إلى إثبات علاقة نسب أو نفيهاء أو 
تمدف إلى الحصول على النفقة من أجل الطفل أو إلغائها. 


)١(‏ 2165أع1مطا 565 085 2615011116 6هنا' 0 024101 1أمع1'10 عدا , آذ أكللم8 - 17115101 عناواستتده نآ 
ب ؟الأخلظ2 5 منداخ عل مماعع:01 13 501015 , علتقتطتاط عاع 61010 12 عل ]01ل عا ا , دعلا 10اء ع8 
دك 88 .2 , 2000 , دعوم لاط 
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وا قي هن ذلك ازة لايحوز في القانون الفرنسي اللجوء إلى الخبرة لتحديد 
البصمات الوراثية طالما ليس هناك دعوى أمام القضاء. ولكن ماذا يقصد ممصطلح ' 


١| 


دعوى قضائية 


لقد جاء ف الفقرة الثانية من المادة ١١-١5‏ من القانون المدى الفرنسى أنه لا 
يجوز اللجوء إلى تحاليل البصمات الورائية» في القضايا المدنية» إلا في نطاق. دعوى 
تدف إما لإثبات علاقة النسب أو نفيها أو دف إلزام الأب بالإنفاق على الطفلء 
أو إلغاء هذه النفقة. ويبدو أن المشرع أراد أن يحصر اللجوء إلى البصمات الورائية 
أمام احاكم الي تنظر في موضوع الدعوىء وبالتالي لم يسمح لقاضي الأمور 
المستعجلة أن يقرر اللجوء إلى الخبرة البيولوجية الي تهدف إلى الحصول على 
البصمات الوراثية للأطراف المعنية. 

ولكن يذهب البعض إلى أن قاضي الأمور المستعجلة» وإن كان لا يستطيع أن 
يقرر اللجوء إلى احتبارات ال 1ه لتحليل البصمات الورائية» فإنه يستطيع أن 
يقوو اعد عينات تسمح فيما بعد بإجراء تحاليل البصمات الوراثية. فمثلا يستطيع 
قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على طلب أخذ بعض العينات من جثة 
المتوق قبل وفاته» وذلك لكي يتمكن صاحب الطلب عندما يرفع دعواه أمام 
المحكمة المحتصة بالنظر في الموضوع أن يطلب إجراء تحاليل البصمات الورائية 
للمتوق7). 

عب :01 تدكوق: الوه عيرق اإعراة علي البصيمات» الوزانية ل :.نطاق دخوي» 
قدف إلى إثبات النسب أو نفيه» أو تهدف إلى الحكم بالنفقة أو إلغائها» هو البحث 
لالح البو رم 


5].37,)١١‏ , (2001 تولاط رع 1) 26 ذاع11نلباعط روعاع 10م صطعع غ510 أع علا 1طاء10ظ8 ,راتاء ممتصاعم ع12211مم0ء 1ن[ 
.(لذ 848 .م2 
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حجية البصمات الوراتية فى إثبات النسب د. فواز صالم 
مغ 


ولكن قد يترتب على كشف الحقيقة البيولوجية» ف بعض الحالات نتائج 
خطيرة جدا وخاصة بالنسبة للأمن العائلي. وهذا سبب آخر من الأسباب الي 
دفعت المشرع الفرنسي إلى تقييد حرية الإثبات عن طريق البصمات الورائية. في 
الواقع هناك تصادم دائم بين القواعد القانونية الي تنظم النسب وبين التقدم العلمي 
في نطاق الدعوى الحادفة إلى إثبات الحقيقة البيولوجية. 

ومن هنا فكل تقنية جديدة يمكن أن تؤثر على اثبات النسب لما أهميتها ولا 
وها :تون القوزاعن القانونية المتعلقة بالسريين . 


الفرع الأول 
حرية إثبات النسب 


لقد ميز المشر ع الفرنسي» في الحالات الى يجوز الرجوع فيها إلى الاختبارات 
الورائية لتحديد البصمات» بين النسب الشرعي والنسب الطبيعي. 


الفقرة -١-‏ النسب الشرعي : 

تنص المادة 7١+‏ من القانون المدني الفرنسي على قرينة قانونية بمكن إثبات 
عكسها مفادها أن الزوج هو الأب الشرعي للطفل إذا تم الحمل أثناء الزواج. ولكن 
سمحت الفقرة الثانية للزوج أن ينكر أبوته لهذا الطفل أمام القضاء إذا أثبت أنه لا 
يمكن أن يكون الأب البيولوجي له ويمكن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات» ومنها 
الخيرة «اليو لوعفة العتعويد البضهاق"الورانية يت تعتز عيكمة. النقضن الفرنسية 


: أنظر : 2141.6ههْ8ظ - 17/121071 .10 المرجع السابق» ص 8. وأنظر أيضا‎ )١١ 
عا كنامز 2 عوتط) علبط ,دمققتاة أء كعناوأعمعع دعتماءتصصسط ,كال1 1 طلط- 55لا اط]دا.]‎ 
24/11/2000 ( صم اننا 11م ل . اتامتمتا//:نصقخط‎ 27155 .17/ 
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حجية البصمات الوراثئية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


هذه الخبرة كمثابة مسألة قانونية في قضايا االعيينه 
40 
يمنع من إجرائها' 
وكذلك يمكن للأم أن تدحض قرينة الأبوة المنصوص عليها ف المادةة + ام 
المشار إليها أعلاه بعد انحلال الزواج» و زواجها من الأب الحقيقى للطفل؛ وفقاً لم 
ذهبت إليه المادة 7١‏ من القانون المدئ الفرنسى. 


لا إذا كان هناك باعث شرعي 


ويتوجب على الأم في هذه الحالة أن تثبت ليس نفي أبوة الزوج الأول وإنها 
1 هه أن تنبت صحة أبوة الزوج الثااى. وتستطيع الأم أن تثبت نفي أبوة 
مطلقها وصحة أبوة زوجها الثائي بكافة وسائل الإثبات ومنها البصمات الورائية. 
وتلعب البصمات الوراثية» في هذه الحال» فرعتن لإيحاد حل لتنازع الأبوة في 
هذه الفرضية. 

وتقضي المادة 4 7١‏ من القانون المدني الفرنسي بأن الولد الذي يولد قبل مدة 
٠‏ يوما من الزواج يعتبر ولد شرعيا ويعتبر كذلك منذ الحمل. ومع ذلك 
يستطيع الزوج أن ينكر هذا الطفل؛ وبالتالي ينكر أبوته له وفقاً لأحكام المادة 71 
اللقنا و لبها عابنا ويستطيع أيضا ألا يعترف بالولد كابن شرعي :اباد إن 
تاريخ الولادة؛ إلا إذا كان على علم مسبق بالحمل قبل الزواجء أو إذا تصرف بعد 
الولادة كما لو أنه الأب الشرعي للطفل. 


وجب على رع أن يرفع دعوى الإنكار حلال مدة ستة شوتر من تاريخ 
الولادة إذا كان عاك : أو حلال مدة ستة اكه من تاريخ ر ججوعه إذا كان غائباء 


)1١‏ أنظر قرار الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية بتاريخ »٠ ٠١/5/77‏ والمنشور في محلة داللوز 
ص 26 تعليق من . وأنظر أيضا ط دوين عمد أن زيد» دور التقدم البيولوجي ف إثبات 
ا بحلة الحقوق - جامعة الكويت» السنة العشرون» العدد الأول مارس 5 ص ذم" وما 
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حجية البصمات الورائية فى إثدات النسب د. فواز صالم 


أو خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اكتشاف الغش» إذا تم إخفاء ولادة الطفل 


١ 
1 غ1‎ 


وإذا توثي الزوج قبل أن يرفع الدعوى ولكن مدة الستة شهور لم تكن قد 
نقضت» تستطيع ورثته رفع دعوى إنكار شرعية الطفل. ويمكن لهم إثبات ذلك 

كانه عرف ناكف رهها الصفاظ الور ال : 
الفقرة -"- النسب الطبيعي : 

يجيز القانون المدني الفرنسي إثبات الأبوة الطبيعية» حارج نطاق الزواجء 
قضائيا. ويمكن إقامة البينة على ذلك بكافة وسائل الإثبات شريطة أن يكون هناك 
قرائن وأدلة قوية ( مثل الشبه , بين الطفل والأب المزعوم ل اوعدا 
دعاك ف لض اكه 2001 الى (النانوة القن الف رتسوير نكناد إل ذللك الا كدي 
البصمات الوراثية وحدها لاثبات الأبوة الطبيعية» وذلك لأنه لابمكن اللجوء إليها 
إلا إذا كانت هناك قرائن وأدلة مسبقة حول أبوة المدعى عليه. 


وبعد أن أقر القضاء الفرنسي استخدام البصمات الوراثية في نطاق دعوى 
النسب» وكرّس المشر ع هذا الاجتهاد القضائي في القانون الصادر في951/17/595١‏ 
والذي .موجبه أضاف المادة ١١-1١5‏ إلى القانون المدني وال تسمح باللجوء إلى 
البصمات الوراثية في نطاق الدعوى القضائية» تضاعفت دعاوى البحث عن الأبوة 
الطبيعتة تق الفثر نما يرن 033 ووزؤقية 1 سن انق موقو ل 7 


)١(‏ انظر المادة ”١‏ من القانون المدني الفرنسي. 

6 كفي اذا اللجوه إل افحمن الفيمات الوا نتوين قري الطفة لبوا رون ماهو الال اد 
بالنسبة للدعوى الى يرفعها أهل الطفل لاثبات أنه قد وقع تبديل بين طفلهم وطفل آخر التاع عفلنة 
الولادة. أنظر المادة 77 - ١‏ من القانون المدني الفرنسي. 

269 انظر جريدة لوموتدك الفرنسيق: العدد الضادر في 595955/5/15. 


4 
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م 
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حجية البصمات الورائية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


كذلك الحال بالنسبة للمادة 55١‏ من القانون المدني الفرنسي الى تكرّس 
دعوى إثبات الأمومة الطبيعية» ثي الحالات الى يجوز فيها ذلك قانوناً» ويمكن إثبات 
هذه الأمومة بواسطة البصمات الوراثية شريطة أن يكون هناك قرائن وأدلة قوية 
وخطيرة على تلك الأمومة ولا يمكن للقاضي أن يأمر بإجراء الخبرة البيولوجية 
لتحليل البصمات الورائية إلا إذا كان يوجد ف ملف الدعوى قرائن وأدلة كافية 
حول أمومة المدعى عليها. ويجب أن تكون هذه الأدلة والقرائن مستقلة عن الخبرة 
3 

ولكن غالبا ما يتم التحايل على أحكام القانون في هذا المحال» أي في نطاق 
دعوى البحث عن الأبوة الطبيعية» وذلك للتخلص من القيد القانون المتعلق بوحود 
قرائن وأدلة قوية وخطيرة بصورة مسبقة حى يمكن للقاضي أن يقرر اللجوء إلى 
الخبرة الوراثية لتحليل البصمات الورائية. ويتم ذلك عن طريق رفع دعوى النفقة 
المنصوص عليها في المادة 5 وما يليها من القانون المدني الفرنسي. حيث تسمح 
المادة 517 من القانون المذكور لكل طفل طبيعي» ولد حارج نطاق العلاقة 
الزوجية» ولم يستطيع إثبات نسبه من جهة الأبء أن يطالب بالنفقة الشخص الذي 
كان على علاقة بوالدته أثناء المدة القانونية للحمل. ويمكن للطفل أن يثبت هذه 
العلاقة بكافة وسائل الإثبات» ومنها البصمات الوراثية. ولا يشترط القانون هنا 
توافر أدلة أو قرائن مسبقة. فإذا كانت نتائج هذه الخبرة الوراثية لتحاليل 
البصمات الورائية إيجابية» يمكن الاعتماد عليها ف نطاق دعوى أخرى وهي دعوى 
البحث عن الأبوة الطبيعية» حيث تشكل هذه النتائج الإيجابية أدلة مسبقة. 


)١(‏ انظر : 8818156141 -7718101 .212 المرجع السابق ص ”35 و34. 
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حجية البصمات الورائية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


ويقترح بعض الفقهاء الفرنسيين» قي سبيل القضاء على هذا التحايل الذي يتم 
بشكل قانوني إطلاق حرية الإثبات في دعوى النسبء وبالتاللي حرية اللجوء إلى 
التباراكه الحكمانت: الورائئة 'لاثنات 'النسي لكي تكون الأحكام القانونية الى تنظم 
اديه ا كر ا 


الفرع الثانى 
لموانع القانونية للبحث عن الحقيقة البيولوجية في قضايا النسب 


سبق الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قيد حرية اللجوء إلى احتبارات البصمات 
الوراثية» واشترط أن يكون ذلك ف نطاق دعوى قضائية. وفي نطاق قضايا النسب 
علق المشرع الفرنسي إمكانية اللجوء إلى البصمات الوراثية» في بعض الحالات» على 
وحود أدلة وقرائن قوية بصورة مسبقة. 

أضف إلى ذلك أن هناك حالات منع المشرع الفرنسي كشف الحقيقة 
البيولوجية فيهاء وبالتالي فإنه منع اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثية لإظهار 
الحقيقة البيولوحية في قضايا النسبء وأهم هذه الحاللات هي: 


الفقرة -١-‏ الولادة تحت اسم مجهول (حق الأم في عدم الإفصاح عن هويتها عند الولادة) : 
أعطى القانون الفرنسي الصادر في 7059/1/8 المعدل لأحكام النسب الحق 
وحقها في ألا تكشف عن هريتها. وتشكل هذه السرية مانعا ينتج عنه عدم سماع 


)١١‏ ع عناواع010ئط عالع/ 12 عل عطءنعطعع: 12 2 5عناو1101ناز 5عاء065]3 دعنآ , آلفظفظ]111 ع50128 
. 2.146, عطتناء020آ,2000, 1021102 ,... م1120 عل عرع لومم 
(١‏ .5 11 6 , 1993 , معل 1993 021161[ 5 بال 22-93 مم زما 10 
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حجية البصمات الورائية فى إشبات النسب د. فواز صالم 


الدعوى الي دف إلى إثبات الأمومة. وحق الأم في عدم الكشف عن هويتها وبقاء 
هذا نا لامر مرا تقر أي كقائ بق تنا وبالمقابل فإن منع الطفل من إثبات نسبه 
من أمه في حالة الولادة السرية بناء على طلب الأم هو مثار حدل فقهي مثير في 
فولسنا: 

فالبعض يؤيد ذلك» وحجته هو أن الولادة السرية بناء على طلب الأم يؤمن لما 
حماية هي ف أمس الحاجة إليهاء ولا سيما وأا في حالة شدة وضيق(". في حين أن 
البعض الآخر» ويشكل الغالبية» يرى أن النص القانوني المشار إليه والذي يكرّس 
الولادة السرية بناء على طلب الأم يخالف مصلحة الطفل وكذلك نص المادة (7) 
من اتفاقية نيويورك حول حقوق الطفل لعام ٠144١.؛‏ واليَ تنص على حق الطفل 
ففة ا 

حلاصة القول 5 المادة ١-8145‏ هن القانون المدي الدرسيي العطي ادق لدم 
في ألا تكشف عن هويتها عند الولادة» وأن تطلب أن تبقى تلك الو ك1 مين . وهذه 
السرية تمنع الطفل بعد ذلك من رفع دعوى البحث عن الأمومة حت لو كان يعرف 
من هي أمهء وبالتالي لا يحق له أن يطالب بإجراء اختبارات البصمات الورائية 
لاثبات الأمومة في هذه الحالة. وهذا الأمر ينعكس أيضاً على نسبه من جهة الأب 

حي أنه لا لسخطيع إثنات» هذا التشيتك' أيضا: 


)1 55 6.6 , 1993 026ل ,2817101 _ااامااع8ناظ .ل 
)5١‏ 1340م ,3922 ,عطاماء20آ ,0 ,1996 02ل امكل ع1 اء غ12 ع1 بآ بأمعصتعطعنامععة 111/01[ لح عرته ات 
: 5011526 
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حجية البصمات الوراتية فى إتبات النسب د. فواز صالم 
الفقرة -"- الإنجاب المساعد طبيا (التلقيح الاصطناعى) : 

ييز القانون الفرنسي بين نوعين من الإنحاب المساعد ل الأول يتم فيه 
التلقيح الاصطناعي بين الزوجينء أما الثاني فيتم مع شخص آخر يتبرع بحيواناته 

وفي حالة الإنحاب المعافان علد حون اوررق تنسن ا متحفقى للف غريب عن 
الأسرة» تمنع المادة ١4-1١‏ من القانون المدني الفرنسي إقامة النسب بين الطفل 
الذي يولد نتيجة هذه العملية وبين الشخص المتبرع أي الأب البيولوجي أو الأم 
إثبات نسب الطفل من الشخص المتبر ع الذي ساعد الزوجين على الإبحاب. 

ولكن تنص المادة 7١-711١‏ من القانون المذكور صراحة على أن الأزواج أو 
الخلان الذين يلجأون. من أجل الإنحاب» إلى مساعدة طبية تقتضى تدخحل شخص 
"الك كي أن يعطوا بصورة مسبقة موافقتهم»؛ ضمن شروط تضمن السرية؛ أمام 
القاضي أو الكاتب بالعدل الذي يجب أن يحيطهم علما بالنتائج الي تترتب على 
تصرفهم هذا من ناحية النسب. وتمنع هذه الموافقة فيما بعد من رفع أية دعوى 
تهدف إلى إنكار النسبء إلا إذا ثبت أن الطفل لم يولد نتيجة هذه العملية المساعدة 
العملية أو حصل الطلاق بين الزوجين. 

اذا اق هده نالة لامك رثات 'اللسست البيو لوسضي ‏ للظفل#ويالفاك لأ كن 
اللعري إن امسا رات الضنات الورانة ما هذه القوطية. 


)1١‏ .5ه 74 .2 ,1998 رولعة2 ,1231102 رعناوتطاء10ط عل ذزه1! وع.]آ , 01012 لم 8- [تضلذفة عترلع] 
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حجية البصمات الورائية في إثبات النسب د. فواز صالم 


الفقرة -5- التبني التام أو الكامل : 

بميز القانون المدن الفرنسي بين نوعين من التبئٍ : التبئى البسيط والتبئ التام. 

في التبئي البسيط لا تنقطع علاقة المتبئ مع عائلته الأصلية» حيث يحافظ على 
صلاته معها وعلى نسسبه الأصلي”2. 


ف حين أن التبي التام يعطي الطفل نسبا جديدا يحل محل نسبه القديم» حيث 
تنقطع علاقة المتبئ مع عائلته الأصلية البيولوجية”"©. 

وهنا أيضا لا يجوز إثبات أي نسب آخر يعارض نسب الطفل الذي حصل عليه 
بالقيئ: فلا مح اللجوء إلى البصمات الورائية لاثبات عدم صحة هذا النسب 
بيولوجيا. 
الفقرة -5- النسب الشرعي الثابت بشهادة الميلاد وحيازة الحالة : 

عندما تظهر الظروف الحيطة على أن الطفل الذي يعيش في كنف عائلة ما 
يعامل معاملة الاب ؛ واستمر ذلك فترة زمنية معينة دوك أن يعارض أحد على تلك 
الحالة» فإن الطفل يكتسب حيازة تلك الحالة الى تمنحه الحق ف النسب. وتقوم 
حيازة الحالة في القانون المدني الفرنسي بوظيفتين أساسيتين: الوظيفة الأولى هي 


)١(‏ انظر لمادة ”7 من القانون المي الفرنسي الى تنص على أن المتبى يبقى عضوا في عائلته وكافظ انها 
على جميع حقوقه» وخاصة حقوقه الإرثية. وتطبق موانع الزواج المنصوص عليها في المواد ١514-1١5١‏ من 
هذا القانون بين المتبى وعائلته الأصلية. 

)١(‏ انظر المادة 5557 من القانون المدني الفرنسي حيث استثنت الفقرة الثانية منها حالة تبن طفل أحد الزوجين 
من قبل الآخرء حيث تستمر علاقة النسب الأصلية بين الطفل وذلك الشخصء وتنتج هذه العلاقة آثارها 
بالنسبة لعائلة هذا الشخص أيضا. 


4 
حمر 
> 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. 0٠م‏ 


حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب د. فواز صالح 
الا ااببتبببربرتتتلاااب لسلس 


حيازة الحالة .مفردها أن تثبت وجود رابطة النسب الطبيعي» وأن تحل محل شهادة 
المزلاة همده قعلى :الى بالسس الشروغي 7 

وتشكل حيازة الحالة» في هذه الأحوال» قريئنة بسيطة يمكن إثبات عكسها 
ببجميع وسائل الإثبات» ومنها اختبارات البصمات الورائية. 

أما الوظيفة الثانية لحيازة الحالة فهي تقوية ودعم رابطة النسب الثابتة بصورة 
مسبقة بشهادة الميلاد. وهنا لاتسمح حيازة الحالة بالوصول إلى الحقيقة البيولوجية. 
وذلك لأن المادة 55” من القانون المدي نصت على أنه لا يجوز لأي شخص كان 
أن يطالب بحالة تخالف الحالة الي يتمتع بها موجب شهادة الميلاد والحيازة المطابقة 
لهذه الشهادة. وكذلك لا يجوز لأي شخص أن يعارض حالة شخص يتمتع بحيازة 

بقة لشهادة ميلاده. إذا لا يمكن في مثل هذه الحال» عندما تكون حيازة الحالة 
نظايقة لشينادة المبلاة» اللحوه إل. اختبازات البضمات» الوزاثة لاثبات .عكسن تلك 
الحالة. 


)١(‏ انظر المادة "٠١‏ من القانون المدني الفرنسي الى تنص على أنه إذا لم يكن هناك شهادة ميلاد؛ فإن حيازة 
الحالة تكفي لاثبات النسب. 
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حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب د. فواز صالم 


الفصل الشاني 
ضمانات اللجوء إلى البصمات الوراثية 


تخضع احتبارات البصمات الوراثية لضمانات عديدة أهمها الحصول على موافقة 
الأشخاص الذين يخضعون لهذه الاحتبارات (المبحث الأول)» وحماية المعلومات 
الثابني). 
الملبحث الأول 


تشكل الخبرة الوراثية» ومنها اختبار البصمات الوراثئية» في نطاق القانون المددى 
اعتداء على السلامة الجسدية للشخصء وذلك لأن إجراء الخبرة ف هذه الحالة يحتاج 
إلى أخذ عينة من جسم الإنسان ( دم» أنسجة؛ عضوء ...) فلا بد في مثل هذه 
الحال من الحصول على موافقة من يخضع لهذه الخبرة. وتختلف شروط هذه الموافقة 
وَقمَا ما إذا كاتنت الخخيرة ستدري عن شخخصض بع أم على كه ميت 
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ا 
حم 


حجية البصمات الوراثية فى إثبات النسب د. فواز صالم 
نايبب بابب سس ييحيحييحييييييحيحييييحييييييييييييحيييييييييي 


الفرع الأول 
بالنسبة للأحياء 


تعتبر حرمة المسد البشري حقا من حقوق الشخصية» ويمنع القانون الاعتداء 
على هذه الحرمة. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن» ف هذا النطاق» هو معرفة ما إذا كان أحذ 
بعض العينات من حسد الشخص في إطارء دعوى متعلقة بالنسبء» لإجراء اختبار 
البصمات الورائية يشكل اعتداء على سلامة الجسد البشري وتكامله. اختلفت 
التشريعات الغربية في تكييف هذه المسألة. 

في فرنساء كان الاجتهاد القضائى يذهب قبل صدور القانون المتعلق بأخلاقيات 


علم الأحياء (البيويتيك) في العام ١5314‏ إلى أنه يحق للشخص دائما أن يرفض 
الخضوع للتحاليل الطبية» وذلك استنادا إلى مبدأ حرمة الحسد البشري” ". 


ويبدو أن المشرع الفرنسي قد كرس هذا الاجتهاد في القانون الصادر في 
22-889 حول أخلاقيات علم الأحياء. لقد استلزم هذا المشرعء في المادة 
1-5 من فاون الحو اتصون عق االرافقةالفدر عه افيه لحمو ل علي 
البصمات الورائثية لشخص ما في نطاق دعوى قضائية. 


) انظر مغلاً القرار الصادر عن محكمة استعناف بوردو في 21597/1/4 والمنشور في محلة داللوز» سنة 
2555١‏ قسم الموجزء ص .7١7‏ 

؟) انظر غع]1[اتناز 30 0 ز, متقنط دمنمء نال أععمدع2 يله علالكواء 1994 )ع1 [اناز 29 يل 653 94 مم زما 

1994 
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حجية البصمات الوراثية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


يتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي رجح ف هذه الحالة مصلحة هذا الشخص 
على مصلحة الطفل في معرفة أصوله والبحث عن الحقيقة البيولوجية. ولا يستطيع 
القاضيء في حال رفض الشخص لمعن الخضوع لهذه الخبرة» أن يرغمه على ذلك. 

ولكن يستطيع القاضي أن يستخلص من هذا الرفض قرينة ضد الشخص المعي؛ 
وبالتالي يحكم عليه وفقا لطلبات المدعي. ولا يجوز للقاضى أن يستند في حك 0 
عدار رفقين ريغو راق فين ان كن هناك اده ا خوى نتاف الاك 


وهذا ما هو عليه الحال في إنكلترا أيضاء حيث يستطيع أحد أطراف لقوق 
أن يرفض الخنضوع للخبرة البيولوجية» تستلزم المادة ١؟‏ من القانون الصادر في العام 
8 لإحراء مثل هذه الخبرة الحصول على الرضا المسبق للأشخاص المعنيين. ولا 
يستطيع القاضي إحبار الشخص على المتضوع للخبرة البيولوجية» وذلك احتراماً 
للحق في السلامة الجسدية”"©. 

وكذلك الحال ف كيبك» حيث لا يمكن إجراء حبرة بيولوجية في قضايا النسب 
دون توافر رضا الشخص الذي يجب أن يخضع لها. ويترتب على ذلك عدم قبول 
الدليل الذي تم الحصول عليه بالإكراه» أو عن طريق المفاحأة. وبالمقابل» يمكن أن 
يشكل رفض الشخص الخنضوع لفحص البصمات الورائية دليلاً ضده”". 


)١(‏ لقد جاء في قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية أنه يمكن لقضاة الموضوع أن 
يستخلصوا من رفض الزوج والمطلق الخضوع لاحتبارات الدم المقارنة أبوة حليل المطلقة. أنظر القرار 
الصادر في ١597/5/5‏ والمنشور في يجحلة داللوز 355١؛»‏ ص 05» تعليق 471/15.آ[81101.آ. 

.١٠١٠ أنظر : [.21.41155-5111 )2 ا مرجع السابق» ص‎ )١١ 

(؟) عتتواتاء عطنا ل 12 هآ :21136102 12 أء 5عنال1اع2هعع 5عأطاء7طمتاء 5عنآ ,لا[اتا رلا - 1815[ نا 1.51-.1201 


عل 5أامعل دع1 أء علاباعزم 06 كص 5ع 2 عنالاأعمعع عدلزأدمة '[آ 5ه[ (دعصتصع ]1ل 5ع مآ 12 ناه 
7 1997 رقع 1 اع «ناظ ,خمة لالظ ,...عصتصتمط 1 
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حجية البصمات الورائية في إثبات النسب د. فواز صالم 
لبي ل ل ىملس 


وبالمقابل فقد رجّحت تشريعات غربية أخرى حق الطفل في معرفة أصوله على 
حق الشخص في السلامة الجسدية. ومثال ذلك القانون الألماني. في الواقع» تثلزم 
المادة 7077 من قانون أصول امحاكمات المدنية الألمانىن كل شخص»ء وليس فقط 
الأطراف في الدعوى, أت قم المخضوع لأي اختبار بيولوجي. واستنادا على ذلك 
فإن اعتيارات. البضمات الوزائية مك أن يحكم مما القاضي إما من تلقاء ذاته أو بناء 
على طلب الأطراف في الدعوى. وإذا رفض أحد الأشخاص الخضوع لهذه 
لاختبارات» تنص أحكام الفقرة الثانية من المادة 72175 وأحكام المادة 59٠‏ من 
القانون المذكور على فرض عقوبة غرامة وحبس بحقه. وعند الاقتضاء يستطيع 
القاضي أن يكره الشخص على الخضوع لها" . 

فق سبوتسراة "تصن المادة 4ه" من القاتون بالمذق على أنهد يلوم الأطراقن 
والغير أن يساهموا في إجراء الخبرة الضرورية لإظهار النسب الحقيقي» طلما أن 
الخضوع للخبرة لا يشكل خخطراً على صحتهم. وف حالة الرفض يقدر القاضي 
ذلك بحرية مطلقة. فإذا كان الرفض غير مبرر يستطيع القاضي أن يهدد الناكل 
بالغرامة وبالحبس. ولكنه لا يستطيع أن يجبره حسديا على إجراء الخبرة. في الواقع؛ 
لا يقبل القانون السويسري الإكراه المسدي ف مثل هذه الحالة. ولكن تحيز المادة 
١‏ ومايليها من قانون الالترامات السويسري مطالبة من يرفض دون مبرر مشروع 
الخضوع للخبرة بالتعويض عن الضرر الذي سببه للطرف الذي يقع على عاتقه 


١ 3 


13 انظر: عل امعدمووو1اطهاع'! عل عتلمء ع1 تصقل عأمتهقتادمء 13 كناهد عناوأع 61010 اعطهعء'.] مكلللف دع م1210‎ )١( 
.مامت .1.10.] رلتقصصطع]1ة )01ل‎ 1995, 5. 
301.-1. 84 ر,باأع.م0 ,...266101065قع 5عالاع7مطرعء 165 ,لا[طرلكا ,ككل دآ نا‎ 18 0١ 
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حجية البصمات الوراثئية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


في بلجيكاء تعطي المادة 6-751١‏ (06868) من القانون المدني السلطة للقاضي 
ف أن يقرر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الخصوم, إجراء اختبار الدم أو 
أي اختبار آخر وفمًا للمناهج العلمية الثابتة ولكن هذا لايع أن القاضي يستطيع أن 
يفرض بال كراه إجراء مثل هذه الاحتبارات على من يرفض المنضوع لما. 

ف الحقيقة تمنع المبادئ العامة المتعلقة بحرمة الحسد البشري والحق في السلامة 
الجسدية إكراه أحد الأطراف على المنضوع لاحتبارات تحاليل الدم أو أية اختبارات 
علمية أخرى.ويبدو أن مبدأ احترام السلامة الجسدية يرحح, في بلجيكاء أيضا على 
إثثبات الحقيقة البيولوجية. ولكن تستطيع المحاكم أن تستخلص من رفض أحد 
الأشخاص غير المبرر في الخضوع للخبرة البيولوجية القرائن الي تنسجم مع بقية 
الأدلة اللبوزة بن سلف الدضوف 0 
وبالنسبة للتشريعات الي تشترط توافر الرضا لإجراء اختبارات البصمات 
الورائية) يحب أن يعبر الشخخضص المعيى عن رضاه قبل النضوع لهذه الاختبارات» أي 
بصورة مسبقة لإجراء الخبرة البيولوجية. أما الرضا الذي يتدحل بعد المنضوع 
للخبرة؛ فيمكن أن يشكل تنازلا من الشخص المع عن حقه في المطالبة بالتعويض 
الذي كان من الممكن أن يطاليه به 

هليه إن دلت ل اونا بكي أن دكوق ععريف ين ليقو الك انان كرون 
الركا كتابة.روائنة حب الور عه الر صن البراحةهحتيف مكن أن يكوة كفاهة أو 
كتابة: ولكق يشتوط اش ركرة اميم عن الوقن فاخا قوق تسد فه: راف 


)١١‏ أنظر : 6زه2ل لع كعناواعمعع 5ع أماع تم 165 31م علاناءام 2[ ,72811/185-/11115118 عللقطنةلح 
ب .عتققتمط,! ع0 2015ل 5ع1 اع علالاعام ع0 05م 5ع0 3 10116لأءطعع ع5لز2221,آ 1 ,111301 12 عل ععاءعط 
5ه 2.308 ,1997 روع[أعءدنوظ ,الفا لا 8110 
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حجية البصمات الورائية في إثبات النسب د. فواز صالم 
وكذلك يجب أن يفيد الرضا السماح بالاعتداء على السلامة الجسدية للشخص 
المعيئ عن طريق عون العينات اللازمة من ججسده لإإجراء اختبارات البصمات 
الور 
ولكن ماذا لو تعلق الأمر بإحراء خبرة وراثية علىجحثة شخص متو ؟ 


الفرع الثانى 


يما 


في حالة الوفاة 


تمتاز تقنية البصمات الورائية بتنوع العينات الي يمكن أن تُجرى عليها الخبرة. 
وهذا الأمر أثار مشكلة حقيقية» في الدول الغربية الى تسمح بإجراء مثل هذه 
الاختبارات» تتعلق ممدى إمكانية إجراء الخبرة على عينة مأحوذة من جثة شخص 
ماك ها ليق عن ارال القفي لظاى الرجظنا و إ1! "اق اتلد مها اراك 1و 
السؤال حول الشخص الذي يجب الحصول على رضاه؟ 

ف فرنسا أثارت قضايا عديدة» منذ صدور القوانين المتعلقة بأخلاقيات علم 
الأحياء في العام 2١541‏ مسألة ما إذا كان من الممكن إجراء خبرة وراثية على حثة 
شخص ما سواء قبل الدفن» أو بعد استخراج الحثة من القبر» حيث يمكن-نتيجة 
تطور العلوم وتقدمها- إجراء الخبرة الورائية على الرغم من انقضاء سنين عديدة 
على الوفاة» ودون أن يؤثر هذا الأمر على صلاحية النتائج ومصداقيتها. 


.537 أنظر: 12.77118101-84118141 المرجع السابق» ص‎ )١( 
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حجية البصمات الوراثية فى إثبات النسب د. فواز صالم 


في الحقيقة؛لم تتطرق القوانين المشار إليها في فرنسا بصورة صريحة لمسألة الرضا 
عندما يتطلب الرجوع إلى اختبارات البصمات الورائية أخذ عينات من جثة شخص 
متوق. 

ولقد برزت هذه المشكلة بصورة واضحة ف قضية الممثل والمغئي الفرنسى 
الشهير إيف مونتان الي سلطت جميع وسائل الإعلام الأضواء عليهاء وبالفان 
سامت ف إبراز هذه المشكلة إلى حيز الوجود. على الرغم من أن هذه القضية» لم 
تكن القضية الأولى الى تتعلق ممشكلة الرضا في حالة وفاة الشخص الذي يجب أن 
يخضع للخبرة البيولوجية' '. 

ونظرا هاده القطية عضي عرض #التخض الرقاتعهاد نل العاد 14د 
أقامت فتاة واسمها أورور دروسار دعوى على الممثل والمطرب الفرنسى الشهير إيف 
مونتان تدعي فيها أنها ابنته الطبيعية. لقد أنكر الى فلي ةا ا 
وبين المدعية» وطلب رد الدعوى. ولكن المدعية طلبت من القاضي إجراء الخبرة 
على الزمر الدموية (تحاليل الدم) للأطراف المعنية (الأم الطبيعية» المدعية» المدعى 
عليه) '". ولكن المدعى عليه رفض أثناء حياته الخضوع لاختبارات تحليل الزمر 
الدموية. ولقد استخلصت محكمة بداية باريس من هذا الرفض ومن قرائن أخرى 


/ وكذلك العسدد الصادر في‎ 2١535/5/19 أنظر مثلاً جريدة لوموند الفرنسية» العدد الصادر في‎ )١( 
.١95//5/1١7 وكذلك العدد الصادر في‎ 

١؟)‏ ف الحقيقة» لم تكن الماك الورائية فك |اكتسيت شهرقا العالمية في بداية التسعينات من القرن الماضي» 
لذلك م تطلب المدعية إجراء فحص البصمات الوراثية» وإنما طلبت إحراء فحص الزمر الدموية. ومن 
المعروف أن فحص الزمر الدموية كان يستخدم, قبل اكتشاف البصمات الورائية» بشكل كبير في دعاوى 
إثبات النسب أو نفيه» وبصورة حاصة في الدعاوى المتعلقة بالنسب الطبيعي. ولا يمكن لفحص الزمر 
الدموية أن يؤكد بصورة قاطعة أبوة شحصء وإنما يمكن له أن يستبعد هذه الأبوة بشكل شبه يقي 
حيت أن نسبة الخطأ فيها متدنية جدا. فإذا كانت زمرة دم الأب امحتمل مطابقة لزمرة دم الطفل» فمن 
المحتمل أن يكون والده. أما إذا كانت الزمرة غير مطابقة فإن أبوته للطفل تستبعد بشكل شبه قاطع. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ١ه‏ يونيو. 0٠م‏ شف 


حجية البصمات الورائية فى إثبات النسب د. فواز صالم 
سس سس سس سس ساس د 


(وخاصة الشبه الكبير بين المدعية وبين إيف مونتان ) دليلا إيجابياء وحكمت في 
1/5 بأن المدعية أورور دروسار هي الابنة الطبيعية لإيف مونتان» وجاء 
هذا الحكم ممواجحهة ورثة الممثل إيف مونتان الذي توفي قبل صدوره. ولم تقبل ورثة 
مونتان بهذا الحكمء فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف. وقامت هذه المحكمة بإجراء 
حبرة ثانية بناء على طلب الورثة على الزمر الدموية لابن الممثل إيف مونتان 
وزوحته, وأحته والمدعية أورور» ووالدقا الطبيعية» واستخلص الخبير في تقريره إلى 
أنه لا يمكن الحزم بأبوة إيف مونتان من هذه الخبرة» والسبب في ذلك غياب عينة دم 
الأب امحتمل ( إيف مونتان ). وانتهى الخبير في تقريره إلى أن الدليل القاطع على 
ثبوت الأبوة أو نفيها لا يمكن الحصول عليه إلا من دراسة خلايا أو نسيج مأخوذ 
من حثة إيف مونتان لتحديد بصماته الوراثية ومقارنتها مع البصمات الورائية 
للمدعية ولوالدتها. لذلك قررت محكمة الاستئناف استخراج جثة الممثل إيف مونتان 
وأحذ عينة منها لإجراء الخبرة الوراثية على ال422 التابع له. ولكن المشكلة 
بالنسبة للمحكمة كانت مسألة الرضاء وذلك لأن المادة ١١-1١5‏ من القانون المدي 
تستلزم لاجراء الخبرة الورائية على البصمات الوراثية الحصول على الموافقة المسبقة 
وقد عللت المحكمة قرارها بأنه لا يمكن في هذه الحال تطبيق المادة ١١-١5‏ من 
القانون المدي وذلك لأا لا تطبق إلا بالنسبة للأحياءء فلا يمكن في هذه الحال 
ا 50000 مونتان في 
إحراء خبرة وراثية بعد استخراج الحثة من القبر إذا كان ذلك الإجراء ضروريا. 
ورأت ال محكمة أنه من مصلحة الأطراف الوصول قدر المكان إلى تأكيد بيولوجي» 


4 
> 
كك 
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زناتال إحراء ,تعره مكملة على اللصمات الرراده بعد اتتغراج القده نيندم 
إذا كان إيف مونتان هو الأب الطبيعي للمدعية أم لا20. وسبب القرار الصادر عن 
محكمة الاستئناف الباريسية اختلافا بين الفقهاء الفرنسيين. حيث ذهب البعض إلى 


تأييد هذا القرار» وبالتالي قال بإمكانية إجراء الخبرة الوراثية على شخص متوق 
لتحديد بصماته الوراه 0 


للاحترام 0 للم 0 وقسم ثالث د د إجراء 


(00 


00 


000 


أنظر : .5013.512 ,1998 ,021102آ بطلا لأشلا خالا .2 .وطه ,122 ,1998 ,21102 ,017.1997م 6 ,وموم م © 
27/11 1- ا 111[ 8 ل1] .[ عامم ,101 ,1 ,0 ,1998 .102 فااط- 1 الى ل5الامن .1] .وطه ,161 
وقبل هذا القرار» كانت محكمة الاستئناف في 60-21076706-غزلى قد قررت ف ١557/7/8‏ أن تحديد 
هوية شخص متوق عن طريق بصماته الوراثية دون أن يوافق على ذلك صراحة, قبل وفاته» لا يمكن أن 
يخضع لتطبيق أحكام المادة ١١-١7‏ الفقرة الثانية من القانون المدئ» والمتعلقة بالرضاء وذلك لأن الحصول 
على رضا المتوى يعتبر شرطا مستحيلا. ونتيجة لسكوت القانون» فإنه يدحل في السلطة التقديرية للقاضي 
تقدير ما إذا كانت مصلحة الدعوى تبرر وفقا لوقائعها اعتداء على حرمة الحثة. وهذا ما هو عليه الحال 
في هذه القضية» حيث أن الشهادات والصور ووصية المتوفي المبرزة في ملف الدعوى تشكل قرائن جدية 
حول أبوته ما يبرر إحراء الخبرة الورائية على بصماته الورائية. 
لخ ]نالا .5ط , 2 .]1 ,1996 .منن1 .02آ , 1996 .12 8 , عع م2101 دوع الم خ 0 
أنظر في هذا المعى  :‏ .26 ,1998 ,ؤ5أهمعدقء2 :1997 .2017 26 ,23215 لخ.© 5لا50 2016 ,1145518 .ل 
101 ,0,1 ,1998 .2ل 11-111[ 8ن .ل 36753 
أنظر .01-.ل و ا لآآ1ل1 2210 :2.222 ,1998 .2[ ,6201.1997 رواجة2.خث.ن) 5015 5016 18ل[ لاضل3814 لطم 
5 201070115 202 1266 07011 عآ ,آنخة لاش آ فالا عأاعطد5] -عة11 :81.40 ,32.ء125 ,16-12 3 16 انث 1011 
.15519 2000 رعع 70172 -رع-عزلخ ,ل .ل2.1 رد5عنا و تاعمعع وععمدمل 
حيث ترى هذه المؤلفة أن واقعة استبعاد تطبيق شرط الرضا المنصوص عليه في المادة ١١-1١5‏ من القانون 
المدي بحجة أنه يصبح شرطا مستحيلا أمر غير مقنع وذلك لسببين. السبب الأول هو أن عدم تطبيق هذه 
المادة يؤدي إلى 00 شرخ عميق وخ الأسياء الذين يخنضعون للحماية الي تضمنها حقوق الشخصية» 
وبين الأموات الذين لا يتمتعون بأية حماية. و السبب الثاني هو ' أن إيف:هوتان كان “يرفض أثناع حياتة 
الخضوع لفحص الزمر الدموية؛ وكان هذا الرفطي يعار :فين كاف لعدم اللجوء إلى فحص البصمات- 
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الخبرة الوراثية على حثة شخص بعد الاستماع إلى أقوال أفراد عائلة المتوق7"©. 

ف الشقاقة قب قوالة سد لقره الور ابط على عطة امك كا زعاون سنية 
وهما: الحق ف احترام حرمة اللحثة» وحق الطفل ف معرفة أصوله. ويبدو من قرار 
محكمة الاستئناف الباريسية أن الاجتهاد القضائي في فرنسا يرجح حق الطفل ف 
معرفة أصوله على الحق في احترام حرمة الحثة» واحترام إرادة المتوق27: 

ومن أهم الانتقادات الى وجهها الفقه للقرار الصادر عن محكمة الاستعناف 
الباريسية» هو عدم احترامها لإرادة المتوق. في الواقع لقد رفض المدعى عليه في هذه 
الدعوىء أثناء حياته» النضوع لاختبارات فحص الدم. وبعد إجراء الخبرة الورائية 


- الورائية» ومع ذلك لم يأخذ القضاة هذا الرفض بعين الاعتبار. ثما جعل قرارهم في هذا الشأن عرضة 
لانتقادات عديدة. في الواقع. إذا كنا نريد أن نعلل إجراء الخبرة الوراثية على جثة الميت قياسا على 
القواعد الِيٍ تطبق على اقتطاع الأعضاء من الحشث» المبدأ هو الرضا المفترض : فمن لم ينبت ببنت شفة 
وبقي ساكنا أنثاء حياته يعتبر موافقا على الاستفادة من جثته بعد مماته. أما إذا كان الشخص قد عبر أثناء 
حياته عن رفضه في التبرع بحثته بعد وفاته» فيستحيل عندئذ الاستفادة منها. 

)١١‏ أنظر : 4 ,1997 ع نطصوعءع0 ,.تطةة .105 ,زم 13 أء 1111 عتتناء ز هآ رشضلظ م0 .م 
)١9‏ حرمة اللجثة؛ في القانون الفرنسي» هي من حيث المبدأ مصونة. تعاقب المادة ١!-7١2©‏ من قانون 
العقوبات الفرنسي على الاعتداء على حرمة الحثة بالحبس لمدة سنة وبغرامة مقدارها ٠٠٠٠‏ قرلك. 
ونص القانون الفرنسي في مواضع عدة على احترام إرادة المتوق. في الواقع» لا يجوز أحذ جثئة شخص 
لأغراض علاحية أو علمية إذا كان المتوق قد عبر أثناء حياته عن رفضه لذلك إما في سجل وطئ مؤتمت» 
أو أفصح عن رغبته تلك لأفراد أسرته. أما إذا لم يصدر عنه مثل هذا الرفض أثناء حياته» عندئذ يحق 
للجهات المعنية أن تأحذ جثته وتستفيد منها سواء لأغراض علمية أو لأغراض علاجية. ويفسر المشرع 
الفرنسيء في هذه الحال» سكوت الشخص على أنه يحمل مع القبول. ولكن المنطق القانون السليم 
يقضي بأنه في حالة عدم توافر شرط الرضا صراحة أو ضمنا بالتبرع بابلحئة» لا يجوز للجهات المعنية 
الاستيلاء عليها. ولكن المشرع الفرنسي ذهب عكس هذا المنطق القانون تماماء حيث قرر أنه إذا لم يكن 
هناك رفض صريح أو ضمي بالتبرع بالحثة» عبر عنه المتوق أثناء حياته» فإنه يجوز أحذ الحثة للاستفادة 
منها إما لإجراء التجارب العلمية أو لأغراض علاجية. وتبرير ذلك هو حاجة العلم لمثل هذه الجشث 
وندرة التبرعات في هذا اممحال ... ومنذ فترة لا بأس بما تقوم السلطات المختصة في فرنسا بتوزيع بطاقات 

على المواطنين والمقيمين على أرضها ليعبروا عن إرادقم فيما إذا كانوا يرغبون التبرع بأي عضو من- 
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على جثة إيف مونتان توصل الخبراء إلى أن المدعى عليه لا يمكن أن يكون الأب 
الطبيعي الملصية عي كانت نتائج فحص البصمات الوزانية سلبية, 

اها دا كان المتورق» اتنا دافم ل بيغا روطن اق اجراة امقزرة :الو رنانية إن اخيكية 
تستطيع أن تستند على موافقته لكي تقرر بعد مماته إجراء الخبرة على جنته. وعلى 
الرغم من ذلك فإن المحاكم لا تستند على هذه الموافقة في قراراتا ال تسمح فيها 
بإحراء الخبرة على جثة الميت. وإنما تبرر ذلك على أساس السلطة التقديرية للقاضى 
قثيانتها ذا كانيع يلح الدغوى تبون الاعوداء عل .معرمنة اللو . 


وقد أراد المشرع الفرنسي أن يضع حدا لهذا الجدال» فتدخل ليعدل المادة 17- 
١‏ من القانون المدني. قي الواقع» لقد صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في القراءة 
الأولى» على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة 
بأخلاقيات علم الأحياء ف الشهر الأول من العام اا يضيف مشروع 
القانون المذكور إلى المادة ١١-١5‏ الفقرة الثانية جملة مفادها: أنه إذا عارض 
الشخص صراحة أثناء حياته في إجراء الخبرة الوراثية لتحديد البصمات الورائثية» فإن 
الإفريد كل شانها عق جره مدل نه قار ريد واد 


الس 


- أعضاء جسدهم بعد الوفاةء أو أكهم يرفضون التبرع بما. فإذا لم يكن الشخص يحمل معه هذه البطاقة أثناء 
وفاته., ولم يكن قد صرح لأأحد أفراد أسرته أنه يرفض التبرع يجئته بعد مماته لإجراء بحارب عليهاء أو 
لأحذ بعض الأعضاء منها لأعر اق علاجية) 00 للساظابت المعنية أن تستولي على هذه الحثة للاستفادة 

منها قي تلك المحماللات 
)١١‏ أنظر : رقطوع011 .101 10/1515 8.81 غ001 ,875 .2 .]نال ,2000 [١‏ ,1999.مء5 1011011,15.م.© 
11لا [1]ط8.ظ8 عامم ,620 .2 .نبال ,12.2000 ,1999 ع0 18 
(؟) أنظر موقع الحكومة الفرنسية على الإنترنت : 


وكذلك موقع الجمعية الوطنية الفرنسية : 


2116© تش 1 . انام . 5113122 م1 . بجاجبجج// : مقاط 


17 . ©22101121- ع 6 أ طصمرع 255 . جاتج// : خط 
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ومشروع القانون الفرنسي يكرس هنا رأي اللجنة الوطنية الاستشارية الحقوق 
الإنسان الصادر في 53/8/9/5١حول‏ الأبوة وحقوق الإنسان وعلاقتها مع التقدم 
العلمي والتقئء حيث جاء فيه أنه إذا كان من الممكن إجراء فحص ال1(8م على 
حئة شخص ميت» فإن اللجنة تتمئ أن يشكل الرفض الصريح والقاطع الذي عبر 
عند نالاته اننا ساقةا عات تعره مدا ترلك التسفيار الى . 


ويبدو أن مصلحة الطفل في معرفة أصوله ترحح في القانون البلجيكي أيضاً 
على احترام حرمة الحثة("©. واستنادا إلى ذلك يمكن إجراء الخبرة الورائية على حثة 
المتوق» وذلك بعد استخراحها من القبر» للحصول على بصماته الورائية وبالتالي 
مقارنتها مع البصمات الورائية للطفل ولوالدته الطبيعية لاثبات علاقة الأبوة أو 
نفيها. وقرار إجراء الخبرة يعود لى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع' ". 


01١‏ أنظر : ,1998 ,8].61! طا[اناط ,دعناواعه1مصطعع 810 اع عناوتطاء810 ,الع مقطعم عللقصده لاء1ن[ 

2.8503-04 

21.11011511731-12 88/185, [2 أنظر : ع0 ععاءط ]زمعل دع د5عناوتاعمعع د5عاضاء مط 1645 31م علاناءةم‎ ١ 

.5 ]© 2.330 ,01 .م0 ,211314102 12 

(0) القانون البلجيكي الصادر في ١187/7/1١‏ والمتعلق باقتطاع الأعضاء وزرعها يكرّس مبدأ الرضا 

المفترض» حيث ينص على أنه يمكن الاستفادة من اللحثث لأغراض علمية أو علاجية شريطة أن لا يكون 

المتوق قد عبّر عن رفضه أثناء حياته قي التبرع بأعضاء جئته» إضافة إلى ذلك يمكن لذوي المتوق أن 

يعارضوا في اقتطاع الأعضاء من جئة قريبهم إذا لم يكن هذا الأخير قد صرّح صراحة عن رغبته في التبرع 
بأعضاء حتته أثناء حياته. 
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الملسبحث الثاني 
حماية المعلومات الوراثية 


تحتوي البصمات الورائية على بيان بالخصائص الوراثية للشخصء وبالتالي 
تسمح هذه اللخصائص والصفات بالتعرف عليه. وثي نطاق القانون المدن 7 
هذه المعلومات الوراثية بإثبات علاقة النسب أو نفيها. وقد ميز بعض الفقهاء بين 
نوعين من المعلومات الورائية: معلومات وراثية أساسية» ومعلومات وراثية ثانوية. 
النوع الأول هو ذو صفة بيولوجية وهذه المعلومات هي عبارة عن الرسالة الي 
ترسلها المورثة إلى الخلية. أما النوع الثاني فهو الذي يهم رجحل القانون وذلك لأنه 
يقدم المعلومات الى يمكن من خلالها تحديد هوية الشخص ”27 . 

ولقد احتلف الفقهاء الفرنسيين حول تحديد الطبيعة القانونية للمعلومة. فالبعض 
يعتبرها ,كثابة شيء؛ وبالتالي فإِهُا تشكل عنصراً من عناصر الذمة المالية للإنسان, 
رنب على ذللف أن الغلوطة كشك عاذ بدن ١‏ الملكية: وقسم آخر يعتقد بأن 
المعلومة هي حق من حقوق الشخصية (). 

ويضمن المشرع الفرنسي للمعلومة الوراثية حماية قانونية. وتبدو هذه الحماية 
من خلال المبدأ العام المتعلق بالحق في الحياة الخاصة» وكذلك من خلال عدم إفشاء 
السر المهيئ. 


(1) أنظر : .68 171 .2 ,.و]» 271.352 ,:11© .08 ...20 1366 ]01ل ع.آ ,241 تآشآشكل1.8-.1/1 
48 أنظر حول هذا الخلاف :- ,...06150211 26لاب0 12214105 اأمعل1,1 10 ,ملختظطهمْظ - 10.1711101 
100 ااء.نر0 
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الفرع الأول 
الحق في الحياة الخاصة 


تنص المادة (9) من القانون المدىي الفرنسي على أن كل شخص له الحق في 
احترام حياته الخاصة. ويمكن للقضاة اتخاذ» دون الإضرار بإصلاح الضرر الواقع. 
كافة التدابير الخاصة الى من شأكا أن تمنع أو توقف اعتداء وقع على الحياة الخاصة. 
وإذا كان هناك استعجال» يمكن لقاضى الأمور المستعجلة أن يتخذ مثل هذه 
يت 

سر 


في الواقع» يشكل إجراء فحص البصمات الوواتة لتتخض ينا قون كلمنة اغقداء 


على حرمة حياته الخاصة» وذلك لأن مثل هذا الفحص بمكن أن يؤدي إلى تحديد 
هويته) وكذلك إلى كشف معلومات متعلقة بأبوته. 


الفرع الثاني 
عدم إفشاء السرالمهدي 


تنص المادة ١١-55‏ من قانون العقوبات الفرنسي الحديد على أنه يعاقب 
على إفشاع اسعاواية دارع اجا ع شري لصن اود امخض موعن عابي فبواء» بسرت 
رضحه آز شي نعةه ار فت وطقه أر بسو حوية موويلا كن بحسن 
لمدة سنة وبغرامة مقدارها ٠٠٠٠‏ فرنلك فرنسي. 


)1١١‏ لقد كرست المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان الحق في الحياة 
الخاصة. وكذلك الحال بالنسبة للمادة 4 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الي تضمن الحق ف الحياة 
الشاضة 
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وانعادة إلى لقو ال تشيعطم «الفانمين "شرفي القع قوري الى الرعيناك 
الوراثية» أو الشخص الذي يعمل في مختبر للتحاليل الطبية أن يفشي محتوى 
المعلومات الوراثية ال حصل عليها. في نطاق دعوى قضائية ( جزائية أو مدنية ) 
يستطيع فقط أن يبين التطابق أو عدم التطابق بين العينات الي أجرى عليها 
الاحتبارات الورائية. وعليه أن يوضح ذلك ف تقريره الذي يوجهه إلى ا محكمة الى 
كلفته هذه المهمة. وخارج نطاق القضاءء لا يحق له إفشاء نتائج هذه لافنا زات 
يد 

وتحدر الإشارة إلى أن القانون رقم 915-*10, تاريخ ١51941/707/559‏ والمتعلق 
بأخلاقيات علم الأحياءء» لم يدخل في القانون المدني الفرنسي أحكاما خاصة تمدف 
إلى حماية المعلومة الناتحة عن تحديد هوية شخص عن طريق بصماته الورائية. ولكن 
قانون العقوبات الفرنسي يتضمن قواعد عامة بمكن تطبيقها في هذا ابنحال» وخاصة 
أحكام المادة 77 -38, الفقرة الثانية. حيث تنص هذه المادة على أنه يعاقب على 
نشر معلومات متعلقة بتحديد هوية شخص عن طريق بصماته الوراثية بالحبس لمدة 
سنة وبغرامة مقدارها ٠٠٠٠٠١‏ فرنك فرنسي. 


)١١‏ أنظر : 009015ا0م لله عنال01أكلاز ناوا ناكل :5عناوتاعضعع كعاطاءتمطك أء كأوع1 ,االتآ تقلط [-.لاح 
8.149 ,1994.عع0 14 ,كع طء كه دع أ1ناء2 ,عنا10 لأمعاءه 
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عنما" كشك أنتذ التطياة الأهمر كيت اتكازانك. الأيوة المطليقة: لمانا 3 
السبعينات من القرق:الماضي» أكد أنه يجب أن تعتير مسائل النسب.من: الآن فضا 
مشكلة طبية أكثر من كوهًا مشكلة قانو 0 

واكتشاف البصمات الوراثية» الى تعتبر أحد أهم مواضيع الطب الشرعي 
الحديث» دو كك صحة هذه المقولة. 


1006 ل 5 


لقد أظهرت هذه الدراسة أن البصمات الوراثية تمنح عد جو لإمكانية 
اكتشاف الحقيقة البيولوجية» حيث تلعب هذه البصمات ا ل ف إنبات 
التعبية )فق التشريعات الغربية. وبينت هذه الدراسة وجود اهوت اساسيك في هذه 
التشريعات من حيث إمكانية اللجوء إلى فحص البصمات الوراثية في دعاوى 
النسب. الاتحاه الأول وهو اتحاه حرء حيث أنه أطلق حرية الإثبات عن طريق 
فحص البصمات الورائية الذي يمكن اللجوء إليه خخارج نطاق القضاءء أو ني إطار 
دعوى قضائية. وهذا هو اتحاه القانون الإنكليري. 

أما الاتحاه الثابى فهو اتحاه مقيد» حيث لا يجوز إثبات النسب عن طريق 
البصمات الوراثية إلا في نطاق دعوى قضائية» مثل ما هو عليه الحال في القانون 
الفرنسي» وكذلك في القانون الألماني. 

وهناك قوانين أخرى الم تتطرق صراحة إلى إمكانية اللجوء إلى البصمات 
الوراثية حارج نطاق القضاء. والممارسة العملية تثبت إمكانية اللجوء إلى مثل هذه 


0/1.-1 115 أنظر : عصناركل 25 2آ :11308 12 أ 5ع نالاءمعع 5عأطاء1ممطع وع.] ,ل لاطرلكا-815 رط .آنا‎ )١١ 


.9 رنال.02 ...علا للاعمعع ع5لإ[22ةرآ صا ر#وعصتصطع أل دعل 0ط 12 ناه عدرعارء 
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الاختبارات في ظل غياب نص قانوني صريح نع ذلك. ومثال ذلك القانون 
البلجيكي والقانون المدني في كيبكء المقاطعة ذات الاستقلال الذاي في كندا. 
وبالتاليي فإن هذه التشريعات تصنف مع الابحاه الأول» وهو الأعاأة الجر. 

ولك "كلذ الاخافيق لأ يشكل 'إناض الكقيية التبولوجية”' العازة الوحيدة 
للقواعد القانونية الي تنظم إثبات النسب. ففي بعض الحالات بمنع القانون إظهار 
هذه الحقيقة» وبالتالي بمنع إِنُباهها عن طريق فحص البصمات الوراثية. ونحد» في 
مثل هذه الحالات» أن الحقيقة القانونية الى تعكس الحقيقة الاجتماعية العاطفية 
تعرقل الوصول إلى الحقيقة البيولوجية فين ةده 2 ذلك على دعم القانون ًا. 
ويكرس القانون» في بعض الأحيان» مكانة مهمة للحقيقة الاجتماعية العاطفية في 
الحقيقة الاحتماعية العاطفية» الى تعبر عنها الحقيقة القانونية» على الحقيقة البيولوجية 
استقرار العائلة وأمنها. 

ركلدا وك كله اللارانة انما ان نض السضداك «الوزالنة يشكل صا 
على حقوق الإنسان» وخاصة الحق في حرمة الجسد وفي السلامة الجسدية» والحق 
في احترام الحياة الخاصة. لاشك أن الأدلة العلمية» وخاصة فحص البصمات 
الؤوائيةة تشباعق: على دين علاقة: االشنت" الأكثر ييقينا .هن “النائفية العلمة 
والبيولوجية» في حالة تنازع النسب. ولكن هذه الاحتبارات أو الأدلة العلمية ليس 


4 
> 
أ ) 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو0. ١'م‏ 


حجية البصمات الورائية فى إتبات النسب د. فواز صالم 
كا اا يي 2 ا 0 


كل هذه الأسباب تبرر تقييد مبدأ حرية الإثبات عن طريق فحص البصمات 
الوراثية في نطاق قضايا اللنسبء. وحصره ف إطار دعوى قضائية حى يتمكن 
القاضى من ممارسة رقابته على هذه الوسيلة من وسائل الإثبات. ويجب أن يترك أمر 
اللو [ لض لماه روا حي إل الي لقاش الل بتري لان وا 
انعزاء المقار ثه ايوق الم ف لمكا رهة, 

وأخيراً ما هو موقف التشريعات العربية من مسألة إثبات النسب عن طريق 
البصمات الورابية. 

أحكام النسب في التشريعات العربية مستمدة من الشريعة الإسلامية.و لم تتطرق 
قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية و منها سورية حسب معلومات المتواضعة 
في هذا المحال إلى البصمات الورائية أو التحليل الحيئ. القانون الوحيد الذي 
استطعت العثور عليه والذي يسمح باللجوء إلى التحليل الحيئ لإثبات النسب هو 
القانون التونسي رقم 7 تاريخ ١998/٠١/5‏ والمتعلق بإسناد لقب عائلي 
للأطفال المهملين أو مجهولي النسبء» وقد جاء في الفصل الأول من هذا القانون على 
أنه (( ...٠‏ يمكن للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى ا محكمة الابتدائية 
المختضة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو 
بواسطة التحليل الحيئ أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل )). 

ولكن سكوت المشرع لم بمنع القضاء ف بعض الدول العربية من اللجوء إلى 
البصمات الوراثية.فالقضاء اللبناني مثلا يقبل إثبات النسب عن طريق البصمات 
الوراثية. جاء في قرار صادر عن محكمة الفرقة الابتدائية الثالثة في جبل لبنان في 
دعوى إثبات نسب الطفلة استيفانئ أنه : (( حيث أنه بات من المعلوم أن فحوصات 
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ال< 2 هم تتناول ليس بمحرد عينات الدم وإنما الخصائص الورائية للانسان بحيث 
يمكن أن .تعطي دلالة واضحة ومؤكدة حول ما يسمى البصمات الورائية الى لا 
تدع بحالا للشك حول هوية والدي الطفلة. وهذا النوع من الفحوصات» ومع 
تطور التجارب المخبرية في هذا المجال؛ 6 من الممكن الركون إليه بثقة شبه 
مطلقة في مسألة إثبات النسب.. 


معيقة اه ايليا عنور رأ هنو الحوم ا شف كال تايف انيه 
وهذا غير صحيح, إلا أن نتائج هذه الفحوصات مقرونة بالقرائن المبينة في متن هذا 
القرار هما فيه إفادة الطبيب وإقرار المدعى عليه بحصول مداعبات مع المدعية» والأمر 
هو أكثر من ذلك على ما يتبين من ظروف التراع» يصبح من البديهي القول بأن 
المدعى عليه هو أبو الطفلة ستيفاني ويقتضي إثبات نسبها منه 7 

أما بالنسبة لموقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة» فقد اخحتلف الفقهاء 
المعاصرون في إمكانية إثبات النسب أو نفيه عن طريق البصمات الورائية. وعرض 
هذه الآراء يستحق تخصيص بحث آخر له. ولكن أود أن أنوه» في هذا النطاق» أن 
القوازات الصادرة عن امجحمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة نصت على 
أنه لا يمكن الاستفادة من البصمة الورائية في محال نفي النسبء ولا يجوز تقديمها 
على اللعان. 


)1١(‏ القرار رقم 8/ا تاريخ *١/70.00/4أشار‏ إليه القاضي وليد عاكوم : البصمة الورائية وأثرها في 
الإثبات» بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الورائية بين الشريعة والقانون المنظم من قبل كلية الشريعة والقانون 
في جامعة الإمارات العربية المتحدة» ه78 أيار »30٠0*‏ والمنشور ف المجلد الثاني من أبحاث المؤتمر» ص 
. وهذا القرار منشور ف بمحلة العدل للعام .»5٠٠٠‏ العدد الرابع» ص 1١‏ ه مع تعليق للمحامي عبده 
جميل غصوب. وسبق لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أن قرر اللجوء إلى إثبات نسب الطفلة ناتالي 
دباس» الي توفيت في ظروف غامضة:؛ عن طريق ال <إل(لف» حيث جاء في قراره الصلسسادر فقي 
0 أن تحليل ال 288171 أثبت بشكل جازم نسب الطفلة من أبيها. المرحع نفسه ص 147 5. 
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مراجع البحث 
أولا - باللغة العربية : 

ا ادم إبراهيع صادق الجندي : الطب الشرعى في التحقيقات الحنائية» أكادبمية 
نايف للعلوم الأمنية» الرياض» دام 

1 ارتمية ماير : هذا هو علم البيولوجياء ترجمة د. عفيفى محمود عفيفى» 
سلسلة عا المعرفة العدد /ا/ا ”2 يناير 7 .5٠6‏ 

7 فويرنارة نايت : الحديد 2 الطب الشرعى») ثر حمة د. تسق سعيك») 
منشورات الرابطة السورية للطب الشرعي. 

4 دب من قمه: أبىأزية: #ذون النقدم: اليولوحئ تق إبات السسنعة غيلة 
اللقواق + جامعة الكويت» النيننة العشرون» الغدة الأول» هارس ١:55‏ 
؛ ص 777 ومايليها. 

فج هات ريدلي : الحينوم) ترحجمة د. مصطفى إبراهيم فهمى) تبدلشيلة عام 
المعرفة» العدد ه/ا2”5 نوفمير .5٠١٠١١‏ 

5. د. نحوى منصور : تحاليل ال 224 في الطب الشرعي والتقضيات 
الجنائية» محلة الطب الشرعى والعلوم الجنائية - بحلة علمية دورية تصدر عن 
الرابطة السورية للطب الشرعىء العدد ا 

. القاضي وليد عاكوم : البصمة الورائية وأثرها في الإثبات» بحث مقدم إلى 
مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون» كلية الشريعة والقانون- 
جامعة الإمارات العربية المتحدة) 7-٠‏ أيار .5٠٠١017‏ 
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ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيد ومياصى على جلميران 
حتت 2 7 7 ار تت تير ا ا ا 0 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع 


الجناني الوضعي 


المستشار/علي عديان الفيل مستشارقانوني 
الاستادة/ ميامي علي جلمبران 


ملخص البحث : 

تعد نظرية ارتباط الحرائم وتداحل العقوبات من الإنحازات المهمة لواضعي 
أسس ومفاهيم التشريع الجنائي الحديث» كما أنهما وجهان لعملة واحدة» لذلك 
كان لابد من تسليط الضوء على مفهوم ارتباط الجرائم وسرد لشروط هذا الارتباط 
مع توضيح معرفة الشريعة الإإسلامية منه والتشريع الجنائي الوضعي» ولابد من بيان 
حكم ارتباط الحرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الحنائي الوضعي وماهية 
إحراءات وقواعد امحاكمة عند ارتباط الجرائم. 


4 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. 2١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي___ على عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
ا 7 0 2067222260600 _ا6ؤ5ؤ؟ؤل1ل<©ت“ت نض 
المقدمك: 

منذ بدء الخليقة ساد المفهوم القائل بأن كل جرية أو فعل مخالف أو شاذ غير 
مألوف خارج عن النهج المألوف لدى الناس يقابله عقوبة أو جزاءء وغالبا ما يكون 
ذلك الجزاء من جنس العملء فلو ارتكبت جريمة قتل يعاقب مرتكبها بالقتل وإذا 
ارتكبت جرية سرقة فيعاقب مرتكبها برد ما سرقه مع عقوبة جزائية أخرى وهكذا 
إذا ارتكبت جرعتان من نفس ابحرم فيعاقب عن تينك الجريكتين وينفذ العقوبات 
بالتعاقب ححى وان امتد به تنفيذ العقوبات امد حياته ولا مكن بأي حال من 
الأحوال دمج تلك العقوبات أو الاستعاضة باحداها بدلا من الأخريات. 


إلا أن هذا الأمر لم يأت بالنتائج المرجوة لانه يؤدي إلى تعطيل عدد لا بأس به 

. 00 1 : 00( 
ما حدا بعلماء القانون الجنائى في القرن الماضى إلى إيجاد طرق وأنظمة بديلة هدفها 
إصلاح ابحرم من جهة وردع الغير من جهة أحرى وكان من جراء ذلك ظهور 
نظام جب العقوبة من جهة وفكرة ارتباط الحرائم من جهة أخرى حيث خضعت 
العقوبة للكثير من التهذيب والتلطيف بتطور الحضارة والمجتمعات والذي استوجب 
أن تحدد العقوبة وفق معايير جسامة الجريعة والمنفعة المرجحوة من العقوبة. 
إزالة الخطورة الإحرامية منه. لذا» وضعت للعقوبة ضوابط وقيود تحد من الإفراط 
فيها وتبرز البعد الإنسائ لما ومن هذه القيود عدم تعدد العقوبات بتعدد الحرائم. 
فالسياسة الحنائية الحديثة الى تؤكد على ضرورة معالحة أسباب الخطورة الإجرامية 
لدى المحرم من خلال منهج إصلاحي داحل ا مو سسة الإإصلاحية بغية إعاده امحكوم 


)20 راحجع 2 تفصيل مساوئ وعيوب عقوبي (الحبس والسجن) الواردة قٍِ كتاب د عبد القادر 00 
التشريع الجنائي الإإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»؛ جا (القسم العام)) ط "؛ القاهرة: 2١‏ مطبعة المديي. 
567 ص75 71-1077 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠١‏ م ذل 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيد وميامى على جلميران 
ساس سو سس و 1 


إلى حظيرة امجتمع الذي يحتاج إلى طاقاته تتناق مع تعدد العقوبات الى يقضيها 
المحكوم دون أمل في العودة إلى أسرته0). 

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية عرفت من يوم وجودها نظرية ارتباط الجرائم 
وسمتها بتداخل الجرائم؛ إلا أن نظرة الشريعة الإسلامية لارتباط الحرائم تختلف كليا 
عن نظرة التشريع الحنائي الوضعي الحديث كما سنرى ذلك لاحقاً. 

ولغرض تسليط الضوء على مفهوم ارتباط الجرائم وبيان ماهيته وتمييزه عما 
يشتبه به من نظم قانونية جنائية وبإحراء دراسة مقارنة بين حكم الشريعة الإسلامية 
مع التشريعات الحنائية الوضعية» فقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة مباحثء» تناولنا في 
المبحث الأول مفهوم الحرائم المرتبطة في ثلاثة مطالب» تم تخصيص المطلب الأول 
لتعريف الحرائم المرتبطة والمطلب الثاني لبيان الأساس الذي تقوم عليه فكرة ارتباط 
الجرائم وفي المطلب الثالث لتمييز ارتباط الجرائم عن بعض النظم القانونية الحنائية 
المشايمة له. والمبحث الثاني أفردناه لبيان شروط ارتباط الجرائم في مطلبين» أولهما 
حصصناه للشريعة الإسلامية وثانيهما للتشريع الجنائي الوضعي وفي المبحث الثالث 
تم توضيح حكم ارتباط الحرائم أي الآثار الي تترتب على تحققها في مطلبين 
كذلكء أوهما في الشريعة الإسلامية وثانيهما لحكم التشريع الجنائي الوضعي وف 
المبحث الرابع سلطنا الضوء على إجراءات وقواعد المحاكمة عند ارتباط الجرائم. 


)١(‏ طه حضير عباس القيسيء» الجب والعقوبة» مقالة منشورة في جريدة العراق بتاريخ 14؟/55/9١؛‏ ص6. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غكغاه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي على عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
7333 2 6 تت 


المبحث الأول 
مغهوم ارتباط الجرائم 


لابد وقبل الولوج والنوض في دراسة أي فكرة كانت من تعريفها وتحديدها 
لكي يسهل على القارئ الكريم تفهمها ثم نتعرف الى الاساس الذي تقوم عليه فكرة 
ارتباط الحرائم وبعد ذلك نتولى تمييز ارتباط الحرائم عن بعض المفاهيم القانونية 
الجنائية الب تتقارب مع فكرة ارتباط الجرائم 

عليه فقد تم تقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب» ستتولى تعريف الحرائم 
المرتبطة في المطلب الاول وبيان الاساس الذي ترتكز عليه في المطلب الثاني» وفي 
المطلب الثالث تمييز ارتباط الحرائم عما يشتبه به من نظم قانونية جنائية. 


الطلب الأو ل 
تعريف الجرائم المرتبطة 


مصطلح الحرائم المرتبطة معروف لدى الفقهاء المسلمين حيث كانوا يسموكا 
بتداحل الحرائم (الحدود) ويعرفوفا بأها اجتماع الحدود المتجانسة 0 00 
قبل استيفاء الحق من أي منهاء فيكتفى بحد واحد (تتداخل العقوبات) بغض النظر 
عن عدد مرات ارتكاب الشخص 0000100 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع» الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي الملقب 
ملك العلماء المتوق 0م ههص»؛ حل “/اءط1؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ١9/5‏ ص57-57 وشرح 
فتح القدير للعاحز الفقير» الشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري 
المعروف بابن الحمام الحنفي المتوفي ١51/ه»,‏ جح 4.» ط١ء‏ بولاق مصر امحمية: المطبعة الكبرى الأميرية) 
65 »؛» ص8 7١‏ ف الفقه الحنفي. والمغين على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله - 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيد وميامى على جلميران 
سس سس ا سس سس سه سا سس اط 


أما في التشريع الجنائي الوضعي» فمن خلال استقراء النصوص الحزائية يمكن 
القول بأن الحرائم المرتبطة عبارة عن تلك الحرائم الى يتوقف ارتكابما -سلفا- على 
ارتكاب. خرائة أخرق: :يت ايتعدن. 'ارتكاب» "الدرعة: :العانية (اللاحقة) إلا يعد 
ارتكاب الحريمة الأولى (السابقة) كاحتلاس رواتب الموظفين عن طريق التروير ف 
قوائم الرواتب وقيام الطبيب بسرقة بعض الأعضاء البشرية لأحد المرضى عن طريق 

ومراجعة أحكام القضاء الجنائي المصري ذات الصلة بارتباط الحرائم نحد بأن 
محكمة النقض والإبرام المصرية حددت معي ارتباط الحرائم بأنها تلك الأفعال المادية 
المسندة إلى متهم واحد المكونة لمجموعة من الحرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل 
التجزئة (الانقسام) يجعلها في الواقع جريمة واحدة معاقبا عليها بعقوبة واحدة”©. أما 
القضاء الحنائي العراقي» فنجد أن محكمة التمييز العراقية قد حددت مفهوم ارتباط 
الجرائم .مجموعة واحدة من الحرائم ذات الأفعال المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا 
لايقبل التجزئة هدفها تحقيق غرض جنائي واحد تتم محاكمة المتهم فيها بدعوى 
وابخدة ويعافيه اكد العقر د . 

وتتميز الحرائم المرتبطة عن الجريعة المستمرة أو المتتابعة ففي الأخيرة الجريمة 
واحدة حيث أن أفعال الاستمرار والتتابع ما هي إلا تعبير عن قصد جنائي ( تصميم 
إرادي) واحد (أناط بال عاتصداارآ وم 5ع0اء»011ه 5م0ء52م1) كحمل وحيازة 
السلاح بدون إجازة والسرقة على دفعات» بينما الجرائم المرتبطة عبارة عن جرائم 
متعددة متنوعة أو متمائلة إلا أكما ذات قصد جنائي واحد.ء كما وتتميز عن جركة 


ابن أحمد الخرقي المتوقي 74ه» الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد ابن 
محمود بن قدامة المتوى ٠77“هه‏ بيروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» 517١1؛‏ ص ١9/-1١937‏ 
في الفقه الحنبلي. 

)١(‏ انظر جندي عبد الملك» الموسوعة الحنائية» ج5 (عقوبة- قتل- جرح وضرب) » بيروت : دار إحياء 
التراث العربي» كلادككىك ص8١550-5.‏ 

(؟) انظر قرارات محكمة التمييز العراقية ال سنوردها لاحقا في معرض الدراسة. 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
١"‏ ا" 7اللأكك٠2ُك‏ "ب ب ابر راتت للم ا اي ا لاا اا يت 2 


العادة الى تتكون «وعده أفعال لاتكوان بذاهَا جرعة مستقلة كالاقراض بفائدة تريد 
على الحد المقرر تانود يمنا عل اا ات المرتبطة عبارة عن أفعال مادية يكون كل 
فعل بذاته جربمة مستقلة. وكما تختلف عن الجحريمة المركبة الي تتكون من أكثر من 
جريمة تكون إحداها عنصراً فيها أو ظرفا مشددا لما وعادة مايدمج المشرع الحنائي 
الوط يهن الو خسن اكرات مرا إياها جربعة واحدة مقرونة بظرف مشدد 06[16) 
(115قنان فهي تتر كب من عدة أفعال مادية» إلا أن مجموعها يسبغ عليه القانون 
وصفا حرميا كالقتل المقترن بجناية أو جنحة والسرقة بإكراه أو المقرونة بالكسر 
0000 
المطلب الثاني 
أساس ارتباط الجرائم 


وتنظيمه لما يعرف بارتباط الحرائم والحكمة المتوخحاة والفائدة المرحوة من العمل به 
في الشريعة الإسلامية ثم في التشريع الجنائي الوضعي. 
أقامت الشريعة الإسلامية فكرة ارتباط الحرائم أو كما سمتها (إجمالا) بتداخل 
الأساس الأول: إن الحرائم إذا تعددت (تكررت) وكانت من جنس واحد 
كزنا أو قذف أو سرقة أو قتل متعدد أو سرقة وحرابة فكلاهما من جنس (نوع) 
واحد وإن اخحتلفت أركافما أو زنا من محضن وزنا من غير محصن فكلاهما زنا ففي 
(1) د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوحيء قانون العقوبات (القسم العام)» بيروت: الدار 
الجامعية للطباعة والنشر» 5غ ص 7178 وجندي عبد الملك» مصدر سابق)» ص 7555-/1؟1 5 ود. 


محمد محي الدين عوضء قانون العقوبات السودان 58 عليه ط "2 القاهرة : مطبعة جامعة الماهرة 
والكتاب الجامعي» )١51/9‏ ص75١.‏ 


صحجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسعم عشر ربيعم الأخر :؟6١ه‏ يونيو؟. ١‏ م 4" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيد وميامي على جلميران 
لبت -_-_ب___ 969 ةةسىسشس سس اسه سس سس ...ااا 


مثل هذه الحالات تتداحل العقوبات ويجتزرئ عنها أشد العقوبات تكون واجبة 
التنفيذ7 2 والسبب أن العقوبة شرعت بقصد التأديب والزجر وعقوبة واحدة تكفي 
لتحقيق هذين المقصدين فلا حاجة إذن لتعدد العقوبات طلما أن عقوبة واحدة 
تكفي لإحداث أثرها في ردع المحرم ومنعه من العودة للجريمة وإذا كان من المحتمل 
أن هزه اغرم إل سيلف رةه فإندنهد ا الكتجمال زه النائضة العقلية و المنفاقية 
وحده لا يكفي طاللما يقت فملعا أن لمعيه لم تود غرضهاء فإذا ثبت هذا 
الاحتمال بأن عاد للجريمة فعوقب عنها ثم عاد لها بعد ذلك فقد وجب أن يعاقب 
على جرعته الأخيرة لأنه تبين على وجه لا يقبل الشك فيه أن العقوبة الأولى لم تكن 
زاحره ولا رادعة للمجرم”©. 

الأساس الثاني: أن الجرائم إذا تعددت وكانت من أنواع مختلفة فإن العقوبات 
تتداحل ويجرزئ عن الحرائم كلها عقوبة واحدة ولكن على شرط أن تكون 
العقوبات المقررة هذه الحرائم قد وضعت خماه مضلطه راعله عن حار يد 
ودما ولحم خحترير عوقب على هذه الحرائم الثلاث بعقوبة واحدة لأن عقوباتها جميعا 
وضعت لغرض واحد هو حماية صحة الفرد والجماعة”". 


وأكثر من ذلك فالفقهاء في مذهب المالكية يرون أن عقوبة الشرب تتداحل مع 
عقوبة القذف ومن ثم فلا يعاقب ابحرم على الجريمتين إلا بعقوبة واحده وحجتهم ف 


)١(‏ ويرى بعض الشافعية أن المحرم لو سرق سرقة عادية ثم قطع الطريق فلا تقطع يده للسرقة العادية بل يقتل 
لقطع الطريق فالسرقة العادية (البسيطة) من نوع قطع الطريق وإن كانت أقل درجة حى ليسمى قطع 
الطريق بالسرقة الكبرى والسرقة العادية بالسرقة الصغرى. وكذلك إذا زنا شخص قبل أن يحصن ونفذت 
به عقوبة الحلد قبل أن تنفذ به عقوبة التغريب ثم زنا ثانية كفاه تغريب واحد وكذلك إذا زنا غير حصن 
ثم زنا بعد إحصانه وقبل تنفيذ عقوبة الجلد دخل الحلد في الرجم لأن أساس امتناع التغريب والحلد تطبيق 
لنظرية التداخل أنظر عبد القادر عودة» مصدر سابق» جب ١ء‏ ص١70.‏ 

١‏ ا عبد القادر عودة» مصدر سابق» جاء ا ص7:86 ار 

() أ. عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»؛ ج١لالقسم‏ الخاص)؛ ط؟) 
القاهرة: مطبعة المدى) 2١9514‏ ص”417. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو”. ٠١‏ م ”> 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي )> علي عدنان الفيك وميامي على جلميران 
ااا اك ول ا ا 2 ا ا ا ا ا ا 0 


ذلك أن الغرض من العقوبتين واحد لأن من شرب هذى ومن هذى افترى وقذف 
فعقوبة الشرب وضعت لنع الافتراء» ولكن المذاهب الأخرى كالحنابلة والحنفية 
والشافعية تخالف مذهب مالك في هذه الحالة لأن عقوبة القذف أريد منها حماية 

وقاية أعراض الناس بينما عقوبة الشرب أريد منها حماية ووقاية عقول الناس ومن 
ع وضعت لغرض يخالف الغرض الذي وضعت له العقوبة الأخرى. ويرى 
بعض المالكية أن التداخل بين عقوبة الشرب وعقوبة القذف لا يرجع إلى وحدة 
الغرض منهما بل يرجع إلى اتحاد مقدارهما أي اتحاد الموجب أي أن موجب كل من 
الحدين تمانون جلدة فإذا أقيم على أحدهما سقط عنه الآخر ولو لم يقصد عند إقامة 
الحد إلا واحدا فقط ثم ثبت انه شرب أو قذف فإنه يُكتفى بما ضرب له عما ثبت» 


ولك لسن هذا الواقي صيتف دق 5500 0 


بينما تقوم فكرة ارتباط الحرائم لي التشريع الحنائي الوضعي الحديث على فلسفة 
مفادها (ليس كل العقوبات امحكوم يما واجبة التنفيذ بل أشدها) وذلك: لأن تتفي 
قود لأ نب سيوع ان التي ارقت تق سكي اللعتوية التق كما وال فيد 
العقوبات -- وخاصة السالبة للحرية- بالتعاقب قد يحوطا إلى عقوبات أبدية ومن ثم 
تنتفي الغاية المرحوة من العقوبة» كما أن المنطق يقضي بأن لا يعاقب ابحرم في حالة 
ارتباط الجرائم على كل جرائمه ولو أن ارتكابه لهذه الحرائم المتعددة يدل على ميوله 
الإحرامية» لأنه عندما عاد لارتكاب الحرائم لم يكن قد عوقب على أية جرية سابقة 
وأخون يؤرنها عنهاء فهو يختلف من هذه الوجهة عن اتحرم العائد الذي سبق عقابه 
اندر العتاتك اران سلاف سارك صقني كنا عدوت بدي "للك ويطات 
قاعدتان جنائيتان أخحذت كما التشريعات الخنائية وهما: 


./ عبد القادر عودة) مصدر سابق» جتن ص18‎ 0 )١١ 
.١١ص أنظر‎ )١١ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ5 اش يونيو؟. "١‏ م 4" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيد وميامى على جلميران 
مسسسسس سس سس سس د 


.١‏ قاعدة جمع العقوبات: وتعين جمع عقوبات كافة الحرائم المرتكبة من المحرم, 
إلا أن التشريعات اختلفت فيما بينها بتقييدها بحد أقصى من عدمه وذلك في 


ا مجاهين: 


الانجاه المطلق: ويمثل النظرة القديمة للمجرم» ومقتضاه إيقاع كافة العقوبات 
امحكوم يما على المحرم وتنفيذها بصورة متعاقبة وقد أذ بما التشريع الحنائي 
الإنكليزي والأمريكيء إلا أنه يأحذ على هذا الابحاه الإفراط في العقاب لأن الجمع 

بين العقوبات قد يؤدي إلى أن تبلغ العقوبة 20 0 في الشدة ولهذا نحد أن 
رياه الجنائية قد اعتمدت هذا الابحاه في الحرائم البسيطة (المخالفات) كقانون 
العقوبات اللبناني والعراقي والأردنٍ والتونسي والسوري والعماني والليي'' 
قانون العقوبات السوداني تعدد عقوبة الغرامة على عدم فداحة مقداره”". 

الانجاه المقيد: وبمثل النظرة الحديئة للمجرم» حيث تم وضع حد أقصى 
للعقوبات وقد أذ به قانون العقوبات العراقي فنص في الفقرة (أ) من المادة 479 )١‏ 

منه "إذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة 
الغرض قبل الدكم عليه من أجخل واحدة متهاء حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل متها 
ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على أن لا يزيد بجموع مدد السجن أو 
الحبس الي تنفذ عليه أو بجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين 


( من قانون العقوبات اللبناني "تجمع العقوبات اكد يي" والفقرة امن ع المادة‎ )7٠١07( نصت المادة‎ )١( 
من قانون العقوبات العراقي بقوها اصصق تلعروات د ابا .مهما تعددت.. ل‎ )١145 
00007 من المادة (77) من قانون العقوبات الأردن "ممع العقوبات الفكدرية نحم" والةة ده‎ 
العقوبات السوري "تجمع العقوبات التكديرية حتما" والفصل (517) من قانون العقوبات التونسي‎ 
"العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا" والشطر الأول من المادة (؟3) من قانون الجزاء العمان لاضع‎ 
لقاعدة الإدغام العقوبات التكديرية المحكوم بما في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي..‎ 
والمادة (59) من قانون العقوبات الليى "تتعدد العقوبات بالغرامة دائما..."‎ 

.١١78ص د. محمد محي الدين عوض» مصدر نارق‎ )١( 


ل 
لضها 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 4"4١ه‏ يونيو5. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي >2 علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
سو وي وس ب و 3 ا 1771 ا 


005 ا وأجاز قانون العقوبات اللبنانني للقاضى (المحكمة) الجمع بين العقوبات 
وشخصية امحرم مع مراعاة القيد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة )1٠١0(‏ منه 
"إلا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة قتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا مقدار 
نصفها”". بينما حددها قانون العقوبات المصري بعشرين سنة إذا كانت العقوبة 
الأشفال الشاقة ة المؤقتة وأن لا تزيد مدة السجن أو مدلة السجن واللييى امع قن 
فشوين بنطلة وان لااعزيك سة الو اغلى مسق ستراكف" "1و تزجع العلةبى الفرير 
هذه القيود على قاعده مع العقوبات ل تفادي وتحنب مساوئ يع العقوبات 
ومن ثم تتحول العقوبات المؤقتة إلى مؤبدة من الناحية العملية”". 


”. قاعدة إدغام العقوبات: وهي على نقيض القاعدة الأولى حيث يحكم بعقوبة 
لكل جريمة» إلا أن هذه العقوبات لا تجمع؛ بل ينفذ الأشد منهاء وترجع العلة في 
تقرير هذه القاعدة إن أن كنقرة العقوية الأشه تضهن فق الزاقة: تقبديه فيد حكهميا 
للعقوبات الأحف”؟. وقد أجمعت التشريعات الحنائية -محل الدراسة- على 


(1) بعد أن كانت سابقاً لا تزيد مدقها عن عشرين سنة وحسب ما ورد في العبارة الأخيرة من المادة (54) 
من قانون العقوبات العراقي السابق (البغدادي الملغى) "...ويحب أن لا يزيد مجموع مدة العقوبات 
المتعاقبة سواء كانت بالأشغال الشاقة أو الحبس عن عشرين سنة" انظر كامل السامرائي» قانون العقوبات 
البغدادي وتعديلاته وذيوله موحداء بغداد: مطبعة المعارف» 2١957‏ ص؛ ه. 

(؟) تقابلها الفقرة (؟١)‏ من المادة (4 )5١‏ من قانون العقوبات السوري والفقرة (؟) من المادة (7/) من قانون 
العقوبات الأردئ والشطر الثاني من المادة (85) من قانون الجزاء العماني. 

8) فق عيدين. ميد أن الشرع الجنائي الليبي نص في المادة (/4) من قانون العقوبات على انه "إذا ارتكب 
الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جرعة منها وتعددت عقوبات السجن | أو تجحمعت عقوبات 
سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة على ثلاثين سنة» وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن 
الى ع مر 

(+) د. ماهر عيد شويش ش الدرة شرح قانون العقوبات (القسم العام)) طلء موصل: دار الكتب للطباعة 
والنشر» )١995٠١‏ ص555. 

(ه) د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوجي؛ مصدر سابق» ص5814. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر غ"غ١اهش‏ يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وصيامي على جلميران 
للللاللل7بببب7ب7ببب را اال2722لل”سلسسلسلسلششل2 اك اا اس اسه سس .اوم سوسس هم 


اعتمادها وهي قانون العقوبات الأردني والعراقي والمصري والسوري واللبناقى 
١ : 5 :‏ 
وقد قيل بخصوص هذه القاعدة انه يؤحذ عليها التهاون والتفريط فإذا ما 
ارتكب إنسان مجموعة جرائم فيعاقب بعقوبة الجريمة الأشد حصرا دون غيرها من 
العقوبات ومن ثم يكون في حل من الحرائم ذات العقوبة الخفيفة غير الشديدة. 
لذلك فقد حلصت معظم التشريعات الجنائية إلى الأخذ بتلك القاعدتين سوية 
فهي بحيز الجمع بين العقوبات على أن لا يتجاوز مجموعها حدا معينا لكي تتفادى 
وتتجنب الإفراط في العقوبة من جهة» ومن جهة أخرى الأخذ بقاعدة دمج وإدغام 


(تداخل) العقوبات بتنفيذ أشد العقوبات. 


المطلب الثالث 
الفرق بين ارنباط الجرائم والنظم القانونية الجنائية المشابهة لد 


لغرض إعطاء صورة أوضح لفكرة ارتباط الجرائم» نقوم بتمييزها عن بعض 
النظم القانونية الجنائية الي تتقارب فكرقا مع فكرة الارتباط الجرمي 


)١(‏ أنظر نص المادة )١457(‏ من قانون العقوبات العراقي والفقرة )١(‏ من المادة (5١؟)‏ من قانون العقوبات 
اللبنائي والفقرة )١(‏ من المادة (77) من قانون العقوبات الأردنى والفقرة )١(‏ من المادة (4 )٠١‏ من قانون 
العقوبات السوري والشطر الأول من المادة (89) من قانون الجزاء العماني والمادة (4/) من قانون 
العقوبات السوداني والفصل (5ه) من قانون العقوبات التونسي والمادة (74) من قانون العقوبات 
الجزائري والشطر الثاني من المادة (75) من قانون العقوبات الليي والشطر الأول من الفصل )١١١(‏ من 
قالون العقوباك بلقن كها سطاك يلك لاجنا فرص الدراسة 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6ه يونيو5. "١‏ م 01" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
لحا070ا0ة0ةاياا رحا 1ةلل7٠ش>شش‏ ةا ل ا اح ا ير 222 ير اي ا ا رد 


.١‏ التعدد الصوري (الاجتماع المعنوي) للجرائم: عبارة عن فعل مادي 
إحرامي واحد صادر عن بحرم أو أكثر من بحرم ينطبق عليه أكثر من وصف قانونٍ 
فاثلت الأوصاف أم احتلفت”'2؛ كتفجير أحد المستودعات فينتج جراء ذلك إتلاف 
المواد الي فيه وقتل حارسه وإصابة وجرح البقية» وكذلك قتل إنسان باستعمال 
سلاح غير مرخص”"؛ من ذلك بحد الفروق التالية بين التعدد الصوري وارتباط 
الحرائم وعلى النحو التالي: 


أ. ينب التعدد ا ا 0 
ماديا مبنيا على أفعال مادية حرمية متعددة. 


ب. يترتب على التعدد الصوري صدور فقرة حكمية واحدة عن أشد الحرائم 
عقوبة وعدم الإشارة إلى الأوصاف القانونية الأخحرى ذات العقوبة 
الأخحف”©)؛ على العكس من ذلك فيترتب على ارتباط الجرائم صدور فقرة 


)4)١(‏ ويعرفه الدكتور محمد نحي الدين عوض بأنه (تعدد الوصف) وهو حالة حرق عدة نصوص جنائية 
بجمركة جنائية واحدة أو حالة حزق نص جنائي واحد عدة مرات بحركة جنائية واحدة وبناء على 
تصميم جنائي واحد. أنظر د. محمد محي الدين عوض؛ مصدر سابق» ص5١١.‏ 

)4 أجمعت التشريعات الحنائية - محل الدراسة - على الأحذ به. أنظر المادة )١41(‏ من قانون العقوبات 
العراقي والمادة (7/4) من قانون العقوبات السودان والمادة (7/) من قانون العقوبات الليي والفصل ( 
ه) من قانون العقوبات التونسي والفقرة )١(‏ من المادة )١180(‏ من قانون العقوبات السوري والفقرة 
(١)همن‏ المادة (1ه) من قانون العقوبات الأردني والمادة ١١؟١)‏ من قانون العقوبات الإمارابٍ 
والمادة )”١(‏ من قانون الحزاء العمانى والمادة 9؟") وقانون العموبات الجزائري والمادة )١85١(‏ من 
قانون العقوبات اللبناني والفصل )١١/(‏ من قانون العقوبات المغربي. 

(١‏ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (7©) من قانون العقوبات الجزائري بقوها "يحب أن يوصف الفعل 
الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها" والمادة (71) من قانون الحزاء العماني "إذا 
كان للفعل عدة أوصاف» ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة الي 
يستلزمها الورصف الأشد" وما ورد في الفقرة )١(‏ من المادة (/51) من قانون العقوبات الأردي "...؛ 
فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد" والفقرة )١(‏ من المادة )١80(‏ من قانون العقوبات السوري 
"...على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد" والفصل (54) من قانون العقوبات التونسي "...فالعقاب 
الممرر للجرعة ال تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده..." والمادة 59/,) من قانوك 
العقوبات الليي "...وجب اعتبار الحريمة الي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها...". 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 1ه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيك وميامى على جلميران 
لالش مج ل 1 مهي 


حكمية عن كل جربة» إلا انه في النهاية لا ينفذ سوى الفقرة الحكمية 
ذاك العقويية الاش 


ج. توجيه همة واحدة 2 التعدد الصوري الكو شتهنا 2 ارتباط 
الجرائم فتوجه همة عن كل جرية. 


". جب العقوية : أي ادغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد. فإذا حوكم شخص 
عن جرية بالحبس وأثناء تنفيذ العقوبة ارتكب جريعة أحرى أشد من الأولى معاقب 
عليها بالسجن, فالحكم الأخير يحب الحكم الأول بعبارة أخرى عقوبة السجن تحب 
عقوبة الحبس”22» أو عقوبة الأشغال الشاقة تحب بمقدار مدقا كل عقوبة أخرى 
مقيدة للحرية محكوم بها لحريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة» وهذا في حقيقة 
الأمر أثر من آثار ارتباط الجرائم» ومع ذلك توجد هناك جملة فروق بسيطة ودقيقة 
وهي: 


أ .من -شترواط. اعمال نظام جب العقوبة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية 
كالحبس فيما لا يشترط صدور حكم في الحرائم المرتبطة. 


ب. إن نظام الجب لا يطبق على كافة العقوبات بل ينحصر فقط في العقوبات 
السالبة للحرية وهذا يعي ع الأقل- ارتكاب جريمتين أو صافهما 


22)١(‏ حيث نصت الفقرة (ب) من المادة )١88(‏ قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي بقولها "توجه قهمة 
واحدة في الجرائم المتعددة المنصوص عليها في المادة ."1/١5‏ 

)4 نصت الفقرة (ج) من المادة )١17(‏ من قانون العقوبات العراقي "تحب عقوبة السجن بمقدار مدمًا 
عقوبة الحبس المحكوم يها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة" ومما تجدر الإشارة إليه أن 
قانون العقوبات العراقي السابق (البغدادي الملغى) قد عرف نظام جب العقوبات حيث ورد في المادة 
(70) منه "في الأحوال الي يؤمر فيها بتنفيذ العقوبات معا في وقت واحد (أولا) تحب عقوبة الأشغال 
الشاقة عقدار مدهّا عقوبة الحبس (ثانيا) ينفذ حكم الحجز في إصلاحية بدل أية عقوبة أخرى تكون 
صادرة على امحكوم عليه إلا إذا كانت تلك العقوبة لمدة تزيد عن مدة الحبس في الإصلاحية وفي هذه 
الحالة تنفذ هذه العقوبة وحدها" وبنظام الجب كان قانون العقوبات العراقي -سابقًا- يستعيض به عن 
الأحذ بارتباط الحرائم. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "كاه يونيو”. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيد وميامي على جلميران 


القانونية مختلفة الأولى أخف من الثانية بينما لا يشترط ذلك في الحرائم 
المرتبطة فقد تتماثل الأوصاف القانونية لما وقد تختلف وكذلك قد يحكم 


"'. التعدد المادي للجرائم غير المرتبطة: تعدد الجرائم غبوبالرتيظة» تير الأضل 
العام ويعيئ ارتكاب نفس ابحرم عدة أفعال مادية جرمية مستقلة يكون كل منها 
جريعة قائمة بذاتها لا علاقة لما باخرياتماء فبداهة أن تعدد الجرائم يقود إلى تعدد 
العقوبات”)» من هنا بحد فرقا واسعا مع التعدد المادي للجرائم المرتبطة وكما يلي: 


أ. على الرغم من أن كلتا صورق التعدد المادي ناتج عن أفعال مادية من قبل 
نفس المحرم» إلا أن أثر كل منهما يختلف عن الآخر فأثر التعدد المادي 
للجرائم غير المرتبطة عبارة عن تنفيذ جميع العقوبات بالتعاقب» بينما لا 
ينفذ امحرم في الحرائم المرتبطة سوى العقوبة الأشد”". 

ب. لا توجد وحدة غرض في الحرائم غير المرتبطة» فغرض كل جرعة فيها 
يختلف عن الأخرى بالمقابل نحد أن وحدة الغرض شرط أساسي في ارتباط 
الجرائم . 
شرط جوهري في ارتباط الحرائم. 


)١(‏ وقد أشارت إلى هذا النوع من التعدد المادي (الحقيقي) للجرائم غير المرتبطة المواد (47 ١/أ)‏ من قانون 
العقوبات العراقي والفصل (35) من قانون العقوبات التونسي والمادة (44) من قانون العقوبات اللبي 
والمادة )١/9(‏ من قانون الإجراءات الجنائية السوداني والمادة (1/77) من قانون العقوبات الأردن 
والمادة )١١١(‏ من قانون العقوبات الإماراتي والمادة (ه") من قانون العقوبات الجزائري والمادة (4 ١٠/؟)‏ 
من قانون العقوبات السوري والشطر الثاني من المادة (84) من قانون الجزاء العماني. 

(؟) وهذاما 0 له حكمة التمييز العراقية في قرارها 0 5 0 0 
فد اك انط اق الحراكم الواقعة قل يضح الحكم نا. إلا على أساين التغاقب" إبراهيم المشاهدي:: المبادئ 
0 0 م (القسم م 3 : اح يكن موا 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر 5ه يونيو؟. ام 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيك وميامى على جلميران 
_ 1 ٍ . هات 


*. نظام العود (التكرار الجنائي): العود الحنائى عبارة عن حالة الشخص الذي 
لكيه يكرية حنيدة يعلد سق الكو خليها يعد ره اق سرف أن جرائم أخحرى 
ويسمى بابحرم العائد. وإذا كان العود (التكرار) يشتبه مع حالة ارتباط الجرائم في 
أن كلا منهما يفترض ارتكاب الشخص الواحد لأكثر من جرية؛ إلا أن العود 
(التكرار) ينفرد بأنه يشترط ضرورة أن يفصل بين هذه الجرائم قرار حكم بالإدانة 
لجريمة أو أكثر. والعود (التكرار) ظرف مشدد عام لكل الحرائم او اغلبها وهو 
ظرف مشدد شخصي يتعلق بشخص ابحرم العائد”' '» بينما ارتباط الحرائم يراعى فيه 
اخرم قلي أرطي من ارنكايه لكر عن جرم 


الملبحث الثاني 
شروط ارتباط الجرائم 


توحد جملة من الشروط لابد من تحققها لكي تنهض حالة ارتباط الجرائم في 
الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي. لذا تم تقسيم هذا المبحث اوهما 
لدراسة الشورط الملازمة ف الشريعة الإسلامية وثانيهما ولدراستها في التشريع 
الجنائي الوضعي . 


.55٠0ص د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوجي» مصدر سابق»‎ )١( 


4ل 
2 
2< 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :65١ه‏ يونيو”. "١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيد وميامى على جلميران 
الحم 225 22 ا تت 222 2 تت 25 لي ا 2 ا ا ا 1ن 


المطلب الأول 
موقف الشريعة الإسلامية 


تتمثل الشروط المطلوبة لتحقق ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية بما يلي : 


00 


3 


فأكثر وسواء أكانت كلها جنايات حدود أو قصاص مع حدود مجتمعة أو 


أن تكون الحرائم المرتكبة من جنس السلوك المادي» .معيى ذات سلوك 
ان فقهاء المسلمين احتلفوا فيما بينهم عند ارتكاب شخص ما لأكثر من 
جريمة ذات سلوك مادي واحد إلا أن عقوبتها تختلف باخحتلاف حال ابحرم 
كمن يرتكب جرعة زنا وهو غير محصن ثم يرتكب جرية زنا أخرى وهو 
خضن وهذاانا ستطرق البسدعية درائيضا لك رياط ارا 

عدم رفع الأمر إلى القضاءء فإذا ما ثبت أن إحدى الحرائم المرتكبة قد رفع 
أمرها إلى القضاء ونفذت العقوبة فيتعذر عندئذ تحقق ارتباط (تداخل) 
الجرائم لانه سنكون أمام ما يعرف بنظام العود في الحريمة (العود 


)1 انظر ص5”. 

(؟) وقد وضح ذلك الفقه الظاهري بعدم علم الإمام يجنايات الحدود المرتكبة وعدم ثُبوتَا لديه» ولكن لو ثبت 
الحد عند الإمام وشرع في إقامته فحصلت حالة طارئة منعت من إتمام تنفيذه فوقع فعلا آخر من نوع 
الأول فإن الإمام يستتم عليه الحد الأول ثم يبتدئ في الثاني ولابد لأن الحد قد وجب بعلم الإمام مع 
قدرته على إقامة جميع الحد ثم أحدث ذنبا آخر فلا يحرئ عنه حد قد تقدم وجوبه. أحمد الحصري» 
الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي»؛ عمان : مكتبة الأقصى؛ ١9107‏ ص4 .١5‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 1ه يونيو؟. ٠١‏ م 20" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيك وميامى على جلميران 
: : عنصي 


ه. وحدة المحجئى عليه في جرية السرقة» فإذا ما تعد الحى عليهم ورفعوا جميعاً 
دعاوى ف آن واحد أو في أوقات مختلفة,» فقد احتلف الفقهاء المسلمين 
شان لل على رانين 

الرأي الأول: يشترط وحدة شخص امح عليه في جرعة السرقة فإذا تعدد الى 
عليهم: جك قعلة العقوبات (الحدود) ولا يكتفى بإقامة حد واحد لأن 
كل بحن عليه له دعوى خاصة مستقلة عن الأخريات من جهة» ومن جهة 
أخرى اخحتلاف وقائع السرقة الزمانية والمكانية» ومن جهة ثالثة تعلق حق 
العباد باقامة كل حد يختلف عن إقامة الحد الآخر ومن ثم يحب حد لكل 
من رفع دعوى وقد قال ذا الرأي بعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض 
الشافعية. 

الرأي الثاني: لا يشترط وحدة المح عليه» فقد يكونون أكثر من شخص واحد 
ومهما بلغوا من الكثرة لأن موضوع جربمة السرقة واحد وهو المال من 
جهة» ومن جهة أخرى ما خلقته الجريمة واحد وهو ذعر عام وفزع بين 
العامة» وأن الزجر والردع يتحقق بإقامة حد واحد وبإقامة هذا الحد 
الواحد إقامة حق الله تعالى الذي يكتفي بإقامة أقل قدر ممكن من الحدود. 
كما أن العقوبة ليست على مقدار المال أو على عدد الى عليهم, إنما 
العقوبة على الفعل في ذاته» وقد قال يبهذا الرأي أكثر المالكية والشافعية 
الس . 

5. وحدة وتعيين شخص المحئى عليه في جرية القذف. فقد اشترط فقهاء 
المسلمين وحدة شخص المح عليه (المقذوف). فإذا تعددوا ورفعوا أمرهم 
جميعا إلى القضاء في آن واحد أو في فترات زمنية مختلفة فلا تتداحل جرائم 
القذف بل تتعدد العقوبة بتعدد هذه الحرائم لأن الجريمة المرتكبة على كل 


)١(‏ الإمام محمد أبو زهرةة الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» جرء (العقوبة)» ط١ء‏ القاهرة : دار الفكر 
العربي» يت اال ل 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر ؛45١ه‏ يونيو؟. "١‏ م ا" 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيد وميامي على جلميران 
7 تي 5 2 2 0ل 


شخص لا علاقة لها بالأحرى وكل شخص مقذوف له حقوق ومن ثم فإنه 
نحد لكل 0 ولهذا ستلاحظ انخحتللاف فقهاء المسلهة حول حكم 
قذف الجماعة عند دراستنا لحكم ارتباط (تداخل) الحرائم في الشريعة 
الأستلدية". 

/ا. وحله العقوبة من حيث النوع, حيث سنلاحظ اختلالاف فقهاء المسلمين 
(متحدة الجنس) إلا أن عقوباقا تختلف فيما بينها كمن يزني وهو غير تحصن 
ثم يزني وهو محصنء فالأولى عقوبتها الحلد والثانية عقوبتها الرحم, 
واحتلافهم حول حكم اجتماع الحدود غير المتجانسة الى احدى عقوباتًا 
هي القتل. 

قف التشريع الجنائى الوضعي 


اما في التشريع الجناني الوضعي فتتمثل الشروط بما يلي : 
.١‏ وحدة المجرم» أي أن يكون الفاعل 0 واخد سوا أكان فاعلاً أصليا 
أم شريكاً وسواء أكان ان فيا أم و ا ويعد هذا الشدط رده لأنه 


موجبه يتميز ارتباط الحرائ ثم عن المساهمة الحنائية الي يشترط فيها تعدد امحرمين. وقد 


)١(‏ إلا أن الأحناف قالوا بتداحل جرائم القذف المرتكبة بحق أكثر من شخص واحد إذا كانت في وقت 
واحد ورفعوا جميعهم أمرهم الى القضاء فيكتفى بإقامة حد واحد ولا يتعدد. انظر الإمام محمد أبو زهرة» 
مصدر سابق» ص؟717. 

9؟) 'انظر هن 54 

69 وقد نوهت عن هذا الشرط ضمنا المادة )١575١١(‏ من قانون العقوبات الما راق "لنندن اف عيذ القانون ما 
بمنع محاكمة أي شخص بأكثر من جرعة إذا كان الفعل الذي يحاكم من أجله سلسلة من ن الوقائع تشكل 
أكثر من جريمة..." وما ورد في المادة (7/4) من قانون العقوبات السوداني ". ..فلا يحكم على المتهم. . 
الا ا 0 (9؟54١)‏ من قانون العقوبات العراقي ان ابيا 


ايل 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو5. "١‏ م 4" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيل وميامى على جلميران 
د . 2< 


اكد غلئ هذا الشرطالقضاء الجقاق المصتري» ف اكد مين اقرارصراججة أو اطدونن. 
ا ل ال 
هؤلاء ا محرمون فيما بينهم على ارتكاب جملة جرائم إلا أنهما مرتبطة ببعضهاء عندئذ 
سنكون أمام مساهمة جنائية وارتباط جرائم في آن واحد ولا تعارض بينهما. 

.١‏ ارتكاب أكثر من جريمة واحدة» بحيث أن إحداها هي الجريمة الأساس 
والأخريات مرتكبة في سبيلها”"', فأكثر ما تكون الحرائم المرتبطة هي التزوير بقصد 
الاحتلاس أو التزوير بقصد استعمال المستند المزور أو - بلاغ كاذب بقصد أداء 
شهادة الزور. وقد اعتبر القضاءالجنائي ري تكرار :: نفس الجرعة ف زمن ومكان 
واحد مرتبطة ببعضها البعض حرعة واحدة”' وسواء أكانت هذه المحرائم منصوصا 
عليها ثي قانون العقوبات أو قوانين خاصة أخرى”". 


)١(‏ قضت محكمة النقض والابرا م المصريةٍ بأ استعفال الورقة المزورة هو النتيجة المقصودة من ارتكاب 
لو قن الاق ضر بي محم رحد را يكونان عكر ريطن بيعضهماا عاط جيلميابة 
الواقع جريمة واحدة معاقبا عليها بعقوبة واحدة" وف قرار آر لها تقول "إن تزوير عدة حوالات بريد في 
أماكن مختلفة وعلى أشخاص مختلفين يكون جرائم متعددة والقاضي غير ملزم باعتبارها جريعة واحدة" 
جندي عبد الملك» مصدر سابق» ص١ .,77-55١‏ 

.١75ص محمد نحي الحاية عوض» مصدر سابق)»‎ .2 )١( 

5) حيث قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها (50١؟/جنايات/78)‏ في ١153/5/١‏ "إذا ارتكب المتهم عدة 
جبرائم ترؤيز خط شه ابسن (رقاضا لز شيل لتقي د وترايها ١0779‏ /جنايات/50) في 9/907/ره ١‏ 
"السرقة الواقعة على جملة أموال تعود لأشخاص عديدين في زمن واحد ومكان واحد لا تخرج عن دائرة الجريعة 
الواحدة وإن تكررت الأفعال لوقوع تلك السرقة..."وقرارها (1١1؟/جنايات/19)‏ في ١979/9/9٠‏ "أخبار 
الحييجة بلكو يذ الفا فك العائة كان ببسيو ةر انما زالت غير متزوجة وذلك لغرض الاستمرار على قبض راتبها 
التقاعدي من زوجها الأول بينما هي قد تزوحت ثانيةة كذللف إتحبارنها “كديا نوع نية ران لضا عل ند نلا 
بينما هي ليست كذلكء تعد مرتكبة لجريمتين (الإخبار الكاذب) لغرض واحد" د. عباس الحسين والسيد كامل 
السامرائي؛ الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز (المدنية - العسكرية - أمن الدولة)» المحلد الثالث (جرائم 
الاعتداء على الأموال)» بغداد: مطبعة الإرشاد, ١9735‏ ص7”4؛ .53517041١‏ 

(:) د. محمد محي الدين عوضء قانون الإجراءات الحنائية السودانيٍ معلقا عليه» ط5» القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الخامعي» 58 ١ء)اص”5”‏ هده. 


مجلة الشريعة والقانوت -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "كاه يونيون9.١١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 22 علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
ااال ماه با ا ا ا يي مت تي ل لس ا ا 122222 2ن 


*. ارتباط الحرائم المرتكبة ببعضها ان وثيقا متيناً غير قابل للتجزئة يجعل 
فنا كله اجر الاقمو اعد شيف أ فشكن النضاه اقنما ميتي" كيلم كدان الشرقة 
انقاضها أو قيام موظف بتروير وثائق ومستندات لاحتلاس مبلغ من النقود”", أو 
0 ور 0 0 ا 0 
لرتكية مشرونا احراما مستمرا متكامادٌ لوحدة 0.1 939 0 مع لاحن 


اسح ةذ الفعل الأصلى والفعل التبعي” , ار 


6 ولاعت خهد الشرط عد مااي مي "الجريعة الواحدة" المادة (7/7) من قانون الجدريات 
الليي بقوها ' ...وكانت مرتيطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزثة وجب اعتبارها كلها جرع واحدة.. 
والفصل (50) من قانون العقوبات التونسي " ء :ها ارتباط بعضها بعضا عبت بسح غمر عه لخي اال 
للتجزئة تعتسبر جريعة واحدة..." وما ورد في المادة (57 )١‏ من قانون العقوبات العراقي "...ولكنها 
مربطة بيعضها ارخاطا لا مكيل التجزية. .." وقد أكد القضاء الجنائي التدري على جا ل راو سحت 
عليه (الجريعة الواحدة) حيث قضت محكمة طنطا الابتدائية بتاريخ ١970/5/٠١‏ "ان اختلاس الحارس 
المعين على الأشياء المحجوز عليها لتلك الأشياء وتزويره مخالصة بقيمة الدين لتقديمها للمحضر يوم البيع 
يعتبران جريعة واحدة" وكذلك ما قضت به محكمة الحيزة بتاريخ ١170/15/10‏ "إذا اعتدى شخص على 
آخر بالضرب وبعد أن أبلغ الحادث للجهة المختصة قدم في حقه بلاغا يتهمة فيه بالسرقة راميا بذلك إلى 
الدفاع عن نفسه في قمة الضرب» فإن الضرب والبلاغ الكاذب جرعتان مرتبطتان ببعضهما ويحب 
تدبا رعو جرعة وراعدة" انظ جتدئ هيد املق الصدن الشابق» 382212 كما أشار له القضاع 
الجنائي العراقي» حيث قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها (.59١/جنايات/58)‏ في ١174/4/5١‏ 
"تزوير المتهم للصكء واستعماله الصك المزور مع علمه بتزويره يشكل جركتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل 
التجزئة..." د. عباس الحسئى والسيد كامل السامرائي» مصدر سابق» ص7737. 

(؟) وف ذلك قضت محكمة النقض والابرام المصرية بأنه "...لا يمكن الحكم على مرتكب الاختلاس والتزوير 
بعقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين إلا إذا كان التزوير قائما بذاته ولم يحصل بقصد الاحتلاس. 
فإذا أثبتت محكمة الموطبوع أن المتهم اختلس بعد أن زور في دفتره وأوقعت عليه عقوبتين كان هذا حطأ 
في تطبيق القانون موجبا لنقض الحكم" أنظر جندي عبد الملك؛ مصدر سابق» ص5١5.‏ 

(9) د. محمد محي الدين عوضء قانون الإجراءات» مصدر سابق» صلاه .55/-٠‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر 4ه يونيو"9. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيد وميامى على جلميران 
6 2 جلمد 


الملصري بالخطة الحنائية الواحدة0"©. واكد عليه القضاء الجنائي العراقي في معظم 
ا 

5. وحدة الغاية» أي أن تكون الغاية واحدة في كافة الحرائم المرتبطة وهذا ما 
عبر عنه الفصل (55) من قانون العقوبات التونسي "الحرائم الواقعة لمقصد 
واحد...” وما ورد في الشطر الثاني من المادة (77) من قانون العقوبات الليى 
"مور اذ ركيت عنه مجر انم عرس يو ادي" بقارن قوراف اللر قتي ا 
المادة (؟5١)‏ بقوله "إذا وقعت عدة جرائم ناتحة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة 
بغضها راطا لآ يتين التجرامة ومع بريدها وبعدة العر يي 340 يفول عضن 
الفقهاء إن المشرع الحنائي عندما استخدم مصطلح "وحدة الغرض" كان يقصد 
الغاية لا الغرض فالغرض هو الحهدف القريب أو المباشر للسلوك الذي اتحهت اليه 
الارادة» وهو يختلف عن الغاية باعتبارها المدف البعيد أو غير المباشر للارادةء 
الش رظن :قر القن قاد سناد وهو ازهاق روح انحجئ عليه؛ أما الغاية منه فتختلف 
باختلاف المحرمين فقد تكون غاية القتل الثأر أو الرحمة بالمقتول أو لسرقة أموال 


)١(‏ حيث قضت محكمة النقض والإبرام المصرية في حكمها المؤرخ في (9؟577/5/9١)"...أن‏ تكون الجرائم 
قد انتظمتها حطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية 
الي عناها الشار ع..." وحكمها المؤرخ في (37//0١)"..أن‏ تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية 
واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إحرامية غير 
قابلة للتجزئة" د. حسن المرصفاوي» في قانون الإجراءات الحنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته 
الإيضاحية وأحكام النقض ف حمسين عاماء ط١ء‏ الإسكندرية: منشأة المعارف» 2١9/8١‏ ص590. 

5 عحيتك قفدت خحكمة التعيين العراقية فق قرارها 559 /اأقبيرية / 519 9179/47/5 "اذا ارتكبا 
المتهم جريمة ضرب المشتكي وجرعة قديده فيكون قد ارتكب في نشاط إجرامي واحد فعلين مرتبطين 
ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة تحلت فيهما وحدة الغرض وهي إيذاء المشتكي ضربا او تخويفا مما يلزم 
معه فرض عقوبتين عن الجرعتين والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد" وقرارها 8١١(‏ / تمييزية/ )١515‏ ف 4 / 
505 إإذا اعتدى المدان بالضرب على أشخاص متعددين خلال نشاط إجرامي واحد وبقصد 
حرمي واحد فتكون هذه الجرائم مرتبطة مع بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ... " انظر فؤاد زكي عبد 
الكريم» مجموعة لاهم المبادئ والقرارات محكمة تمييز العراق مبوبة حسب مواد قانون العقوبات رقم ١١١‏ 
لسنة 459 ١وتعديلاتهىط‏ ١ءبغداد:‏ مطبعة أوفست سرمد)987١)‏ ص4 248 85. 

7) د. ماهر عبد شويش الدرة» مصدر سابق» ص١50.‏ 


4- 
الي 
تت 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :45١ه‏ يونيو؟. 2١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
ال نديد د ااا 0 ا ا الي ل ا هر يي | 


المقتول”". أما عن حكم القضاءء فنجد أن القضاء الجنائي المصري والعراقي وفي 
أكثر من قرار يؤكدان على ضرورة توفر هذا الشرط مستخدمين لفظة (الغرض) 
للدلالة عليه؟. وأكثر من ذلك بحد أن القضاء الجنائي العراقي لم يكتف بوحدة 
الفرك ينال “كان تدرط فرزقاء :الك وماق السيونا !له بو تررم نون عي افيه 
مقدما على شرط الارتباط فوجوده غير كاف ما لم يكن هناك ارتباط”'. 


©. صدور أكثر من فقرة حكمية بالادانة عن كافة الجرائم المرتكبة» فلابد من 
ثبوت التهم الموجهة فإن وجحهت قمتان وثبتت براءة المتهم من إحداهما وإدانته في 
الأخرى؛ فيتعذر عندئذ تطبيق ارتباط الحرائم بينما نحد أن العبرة في ارتباط (تداحل) 
الجرائم في الشريعة الإسلامية بتنفيذ العقوبة لا صدور الحكم فكل جريهة وقعت قبل 
تنفيذ العقوبة ترتبط (تتدال) عقوبتها مع العقوبة الي لم يتم تنفيذها '. 


)١١‏ د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر المهرجحي» مصدر سابق» ص58 علما انه ما قبل اكثر من 
)٠٠١(‏ مائة سنة حكمت محكمة استئناف مصر بتاريخ ١899/١١/١١‏ بأنه (مى تداخلت أفعال جنائية 
في بعضها وأدت كلها إلى غاية واحدة ولم يكن الباعث على ارتكابها إلا الوصول إلى هذه الغاية وحدها 
وجب أن لا تتعدد العقوبة بتعددها وأن لا يعاقب عليها إلا بعقوبة واحدة.) أنظر جندي عبد الملك» 
مصدر سابق» ص ١٠؟7.‏ 

9؟) قضت محكمة النقض والإبرام المصرية "إذا ارتكب ضابط نقطة البوليس جناية تعذيب وحبس وجنحة 
ضرب واستعمال قوة وفعل وجب اعتبار الجريمتين جرعة واحدة ا ا 1 
الجريمة الأشد وهى الحناية". أنظر حندي عبد الملك» مصدر سابق» ص .١١١‏ وقرار محكمة التمييز العراقية 
7/5٠ 0‏ “إإذا ارتكب المتهم عدة جرائم تزوير يرتبط بعضها ببعض ارتباطا 
لا يقبل التجزئة وهدفها تحقيق غرض جنائي واحد هو الاختلاس..."د. عباس الحسيٍ والسيد كامل 
السامرائي» مصدر سابق)» ص؟575217. 

(0) فقد قررت محكمة التمييز العراقية في قرارها التمييزي (50) المؤرخ في ١5*14/5/١‏ "وحدة الزمان لا 
تكون سيبا لارتباط الفعلين واستحالتها إلى واحد كما أن الاتحاد بالغرض من ارتكاب الجرعتين لا يكون 
ارتباطا بيتهما وإنما الارتباط هو الاتحاد في السبب بدرجة لا تقبل التجزئة بحيث يصبح الكل مجموعا 
واحدا" راحع المفتش العدلي فاضل محمودء قانون العقوبات البغدادي والتعديلات والحواشي والذيول الي 
أدحلت عليه لغاية ١5147‏ مع مقررات تمييزية؛ بغداد: مطبعة الصباح» 2١9145‏ ص”5. 

(1) حيث قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها /"4141١(‏ تمييزية أولى/5175١)‏ في 7١1/١1//ا937١‏ "إذا لم 
يكن بين الحريمتين ارتباط فلا يحاكم عنهما المتهم بدعوى واحدة ولو جمع بينهما غرض واحد" انظر فؤاد 
زكي عبد الكريم, مصدر سابق») ص 85. 

./ »؛ ص/ ؛‎ ١ عبد القادر عودة» مصدر سابق» جل‎ 0 )5١ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠١‏ م بض 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيك وميامى على جلميران 


5 الفازو ف القبيطة 'باشروهة ارم :و اليخ "تلغنب دور اساسا ان في اردان 


الجرائم» فباستعراض النصوص العقابية للحرائم لا يمكننا التوصل بشكل قاطع إلى 
تحديد الجرائم القابلة للارتباط مع غيرها بصورة لازمة لها حيث يتوقف ذلك على 
ابحرم نفسه وإمكانياته الذاتية من جهة» ومن جهة أخرى الظروف الزمانية والمكانية 
الى تحيط بمحل ارتكاب الجريمة7"', إلا أننا نستطيع القول أن الجرائم لمرتكبة عفويا 
بدون تخطيط مسبق تكون غير قابلة للارتباط فمن يقتل إنسان ثم يلوذ بالفرار سا سارقا 
سيارة أحد المارة فلا علاقة بين الجريكتين2"7» إلا أن من يستعمل محرراً مزوراً بعد أن 
كالم قو انف سينا بع اعد االأشكخاض: لزوير هذا الممند» يكون: :يذل قد 


00 


00 


ويهذا الصدد يقول د. محمد محي الدين عوض ما يلي "ويلاحظ أن بحرد ارتكاب جرعتين في زمان أو 
دكات يرسك ( يقن ب القبوونة لما مر سين معسهيا اما ين أمعيها مرو ا انبا راكد كما 
ان مجرد اختلاف زمان ومكان ارتكاب جرعتين لا يتضمن بوالضر رو عيك را ملهدن عزنا 
ييجعل منهما مشروعا واحدا لأنهما قد يكونان مرتبطتين معا بالاستمرار السيبي مع وحدة الغرض وهما 
العنصران اللازمان لتكوين المشروع الواحد. وكذلك بحرد وجود فاصل زميئن بين الجرائم لا يع 
بالضرورة عدم وجود استمرار سيبي؛ وإن كان التقارب الزمئ قد يكون عاملا مهما ف تقرير وجود 
الارتباط بينها" انظر للمؤلفء قانون الاجراءات (مصدر سابق)؛ هامش رقم (؟)؛ ص58/8. وراجعة 
أحكام القضاء الحنائي المصري والعراقي» بمحد انه أحيانا يشترط وحدة الزمان والمكان لتحقق ارتباط 
الجرائم» حيث قضت محكمة النقض والابرام المصرية 'إذا كان الضرب الذي وقع من المتهم على كل م, 
ين علمهما لم يحصل في بحلس واحد بل حصل في فترات عتلفة فيكون الحكم قد أصاب البق في اعتبار 
ماوقع جريمتين مستقلتين الواحدة عن , الأخرى وف توقيع عقاب خاص على كل منهما" وما فضت به 
حكمة استئناف مصر "إذا تعدى متهم على قاضي المحكمة بالقول والإشارة والضرب عقب صدور الحكم 
عليه عد ما وقع من جرعة واحدة لا تحوز تحزئتها لحدوثه في وقت واحد..." أنظر حندي عبد الملك؛ 
مصدر سابق» ص ١74-57١7‏ را لمن ب ع قن سيا العزفة بن لرارها 1١1779‏ /جنايات/55) في 
7 "السرقة الواقعة على جملة أموال تعود لأشخاص عديدين في زمن واحد ومكان واحد لا 
ترج عن دائرة الجريمة الواحدة وإن تكررت الأفعال لوقوع تلك السرقة» إذ أن تلك الأفعال ترابطت 
بعضها مع بعض ترابطا فعلياً من حيث السبب والقصد الواحد بحيث لا تسمح بالتجزئة فيما بينها" د 
عباس الحسين والسيد كامل السامرائي» مصدر سابق» صخ 7. إلا أن شرط وحدة الزمان والمكان ليس 
كبقية الشروط اللازمة لتحقق ارتباط الجرائم 

ل ا ا 0 978/٠‏ "إذا 
ارتكب المتهم جربة قتل ثم سرق دراجة هوائية موجودة في محل الحادث للهرب بواسطتها فيكون قد 
ارتكب جركتين توجه له عنهما تمتان مموجب المادتين 4٠١٠8‏ و45 عقوبات" انظر ابراهيم المشاهدي» 
مصدر سابق») ص7١٠١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر غ6 كاش يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي >2 علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
1 الوضعي / : 


ارتكب جريعي التزوير واستعمال المستند المزور ومن ثم تحقق ارتباط بينهما بسبب 
التخطيط المسبق من جهة» ولتعذر استعمال المستند المزور بدون اللجوء إلى ارتكاب 
جريعة التزوير”''. وكذلك من يستغل فرصة تغافل المأمور ثم يقوم بقتله بغية الفرار 
من قبضته» يكون بذلك قد ارتكب جريبميٍ القتل وجرعة الحرب من المأمور 
(السلطات العامة)» فيتحقق بذلك الارتباط بينهما لأنه لولا القتل لما استطاع 
الإفلات من قبضة السلطات العامة. وقد أكد القضاء الجنائى المصري على أن مسألة 
ارتباط الحرائم مسألة تقتيرية مسن فوصوم فرق واشكية اللرضوع عن 
الفصل فيها فائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتناق مع 
مقتضى العقل”"'. إلا أنه عدل بعد ذلك عن رأيه وأحضع ارتباط الحرائم لرقابة 
حكمة النقض عند وحود خحطأ قانون في تكييف علاقة الارتباط"؛ وجاء القضاء 
احتاتي التر نسي د اه ا 


1 حيث قضت محكمة النقض والابرام المصرية بأن "التزوير واستعماله ولو أنهما جرعتان منفصلتان عن 
بعضهما إلا أنه يعاقب عليهما بعقوبة واحدة مي كان مرتكبهما شخصا واحد, لأن الجرعتين المذكورتين 
يعتبران في هذه الحالة تنفيذاً متتابعاً لتصميم جنائي واحد صار تحضيره أولاً بفعل التزوير ثم نفذ بواسطة 
الاستعمال" انظر جندي عبد الملك» مصدر سابق» ص9١550-7.‏ وقضت محكمة التمييز العراقية 
بقرارها (97/جنايات/59) في ١179/9/١7‏ "إذا اجتمعت جرعة التروير وجرعة الاستعمال طبقت 
المادة (”) من قانون العقوبات البغدادي وعوقب بالعقوبة الأشد" د. عباس الحسيئٍ والسيد كامل 
السامرائي» مصدر سابق» ص8١‏ 5. 

(١؟)‏ راجع قرارات محكمة النقض والإبرام المصرية الي أشار إليها أ.جندي عبد الملك» مصدر سابق» ص59١7.‏ 

() حيث قضت محكمة النقض والإبرام المصرية في أحكامها المورخحة في 1937/1/19 1977/7/77 بما يلي 
"الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو ما يدخل في صدور السلطة التقديرية محكمة الموضوع؛ إلا 
أنه مى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط بينهاء 
فإن ذلك يكون من الأحطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط الي تحددت عناصره في الحكم, وال 
تستوجب تدحل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها" د. حسن صادق المرصفاوي» 
مصدر سابق» ص .55٠١‏ 

(4) حيث قضت محكمة التعقيب التونسية ف قرارها المرقم (4759) في ١577/5/7١‏ "يقوم تشعب الرائم 
على ركيين : الأول وحدة المقصدء والثاني عدم إمكانية التجزئة في الجرائم المقترفة في ظروف واحدة 
و لمحكمة الموضوع استخلاص تلك العناصر من الوقائع المطروحة عليها مع التعليل القانوني" وقرارها المرقم 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الناسع عشر ربيع الأخر ١ش‏ يونيو؟. ٠١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيد وميامى على جلميران 
يي اجلصي 


لا. عدم وجود قرار حكم فائي بات صادر بين الجرائم المرتكبة المرتبطة» فمن 
صدر بحقه قرار حكم اكتسب الدرجة القطعية عن جرعة ماء فإذا ارتكب بعد ذلك 
جريمة أخرى فلا بجال لضم وادغام (تداخحل) العقوبتين بشأنه لأنه قد نكون حيئذ 
أمام ما يعرف بنظام العود (التكرار الجنائي) عند تحقق شروط”". وقد أشارت إلى 
هذا الشرط صراحة المادة (51) من قانون الحزاء العماني بقولما "لا يجوز الادغام بين 
عقوبة وأخرى إذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة 
السابقة "نبوا بوره ا اتعر بلدا وال درو عقانوق السقوياق سوا ارين ألا 
يفصل بينهما حكم فائي", إلا أن قانون العقوبات العراقي جاء بحكم لم بحد له 
مشيلا ف قانون العقوبات المقارن مفاده وجود قرار حكم فهائي بات صادر عن 
إحدى الحرائم المرتبطة ذات العقوبة الأخف» فمن الممكن جواز ع فوفد الا غم 
الجريعة المرتبطة ذات العقوبة الأشد مع احتساب ما نفذ فعلاً من قرار الحكم السابق 
كموقوفية بالنسبة للحكم الحديد”". وجاء القضاء الجنائي العراقي مؤكدا على 


(7744) في ١973/5/7‏ "ان القضايا بالارتباط في الجحرائم المتعددة من المسائل الموضوعية الي يعود 
تقديرها لقاضي الأساس دون معقب عليه في ذلك ما دام حكمه معللا كما يحب" انظر محمد الطاهر 
السنوسيء المحلة الجنائية» ط» تونس: دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع» 2١91/7‏ ص595-١7.‏ 

)١(‏ وزارة العدل (المغرب)» القانون الجنائي في شرو حءالدار البيضاء:المطبعة الملكية 2١554.‏ ص7/-84. 

(؟) وقد ورد ف المذكرة التوضيحية لقانون الحزاء العمانٍ ما يلي "عدم صدور حكم مبرم عليه بين الجريمة 
والأخرى لاد مور بطل عدا اكع يمي تحناع ابل اقم بين اللرعة الحكرم غليه. مائو ركه لاضف 7 

(5) ورد في الشطر الثاني من المادة (؟5 )١‏ من قانون العقوبات العراقي ما يلي "...وإذا كان المتهم قد حوكم 
عن الجريمة ذات العقوبة الأخحف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة 
تأمر المحكمة بتنفيذ العقربة المقضي بما في الحكم الأخير مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعلاً من الحكم السابق 
داور ود حصي الل وا قانون العقوبات العراقي السابق (البغدادي الملغى) كان ينص على 
اموي عد بغض النظر عن وحودا رتباط بين الجرائم من عدمه والى ذلك نصت المادة 5١‏ 
منه "إذا صدر حكلم على كوم عليه م عض مده عقوبته الأولى لجرعة ارتكبها قبل صدور الحكم الأول 
فالمحكية أن إتأمر بتنفيذه بعد الحكم الأول أو ال ا وفي هذه الحالة الأحيرة يسري تنفيذ 
اللكسين معا من تاريخ صدور الحكم الثاني" انظر أ. كامل السامرائي» مصدر سابق» ص5 5» والمفتش 
العدلي فاضل محمود» مصدر سابق» ص؛ ه5. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو5. 2١‏ م 50 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
2 2 1 
ا 

ذلك/ 


8. أن تكون الحرائم المرتبطة من نوع الجنح أو النايات وهذا ما أشارت له 
صراحة الفقرة )١(‏ من المادة (7/7) من قانون العقوبات الأردني بقولها "إذا ثبتت 
عدة حنايات أو جنح..." وما ورد في الشطر الأول من الفصل )١١١(‏ من قانون 
العقوبات المغربي "في حالة تعدد جنايات أو جنح...2, في حين سكت قانون 
العقوبات العراقي عن ذلك مكتفيا بإيراد مصطلح (الخريمة) حيمث ورد في المادة 
9؟5١)‏ منه "إذا وقعت عدة جرائم..." وكذلك ما ورد في المادة (74) من قانون 
العقوبات السودان "...أو كانت الجريمة مكونة من عدة أفعال» كل منهاء أو أي 
واحدة أو أكثر منها يكون الجريعة نفسها أو أية جرعة أخحرى»...." وما ورد في المادة 
1ن افانوق الففونانقاد الأطازاق "امنيا كت ع ترا الكل يلا 
يوجد مانع قانون من أن تكون إحدى الجحرائم المرتبطة من نوع المخالفة”©. 

وتثور المشكلة عندما تكون الحرائم المرتبطة كلها من نوع المخالفة فبالرجوع 
إلى النصوص القانونية أعلاه» يمكن القول بأن هناك اتحاهين بصدد هذه المسألة: 


)١(‏ حيث قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها المرقم (5 55١‏ /تمييزية / )١9109‏ في 1974/١9/74‏ "اذا 
ارتكتي ته حركن نزتبطةبعفهما و أدين عن إخداغامن قبل إلحدى إخالكم م أدين عن الدرعة 
الأخحرى من قبل محكمة أخرى فعلى الحكمة الثانية أن تأمر بتتريل ما نفذ فعلا من عقوبة حكم المحكمة 
الأولى من مدة العقوبة الى فرضتها". انظر فؤاد زكي عبد الكريم» مصدر سابق» ص84. 

(؟) تقابلها الفقرة )١(‏ من المادة (4 )٠١‏ من قانون العقوبات السوري "إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح..." 
والشطر الأول من المادة (84) من قانون الجزاء العمان "إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح...." وما ورد 
في المادة (4”) من قانون العقوبات الجزائري بقولها "في حالة تعدد جنايات أو جنح...". 

0) وبنفس الاتماه سار قانون العقوبات الليي حيث ورد في الشطر الثاني من المادة (75) منه "...وإذا 
ارتكبت عدة جرائم..." وما ورد في الفصل (25) من قانون العقوبات التونسي "الحرائم الواقعة...". 

(4) وزارة العدل (المملكة المغربية)» مصدر سابق» ص85. 


- 
كو 
لي 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛"6١ه‏ يونيو؟. 2١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيد وميامى على جلميران 
سس سسسسس سس سسسسة اس ا اك 


الاتجاه الأول: حصر الارتباط (التعدد الجرمي) بالجرائم من نوع المتنايات 
والحزائري. 
الاتجاه الثالي: جعل الارتباط الجرمي شاملا لكل الجرائم ومهما كان نوعها 
(جناية /جنحة/ مخالفة) وبمثله قانون العقوبات العراقي والسودان والإماراي والليى 
والتونسي. 
المبحث الثالث 
حكم ارتباط الجرائم 


نوضح الأثر المترتب على تحقق ارتباط الحرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع 
الجنائي الوضعيء .معين آخر ما هي النتائج الى بجعل من ارتباط الحرائم حالة متميزة 
قائمة تختلف عن غيرها؟ 

فكما أسلفنا أن فكرة ارتباط الحرائم في الشريعة الإسلامية تختلف عما هي في 
التشريع الجنائي الوضعي من حيث الشروط والحكمة المقصودة من ارتباط الجرائم» 
إلا أنه من حيث الأثر المترتب فيمكن القول أن المحصلة النهائية بارتباط الجرائم في 
الشريعة الإسلامية والتشريع اللجنائي الوضعي واحدة لأن ابحرم سينفذ عقوبة واحدة 
وبإجراءات واحدة إجمالا. تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» أوههما لحكم الشريعة 
الإسلامية وثانيهما لحكم التشريع الجنائي الوضعي. 


#4 
1 
-3 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو5. 2١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيل وميامي علي جلميران 
ا ا ا اخُظْظىلظل 1 
المطلب الأو ل 
حكم الشريعة الإسلامية 


أجمع فقهاء المسلمين' ' على أنه إذا تعددت الحرائم في حد لا يتعلق به أي حق 
للعبدء أو كان حقه يثبت ف المال دون أصل الحد فإنه لا يقام إلا حد واحدء فمن 
سرق مراراً ثم رفع أمره إلى القضاء فلا يقام عليه إلا حد واحد بسبب أن إقامة مة تلك 
الحدود للرد ع العام والردع العام لا يستلزم التعدد من جهة, ومن جهة أحرى أن 
الغاية المرجوة من إقامة الحد هي لتهذيب نفس وشخص الجحاني وتلك تتحقق بإقامة 
حد واحد”"”»؛ ولان الجرائم الى اقترفها المجرم قبل الجريمة الأخيرة تكون متقادمة في 
اكثر الأحيان» والتقادم يسقط العقوبة عند معظم الفقهاء ثم انه ربما يكون قد اظهر 
التوبة فسقطت عقوبته بها كما هو عند بعض الفقهاء ولان الحدود -لادرائها 
بالشبهة- يتداخحل بعضها في بعض هذا فيما يخص الحق عاد اناق لصي 


-8 


(الضمان) فبتعدد السرقات مثلا تتعدد الحقوق الشخصية ويجحب أداء الأموال 
اروف :و إغاففاة ل ضع امنا ينها : بلفرا خن اكد وأ ريا أو" الأجاف: داقو 


)١(‏ قال ابن المنذرء أجمع على هذا كل من ا ال و 
وأحمد وإسحاق وأبو لو انو يوسف وهو مذهب الشافعي. ر راجع الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد 
الله بن قدامةء مرجع سابق» ص57١.‏ وكذلك الشيعة الزيدية قالوا بان الحدود تتداحل عند تكرارها 
وقبل إقامة الحد. ذه عبد الملك عبد الرحمن السعدي» العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة 
والقانون (القسم الثاني)» ط”, الرمادي: دار الانبار للطباعة والنشر؛ )١9/5‏ ص١5"25.‏ 

.7”255١ص د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» مصدر سابق»‎ )١9 

27 إلا أنه توجد طائفة من فقهاء الظاهرية قالت بوجوب إقامة حد لكل جريمة وعدم الاكتفاء بإقامة حد 
واحد. انظر الإمام محمد أبو زهرة» مصدر سابق» ص58 5. ود. احمد الكبيسي, أحكام السرقة ف 
الشريعة الإسلامية والقانون» ط١»ء‏ بغداد: مطبعة الإرشاد» ١/ا51١)‏ ص١‏ 55, 

(4:) وهو 85 حكم الشيعة الأحاضة أن عون إعادة كافة ا رأر ال الندووده حكلنها يوبير ا كانه لاله السترواف 
قائما بعينه او مستهلكا وسواء اقطع السارق به او لم يقطع. انظر شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي 
الجعفري؛ المحقق الحلي جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهذلي» بيروت: دار مكتبة الحياة) 
51 ؛. صلاه 5. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ"غاش يونيو". ٠١‏ م 54 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنن الفيل ومياصى على جلميران 


فيما بينهم فيما يتعلق بأداء الحقوق الشخصية وبالتحديد برد الأموال المسروقة 
(الضمان) وعند عدم مخاصمة كافة انحجى عليهم للمجرم السارق بل مخاصمة بعضهم 
فقط في قولين: 

القول الآول: يذهب إلى وجوب أداء المال بعينه ورده إلى أصحابه مي كان 
ذلك المال المسروق قاقها بذاته» فمن اللازم إعاذتة إن اصضجهاية الشرعهن 0 
ال ام وكا م و ولكن 
ل سيا قة قائما بعينه كأن يكون ابحرم السارق قد استهلك ذلك 
المال فإنه لا دي 0 ذلك ابحرم نا بأداء الحق الشخصي» لأن 0 
تعلق بذمته فصار ر حقا شخصيا وذمته بعد إقامة الحد عليه أصبحت لا تصلح لأن 
يتعلق يما حق المال المسروق», إذ لا يجوز أن يستوق حق من شخص مرتين من جهة, 
ومن جهة أخرى وقوع وتنفيذ عقوبة قطع اليد تغئ عن عقوبة الضمان لأنه مى 
كان ف الموضوع عقوبتان فإنه يكتفى بالأشد منهما سواء أتمت المخاصمة من 
الجميع أو من بعضهمء وقد قال بذلك أبو حنيفة. 

القول الثاني : يوحب على ابحرم السارق أداء كافة الحقوق الشخصية سواء 
اكاك المال: المسدرو ف اهما ايلاقة أو مستهلكاً باستثاء جرمة السرقة ال قطعت يده 

من أجلها فإنه لا يرد المال ويرد فيما سواهاء لأن قطع اليد يحب طلب المال في 
ال م من أجلهاء في حين أن بقية الحرائم لم تقطع اليد من أجلها 

فبقي الحق المالي 0 لقان قييية لالش الح نه تزن: كا قانع وان 
كاد ممديات دنه يش ا جوي عتك: عاب 8 1 لقال ا ل ف 


)١(‏ وفوق ذلك أعطوا الحقّ لصاحبه أن يأحذ ماله أينما وحده سواء وحده ف يد ابحرم أو ف يد من ملكه 
امجحرم بعقد بيع أو هبة أو نحو ذلك. أحمد الحصري» مصدر سابق» ص١ .1١‏ 
2( ا 0 الحنفية يوجبود ضماكن السارق مطلقاً عند احتماع جرعة اعرف مو ترام 


أجبوض عفريحتها القتل وذلك لتعذر إيقاع حد السرقة في حين أن المال لا يحتمل الدرء أو الإسقاط. 
الكاسانىي» مصدر سابق» ص7”. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ5 كاش يونيو؟ ٠١.‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي على عدنان الفيدك وميامى على جلميرات 
1 1 1 1 1 1 1 ]| 1 ]1 1| ]| ز1زذزذز[ آذ م ااا ااا ا ا ا حش ا اا 2 اش 2 2 | 


لاد رع وكوي 0 0 اليد لأجله, وه 0 


وأكثر من ذلك نحد أن الأحناف وعند إقامة حد الحرابة بحق المجرم المحارب 
قوق غنه وحويية فنننا نا الال للق السشحضي) لأنه لذ سم حل وضعان"" 

كما اختلف فقهاء المسلمين حول حكم قذف جماعة معينة معروفة بأشخاصها 
في مكان ما بلفظة أو كلمة واحدة ودون أن يبخصص أحدهم علي ثلاثة ثة أقوال: 

القول 0 تتعدد 0 بتعدد 0 ل ا القاذف يحد 
روا ير 0 ' وكذلك الشيعة 00 


القول الثابئ: يكتفى بإقامة حد واحد تغليبا لحق الله تعالى الذي يتحقق بالردع 
العام والأخير يتحقق بإقامة حد واحد ومن ثم فإقامة أكثر من حد وإن تعدد 
المقذوفين لا فائدة ترجى منه وقياسا على حكم قذف الجماعة غير المعينة كقذف 


)١(‏ ويعلق الإمام محمد أبو زهرة على هذا السبب الأخير بقوله "وهذا إذا خاصم أحدهم واضحء أما إذا 
خاصموا جميعاء قاذلك اعون لا يكز اجا" اولته أعلاه» مصدر سابق» ص .55١‏ 

(؟) أحمد الحصري؛ مصدر سابق» ص١571.‏ 

259 وسفتدل أصحاب هذا القول بأن الرجل ! إذا كان له زوجات أربع أو أقل ورماهن يع باه ناه“ فائة 
عرق هلية أن يلاعن كل واحدة» واللْعان حد قائم مقام حد القذف أو مستقل عنه. إلا أن سببه الموجب 
له متفق مع السبب الموجحب لحد القذفء فهما متشايمان في السبب وإن اختلفا في الواقع إذ اللعان أيمان 
وحد القذف جلد. انظر الإمام محمد أبو زهرة» مصدر سابق» ص/"7. 

(4) انظر محمود مطلوب احمد ود. خالد رشيد الحميلي» الفقه الجنائي» بغداد : مطبعة جامعة بغداد» )١9/814‏ 
ص .55-51١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ5 ١ه‏ يونيو؟:. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعي على عدنان الفيدك وميامي على جلميران 
حي 7 2 522225522255 222222 ٌٌٍ َس ًًًٌٌٌٍٍّ ًٌسٌ هك ااا 


اهل مدينة أو بلدة ما. وهذا قول مالك والثوري والزهري وأبو حنيفة وطاووس و 
قتاده والنخعي وحماد وأحمد 2 007" 

القول الثالث: جمع القولين أعلاه وحسب الحالة» فإذا قام المقذوفين بمخاصمة 
القاذف ورفعوا الدعوى مجتمعين أو فرادى» عندئذ يكتفى القاضى بإقامة حد واحد 
بعد أن يكون قد جمع كافة المقذوفين المتخاصمينء أما في حالة قيام المقذوفين 
بمخاصمة القاذف فرادى وأقيم الحد لأحل أحدهم فمن الممكن إقامة حد آخر 
للقذوف آخخر طالما أن الأخير أقام دعواه بعل إقامة الحد الأول على الرغم من أن 
الفعل المادئ المكون لدرعمة القذف: واحل2©7) وقد أخخل ينذا القول: الشيعة الأمامية"'. 


كذلك اختلف فقهاء المسلمين حول حكم قذف الجماعة بلفظ متكرر ولأكثر 
من مره على قولين: 

القول الأول: انه يحب حد لكل لفظ أو كلمة فلا يوجد تداحل بين الألفاظ أو 
الكلمات وإن تكررت لتعلق حق العباد. وقد قال بذلك الشافعي وأحمد والشبي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 


)1١‏ ونورد في هذا الصدد ما حكي أن ابنٍ أبي ليلى سمع من يقول لشخص يا ابن الزانيين فحدّه حدين في 
المسجد بلغ أبا حنيفة ذلك فقال يال العحب لقاضي بلدنا أخطأ في مسألة واحدة في حمسة مواضع» 
الأول أحذه بدون طلب المقذوف والثاني أنه لو خاصم لوجب حد واحد والثالث أنه إن كان الواجب 
عنده حدين ينبغي أن يتربص بينهما يوما أو أكثر حب يخف أثر الضرب الأولء والرابع أخذ به في 
اممسجد والتامس ينبغي أن يتعرف أن والديه من الأحياء أو لا فإن كانا حيّين فالخصومة لما وإلا 
فال لخصومة للابن. شرح فتح القديرء مصدر سابق» ص86 .5١‏ 

9١؟)‏ الإمام محمد أبو زهرة» مصدر سابق» ص555-1754. 

(5) قال الطوسي "إذا جاءوا به مجتمعين فإن أوجبنا عليه حدا واحدا لاجماع الفرقة عليه" انظر محمود مطلوب 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. "١‏ م ىفق 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيدك وميامي علي جلميران 
ااا ااال ّلكل ب ااال 00 ا التي يي تت ا ا ا ا ا 0 


القول الثاني : يكتفى بإقامة حد واحد وإن تكررت ألفاظ القذف قياساً على 
امجرم السارق من جماعة أو حرم الزاني .بمجموعة نساء وقد قال بذلك المالكية7") 


والحنفية, فالأحناف ينظرون 9 حل القذقب على انه 000 تعالى» إذ المقصود فيه 
الردع العام والأحير كما أسلفنا يتحقق بالاكتفاء بإقامة حد واحد وليس للعباد فيه 


وتيها: التاللك: الكل النقيام حول حك سرافة: التجاعة بوقاء :لين «عايهتم 
(المسروق منهم) برفع الأمر إلى القضاء متفرقين» فقد اتفق معظم الفقهاء على 
الاكتفاء بإقامة حد واحد أي يقطع مرة واحدة -شأنه في ذلك شأن سرقة جماعة 
وقام انحجن عليهم برفع الأمر إلى القضاء مجحتمعين- لان العقوبة وجحدت لتحقيق 
الردع العام وزجر المحرم وهما المقصودان من إقامة الحد الذي يتحقق بإقامة حد 
واحد”", إلا أن الحنابلة في رواية أخرى- قالوا بتعدد العقوبات نظرا لتعدد انبحي 
عليهم المتخاصمين؛ كما أن لكل واحد منهم دعوى مستقلة به وعليه فلما اختلفت 
وقائع السرقة لزم أن يكون لكل واقعة حد قياسا على حكم قذف الجماعة» حيث 
أن كل فنهما قد تغلق ايه تق للعاذ” ؛ 


)١١‏ حد القذف يجري فيه التداحل عند المالكية اعتمادا على الأدلة التالية:- الدليل الأول: ان الصحابي هلال 
ابن أمية رمى بشريك بن سمحاء فقال له النبي محمد يِل "حد في ظهرك أو تلتعن' ' ولم يقل حدان. الدليل 
الثاني: إن النبي محمد ظيْةٌ حد الأشخاص الذين قذفوا عائشة (رضي الله عنها) ثمانين» تمانين جلدة مع اهم 
قذفوا عائشة (رضي الله عنها) وصفوان بن المعطل. الدليل الثالث: إن الخليفة عمر ونه جلد الشهود على 
المغيرة حدا واحدا مع أن كل واحد منهم قذف المغيرة والمزى يما. الدليل الرابع: إن الزابي إذا اقترف 
جريمة الزنا تداخلت العقوبات بعقوبة واحدة وجرعة القذف تُقاس عليها : ا رق 
خالد رشيد الجميلي؛ مصدر سابق» ص .5١‏ 

)١(‏ الإمام محمد أبو زهرة؛ مصدر سابق» صه555-550. وهو أنه تدك عه الأمامية فالقذف المتكرر 
لديهم يوجب حدا واحدا لا أكثر على العموم. امحقق الحلي» مصدر سابق» ص١55.‏ 

599) د. امد الكبيسي) مصدر سابق» ص 5575. 

(:) ويعلق الدكتور امد الكبيسي على رأي الحنابلة اعلاه ما يلي: "الا ان هذا القياس لا يستقيم؛ لانه قياس 
مع الفارق» لان القذف حق للآدمي ولهذا يتوقف على المطالبة باستيفائه؛) ويسقط بالعقو عنه. ولا يسقط 
حد القطع بذلك. ولحذا فان الحكم هو ما عند الجمهور من تداخل عقوبة السرقة في حالة تعدد المسروق 
منه سواء احضروا جميعا ام حضروا متفرقين لأنهم إن حضروا جميعًا قطع مرة واحدة تخصومتهم؛ وإن 
حضروا متفرقين» قطع بخصومه الحاضر ولا شيء للغائب". انظر للمؤلف» مصدر سابق» ص517. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ"6اه يونيو؟. ٠١‏ م يفف 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيد وميامي على جلميران 


أما بخصوص حكم ابحرم المرتكث لأكثر من جرعة ذات جنس وسلوك مادي 
واحد إلا أن عقوباتا مختلفة (اجتماع الحدود المتجانسة ذات العقوبات المحتلفة) 


كمن يزني وهو غير محصن ثم يزني وهو محصن, فقد قال فقهاء المسلمين ما يلي: 
الرأي الآول: ينفذ أشد العقوبات» لأن الحدود شرعت للردع العام والمعتدى 


4و 


عليه واحد وهو المجتمع وطالما أن الأخير واحد فتبعا لذلك يتوحد العقاب وهو 
الأشد هذا من جهة''. ومن جهة أخرى يستدل أصحاب هذا القول لما روي عن 
غنيك الله نين مشعرة ادق اله إذا أحتمع حدان فيهما القتل اكتفى به" وأخيرا 
استدلوا بأن هذا الأمر كان معيعا تق فيد المنحابة كر وقد قال بهذا الرأي أبو حنيفة 
وأحمد والمالكية والشافعي ف انحل أقوالي”. 


الرأي الثاني: ينفذ العقوبات بالتعاقب فيتم الابتداء بالأخف فالأشد”») لانه 
تقرر حدان ولح يوجد ما يسقط أحدهما من جهة, ومن جهة أخرى فقد توافر 
ببينما و إذا تعدؤاة :«الأشباتيا: فقن اتعدة المنسيي- اوعدي انعناتيها تيون 


)١(‏ وبصدد ذلك قال القاضي عبد الوهاب عند اجحتماع جرية السرقة مع حد فيه قتل ما يلي: "إن الغرض 
احددا عي سي حاو لع واهي اذنت نيه لضو فوجحب دخوله فيه كما لو زنا وهو بكر 
فلم يحد حى أحصنء وزن فانه يرجم ولا يجلدا ' انظر د. احمد الكبيسي» مصدر سابق» ص7537. 

(؟) روي عن ابن مسعود أنه قال : إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك». وقد احتار هذا 
الرأي أبو إسحاق والحوزحاني» وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما لأن جابرا روى أن البي محمد َل 
رحمٌ ماعزً ولم يجلده ورجمّ الغامدية ولم يجلدهاء وقال 5: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فار حمها". متفق عليه. ولم يأمره بجلدها. وكان هذا آخر الأمرين من الرسول محمد يه فوجب تقديه. 
وقال الأثرم حت أنا عي الله يعتول فى حديق عبادة أنه أوال كك يول نوأن ويك نامر بعد هه 
رسول الله يك ولم يجلدهء وعمر رجحم ولم يُجلد. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد نحو هذا. انظر أحمد 
الحصري» مصدر سابق» ص” .٠١٠١‏ 

(0) والإامام محمد أبو زهرة يأخذ يمذا القول قائلاً "ولو طبقت أحكام الحدود لاخحترنا الرأي الذي يدحل 
العقوبة الخفيفة ف العقوبة الغليظة وان ذلك هو منطق القانونيين في تفسيرهم للقوانين الوضعية" انظر 
للمؤلف» مصدر سابق») ص١/ا؟.‏ 

(5) حيث يبدا أولا بالجلد ثم الرحم وسواء أكان ذلك في نفس اليوم أو في يومين وكما ورد أن الإمام 
علي مله + جَلدَ شراحه يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة. أحمد الحصري؛ مصدر سابق» ص7١٠١.‏ 


6 
اغآ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسعم عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠١‏ م 


ارحباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
1 1 ذ ذ[ 1[ ذ[ آذآ آذ م ا ا ا م م ا م ا 2 22 ا 5 ا ا | 


والقول بالاكتفاء بأشدهما إهمال وترك لحد من حدود الله كَيَْ وأن العقوبة الأخيرة 
ثبتت. بالنص. الشرعي. فلا يجوز اسقاطها بالرأي والقول بخللاف الك عر انر وقد 
استدل أصحاب هذا الرأي بقول الله سبحانه وتعالى الزَّانيَةٌ وَالرَّاني فَاجِلدُوا كل 
واحد مَنْهُمَا من جَلدَةِ4 ”2 فالنص عام وواضح في وجوب جلد الزاني والزانية على 
الاطلاق مائة جلدة» ثم جاءت السنة النبوية الشريفة بالرجحم قي حق الزاني اخحصن 
والتغريب في حق الزانى غير ا حصن فوجب الجمع بينهما والى هذا أشار الامام علي 
5ه بقوله: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 1" وقد قال بذلك 
الشافعي في أحد أقواله وأحمد في رواية”") 

أما إذا اجتمعت جنايات حدود ذات سلوك مادي مختلف كسرقة وقذف وزنا 
وغيرها وهذا ما أشارت له كتب الفقه الاسلامي (اجتماع الحدود غير المتجانسة) 
وإحدى عقوباقها هي القتل فحكمها حكم احتماع الحدود المتجانسة ذات 
العقوبات المختلفة المشار لما آنفا. أما إذا اجتمعت تلك الحدود غير المتجانسة 
(المختلفة) ذات العقوبات المختلفة وليس من بينها قتل فقد أجمع فقهاء المسلمين 
على تنفيذ العقوبات بالتعاقب ولا تتداخحل باستثناء بعض المالكية الذين فرقوا في 
الحكم بين العقوبات المتجانسة والعقوبات غير المتجانسة» فإن كانت متجانسة 
(متحدة النوع) تداحلت كمن شرب وزى وهو غير محصن فيكتفى بالأشدء أما إذا 
اختلفت فقد تعددت كمن سرق وزن فلا تداحل بينهما. ووجه هذا الرأي 2 
تحانس العقوبات يؤدي إلى أن فسقق: [فايتهيدا بها أما إذا لم تتجانس فلا تتحق 
إقامقها إلا إذا أقيمت جيعا ونفنات بالتعاقت29. 


)١(‏ سورة النورء الآية رقم (؟). 

)2 أحمد الحصري» مصدر سابق» ص؟ .١٠١‏ 

(*) الإمام محمد أبو زهرة» مصدر سابق» ص7170-1759. 
(5) الإمام محمد ابو زهرة؛ مصدر سابق» ص1105-5105. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ5 كاه يونيو".١"‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيد وميامى على جلميران 
7777777 كك اك 


0 عدا ار فقد عيب فتقهاء امور : دبكرات ا الجرائم 
5" 


.١‏ إن حق العبد يقدم دائماً عند وجود قصاص محتمع مع حدود ليس 
فيها مععئى القصاص كمن يرتكب جرعة قتل عمدي ثم يرتكب جرية 
زنا وهو محصن فكلتا الجريعتين عقوبتهما القتل؛ إلا أنه يكتفى بعقوبة 
القتل قصاصا وتسقط عقوبة القتل رجما لتقدم حق العبد من جهة: 
ومن جهة أخرى إن القصاص يقدم على الحق عند الاستيفاء. وهذا ما 
دهنيع إلبهتشهون لفقي 3 


43 آم" اذا الختيعيث فونه القدل «قضاعا مع عقوبة القتل حداً وكان 
الأخير في معيى القصاص كمن يرتكب جرية حرابة وأثنائها يرتكب 
جريمة قتل؛ فقد احتلف فقهاء المسلمين في حكم هذه الحالة على 
راضنة 

الرأي الأول: يقول أن العقوبتين فيهما حق للعبد إحداهما حق نخالص للعبد 

والأخرى حق للعبد يخالطه حق لله كيك عندئذ يقدم الأشيق: ردكا نان كات 
جريمة القتل ارتكبت أولا قدم القصاص وسقط الحد وثي حالة عفو ولي الدم عن 
القصاص فالحد لا يسقطء أما ل ا ل 
الحد (القتل) وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد”". 


ماه لجو ترد مع القطع قصاصا ما يلي "وان قطع يمين رحل» وسرق: 
حق الآدمي من القطع وسقط حق الله تعالى» لان حقوق اللا 0 
ط ل امن الكمسي» مصون شنا دض 10 
(؟) عبد الرحمن الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» جه (كتاب الحدود)», بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١9/8‏ ص5 .4١‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١اه‏ يونيو؟. "١‏ م 0" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيك وميامي علي جلميران 
وعد سس 305730 


الرأي الثاني: 0 0 0 دائما حى وإ كان 0 تكابه لاحقا 
قائماً وقن ذفني إل ذلك الحنفية 007 


انااضق يك تقد راق القضياض «لمنددا عب« الحتوية المقزورة: لكل :جه 
اا اي ره لق نسي بمادهها وراكارة مضيس السرة 
الجدرع ف اكور 1ك اواتخللك سايق 

ومع ذلك توجد صور من تعدد جرائم القصاص المرتكبة من قبل ابحرم تتداخل 
عقوباقها وبحترئ وكما يلي: 

الو ا ات ا ودر اريريه اده 
المقتولين زول الدم) القصاص قتل يهم جميعاً ولا دية (حق 0 لأنه لا دية إل 
عند العفوء في حين قال الشافعي لا يكون القتل قصاصاً عنهم أجمعين» بل يكون 
عن أحدهم وتقسم الدية بينهم. وإن صدر العفو من قبلهم أجمعين بحب الدية لهم 
ولا قصاص عند العفو سي ذا لقوله تعالى لمن عفي له من أخيه شَيء فَانَبَاء 
المَعْرُوف وَأَدَاء إلَيّه بإِحْسان ذَّلِكَ تَخفِيف من ربكم وَرَحْمَّة 6( 7 

أما إذا عفا أحدهم وطالب الآخر بالقصاص فقد اختلف فقهاء المسلمين في 
حكم هذه الحالة على رأيين: 

الرأي الأول: يذهب إلى الاكتفاء بإيقاع القصاص لأن القصاص والدية 
يتداحلان فيثبت أقواهما وهو عقوبة القتل من جهة؛ ومن جهة أخرى لا يجوز الجمع 
)١(‏ الإمام محمد أبو زهرة؛ مصدر سابق» صه10؟777-5. 
(؟) سورة البقرة» الآية رقم .)١07/8(‏ 


4 
>> 
ا 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسم عشر ربيع الأخر :"4١ه‏ يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيك وميامي على جلميران 
27-22919197115 2 0 دن الوققى _ _. علي عذتان الفيك ومياضئ على جلفيراة _ 


بين القصاص ولمال بسبب أن ثبوت المال (الدية) عند العفو لإنقاذ الجرم الذي لا 
حل له عند القصاصء؛ كما أن الدية عقوبة بديلة عن القصاص ومن ثم فلا يجوز 
الجمع بين البدلين ف محل واحد وفوق ذلك فإن الدية فداء للنفس وقد هلكت فلا 
موضع للفداء» وقد قال هذا الرأي مالك وأبو حنيفة. 

الرأي الثابي: امصااه والديةع فالدية بحب لمن عفا والقصاص 
يحب لمن طالب بإيقاعه ولا تداحل بينهما بينهماء حيث أن كل جريعة توجب عقابا إلا 
انه لا يممكن تكرار القصاصء اكر مكح كور العقاب بالدية والقصاص معاً ومن 
ثم تتحقق مؤدى النصوص الشرعية كلها وقد قال بذلك الشافعي وأحمد”". 

الصورة الثانية: ارتكاب أكثر من جرية قصاص بحق بحن عليه واحد كقطع 
أحد أطرافه ثم قتله بعد ذلك فيكون قد ارتكب جريتين الأولى قصاص فيما دون 
النفس والثانية قصاص في النفس (قتل عمد) وسواء أكان ذلك في فترة زمنية واحدة 
أو متباعدة وكلتا الجريمتين تختلف عقوبتها عن الأخرى» فقد قرر كثير من فقهاء 
المسلمين أن ولي الدم (ذوي بحن عليه) إن اختار العفو ورضي بالدية كانت له 
ديتان» واحدة عن قطع أحد أطرافه والأخرى دية القتل ولا تداخل بينهما باستثناء 
الإمام أحمد الذي قرر التداحل بينهما ومن ثم تحب دية واحدة لأن العفو كان لجريمة 
القتل وجريمة قطع أحد الأطراف داخله فيها. 

في حين اختلف فقهاء المسلمين حول حكم عقوبة قطع الأطراف عند اختيار 
ولي الدم إيقاع القصاص في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يرى تداحل الحريمة الصغرى بالجريمة الكبرى ويقتصر على إيقاع 
أشد العقوبات لأن الجريعتين متصلتان والعملية واحدة وفي معظم الأحيان تكون 
الجريمة الصغرى سبيل للجريعة الكبرى ولأن إيقاع الصا فى "القن ) زنك طبضا ره 


5 لاقام خنهد ابو زهرةةمضدو طابق طن 85 


4ل 
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- 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :65١ه‏ يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي >2 علي عدنان الفيل وميامي علي جلميران 
سس سس سه سد 


إتلاف العضو (قطع أحد الأطراف) فكأنه قد تم استيفاء القصاص لمما معاء وقد 
قال بهذا الرأي أحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية. 


القول الثابئ: يرى بأن لا وجه لتداحل الجريمتين فيجب القصاص فيهما أي 
تنفذ العقوبات بالتعاقب فيبتدئ بعقوبة الجريمة الأحف فالأشد لأن الممائثلة في الجريمة 
توحب الممائلة في العقوبة وقد قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وأحمد في 
رواية. 

القول الغالث: يفرق بين احتمالين» الاحتمال الأول يذهب إلى أن المحرم إن 
قصد بارتكابه جريمة قطع أحد أطراف امجئ عليه وهي الجحريمة الصغرى التمثر 
بالمقتول قبل قتله» فإنه يعاقب عقوبتين أي ينفذ العقوبات بالتعاقب حيث يتم البدء 
بالأخف فالأشد بسبب أن التمثيل جريعة مستقلة توحب عقوبة منفردة لا علاقة لها 
بجرمة القتل لأن ا حرم قد قصد إيذاء امحجئ عليه مرتين أولهما التمثيل ومشاهدة أجزاء 
جسم المحئ عليه وهي تتساقط وثانيهما بقتله فلا يمكن اعتبار الفعلين جريعة واحدة. 
أما الاحتمال الثان فمفاده عدم وجود ما يدل على أن المحرم قصد بارتكابه جريعة 
قطع أطراف المحجى عليه التمثيل به بل وسيلة لارتكابه جرية القتل ومن ثم فإن 
الفعدى ,يشكلةن حرفة: و زوفتو قك :قال ذلك شالق . 

ما تقدم هو بخصوص العقوبة الأصلية والاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة عند 
اجتماع الحدود وبأشد العقوبات عند اجتماع الحدود مع القصاص -لي بعض 
الحالات- أو عند تعدد جرائم القصاص. 

ننتقل الآن إلى عقوبة التعزير والى يمكن القول بأنها تقابل العقوبات التبعية لدى 
تشريعاتنا الجنائية الوضعية. حيث أجاز فقهاء المسلمين وبعد ايقاع العقوبة اللازمة 
سواء أكانت الحرائم المرتكبة جنايات حدود أو قصاص ايقاع عقوبة تعزيرية كمن 
يرتكب جريمة شرب الخمر لعدة مرات» فبعد إقامة الحد عليه يجوز تعزيره» والتعزير 


)١١(‏ الإمام محمد أبو زهرة» مصدر سابق» ص0551-07/86. 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛:"6١ه‏ يونيو”. ٠١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريم الجنائى الوضعى على عدنان الفيك وميامى على جلميران 
: : ِ :. ب علي 


أنواع قل يحون بالتوبيخ الثاني بالكلام حيث ورد عن النبيى محمد لي انه أمر 
السيدابة سكت شاريه الثم يعن الصريء .كا قبلر هله رقو لون ما القدث اننا 
عذيق اهنا سحت من سيول اله وقد مكرن التعرين ببالقوونيه فقن أل 
الخليفة عمركه برحل قد شرب حمراً في شهر رمضان المبارك فأقام عليه الحد 
بضربه ثمانين سوطا وعزره عشرين زيادة وقد يكون التعزير بالنفي عن البلاد 
(التغريب) كتغريب ابحرم الزاني غير المحصن. أما عند تعدد جرائم القصاص وصدور 
عفو من قبل أولياء الدم وكما أسلفنا فإنه لا مانع من تعزير ابحرم القاتل والتعزير قد 
تعن متورة الخله مائة تسوك وقد لحيس لملاة او 


المطلب الثاني 
حكم التشريع الجنائي الوضعي 


يمكن بيان حكم ارتباط الجرائم في التشريع الجنائي الوضعي هما يلئ: 

.١‏ توجيه قهمة عن كل جرعة وإصدار فقرة حكمية لكل واحدة منها وهذا ما 
أشارت له المادة )١57(‏ من قانون العقوبات العراقي "... وجب الحكم بالعقوبة 
المقررة لكل جربمة..." وما ورد في الفقرة )١(‏ من المادة (7/) من قانون العقوبات 
الأردئ "...قضى بعقوبة لكل جريبمة..." والفقرة )١(‏ من المادة (4 )7١‏ من قانون 
العقوبات الور 11 "...قضي بعقوبة لكل جرعة..." والمادة (75) من قانون 
العقوياك اطرائدي '[ذ| درت غلدة أحكام مال للسرية 0 


6 أحمد فتحي يُنسسي» العقوبة في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية متحررة)» ط5» القاهرة : مكتبة دار 
العروبة) »56١‏ صه155١.‏ ' 

(9؟) تقابلها ما ورد في الفقرة الأولى من المادة )7١(‏ من قانون العقوبات اللبناني "...قضي بعقوبة لكل 
حجريمة..." وما ورد في الشطر الأول من المادة (85) من قانون الجزاء العماي "...2 يقضي بعقوبة لكل 
جحريعة... وما ورد في الشطر الأول من الفصل )١١١(‏ من قانون العموبات المغربي ام 0 صدر 
بشأها عدة أحكام سالبة للحرية..." وما ورد في المادة (/7) من قانون العقوبات الليي "...حكم 
القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها...". 


4 
> 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو؟. ١؟‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيك وميامى على جلميران 
لصح مي عد اعد لسع سمو اه سح صا اح : جه لق يسع أ ابوص 1591915قسم اقب حاط سد مطة <مسستس الاك تدم صا 


وتتجلى أهمية هذا الأثر عند صدور قرار عفو يشمل دمة أو أكثر ناشئة عن 
7 الجرائم» فإن حكم هذا العفو لا يسري إلا إلى تلك التهمة الواردة بقرار 

لعفو دون بقية التهه”). 

؟. تنفيذ العقوبة الأشد بالقياس إلى أشد الحرائم المرتبطة عقوبة وعلى ذلك 
ورد في المادة )١47(‏ قانون العقوبات العراقى "...والأمر بتنفيذ العقوبة الأشد دون 
0 ' وما ورد في آخخر الفقرة الأولى من المادة (ه٠0١7”)‏ عقوبات لبناني 

..ونفذت العقوبة الأشد دون سواها" والفقرة )١(‏ من المادة (54 )5٠١‏ من قانون 
ات الفيوززقع "دده نفدت العقوية الأضد دوت سواها" والفقرة 0 بحن 
المادة (؟/) من قانون العقوبات الأردى "...ونفذت العقوبة الأشد دون سواها" 
وما ورد في آخر الشطر الأول من المادة (89) من قانون الحزاء العماني ' 
ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها" وما ورد في آخر الشطر الأول من الفصل 
)١٠١9‏ من قانون العقوبات المغربي "..., فإن العقوبة الأشد هي الى تنفذ" والمادة 
(5") من قانون العقوبات الجزائري "... فإن العقوبة الأشد وحدها هي الى تنفذ" 
وما ورد في آخر الفصل (55) من قانون العقوبات التونسي "... توجب العقاب 
المنصوص عليها لأشد جربة منها" وما ورد في آخر المادة (75) من قانون العقوبات 
الليي "...والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الحرائم مع زيادتها إلى حد الثلث” وما 
ورد ف الشطر الأخير من المادة (1/4) من قانون العقوبات السوداني ".... فلا 
يحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة الي يحوز للمحكمة أن تحكم بما عن أية 
جريعة من هذه اللجرائم..." 

فين لا ا دع السريهات الجنائية 'الوضيعية على» تزتيب .هذا الأثر 
وسواء أكانت العقوبات مختلفة النوع أو متماثلة وسواء أكانت الفقرة الحكمية 


.١7 د. محمد بحي الديخ عوض» مصدر سابق» هامش صخ‎ )١١ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيعم الأخر غ5 غاه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيك وميامي علي جلميران 


تتضمن عقوبتان (سالبة للحرية ومالية) أو عقوبة واحدة' '» وقد أكد على ذلك 
القضاء الجنائي المصري والعراقي والتونسي بوجوب تنفيذ العقوبة الأشد”") 

ولكن يثور التساؤل إذا ما صدرت بحق المتهم فقرتان حكميتان» أوهما عبارة 
عن عقوبة حبس لمدة ستة أشهر وثانيهما عبارة عن عقوبة حبس لمدة سنة مع 
إيقاف التنفيذ عن جرائم مرتبطة» فأي من هاتين الفقرتين تؤحذ بنظر الاعتبار ؟ 
يقول الفقه الحنائي بأن إيقاف التنفيذ لا يغير من نوع العقوبة المحكوم بما ومن ثم 
فالعقوبة الأشد إحبس لمدة سنة) تمتص العقوبة الأحف (إحبس لمدة سنة أشهر) ومن 
ثم تكون واجبة الاعتبار لرححان مدقا. في حين بحد أن القضاء الحنائى الفرنسى 
دعا إلى الأحذ بفكرة (استقلال العقوبات) ومن ثم لالعتوة لعن يعي د 
هي تلك الصادرة بدون إيقاف التنفيذ". 


ونرى بأن موقف القضاء الفرنسي هو الراجح لديناء إذ لا يجوز أن متهما صدر 
بحقه قرار حكم يتضمن عقوبتين يصبح في في حل من كلتيهماء وبالمقابل متهم حكم 
عليه بعقوبة فعلية واحدة يتوجب أن ينفذها كاملة هذا من جهة, ومن جهة أخحرى 


)1١١‏ ولتوأضيح ذلك نضرب الثال التالي : لو صدر قرار حكم يتضمن فقرة حكمية مفادها الحبس لمدة ستة 
هر بع ]ياف التقيد وغراقة انيه مقدارها ١ه )٠٠‏ ستة آلاف دينار» وفقرة حكمية أخرى عن 
00 الحكمية الأولى تتضمن الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وغرامة تقديرية 
مقدارها )٠٠٠١(‏ ألف دينار. فالفقرة الحكمية الثانية هي الي تنفذ لأن عقوبة الحبس أشد من الغرامة 
على الرضم من أن مبلغ الغامة في الفقرة الحكمية الأول أكثر من الثانية» ومن ثم يلزم المحكوم بأداء مبلغ 
الغرامة البالغ )٠٠٠١(‏ ألف دينار. 

إفه د اضيا لد والإبرام المصرية بأنه "إذا زور الموظف ف ورقة أميرية بقصد الاختلاس وحب 
تطبيق عقوبة التزوير لأنها شد في نظر القانون من عقوبة الاختلاس" أنظر جندي عبد الملك» مصدر 
سابق» ص9١7.‏ كما قضت محكمة التمييز العراقية في قرارها (751١/جنايات/58)‏ في ١978/8/19‏ 
"إذا كونت اللمرعة أفعالا متعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا يهدف إلى غرض واحد معين عوقب المتهم 
بالعقويسية الأسسد + عباس الحسبي والسيد كامل السامرائي؛ مصدر سابق» ص١0‏ 4. وقضت محكمة 
التعقيب التونسية في قرارها )١١57(‏ في ١477/15/٠0‏ "إذا ارتكب سكران هرجا فلا يسلط عليه إلا 
أشد العقوبتين ا مجعولتين للمخالفتين" انظر محمد الطاهر السنوسي؛ مصدر سابق» ص5"9. 

(؟) وزارة العدل (المملكة المغربية)» مصدر سابق» ص85. 


4- 
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مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ" كاه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 2 على عدنن الفيد وميامي علي جلميران 
اماما اما ااا الا م ا ا ا اال ل ا ا ا ار ا ا 2 


إذا كانت العقوبة الأشد موقوفة التنفيذ فيصار إلى العقوبة الأحرى الفعلية لأن العبرة 
بتنفيذ العقوبة وهذا ما يقضيه المنطق القانونى السليم. 

وقد تثور مسألة عدم النص على تنفيذ العقوبة الأشد نظراً لصدور قرارات 
حكم فائية بأنه تتضمن إيقاع عقوبات عن جرائم مرتبطة ببعضها بأكثر من 
دعوى؛ ففى مثل هذه الحالة يصار الأمر إلى القضاء وهذا ما أشارت له صراحة 
قوانين العقو راك لك تعنم الأرون وسوريا وعمان ولبنان ولفراوي الع 0 

وأخيراء هذا الأثر جعل بعض الشراح يخلط بين جب العقوبة وارتباط الحرائم 
فوصفوا الأخير بأنه جب على أساس أن العقوبة الأشد هي الي توقع» ولكن 
الوصف السليم لها أنما ارتباط» لأن كل اللحرائم يعاقب عليها وينفذ أشدها والأصل 
أن الب يكون بعد الحكم بالعقوبة؛ أما الارتباط فيكون قبل الحكم' '. 

*. تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة قانوناً أو 
امحكوم يما بالنسبة إلى البرائم الأخرى المرتبطة وإن كانت العقوبات الأصلية لم تنفذ 
فعلا وهنا ما قررته العبارة الأخيرة من المادة )١5457(‏ من قانون العقوبات العراقي 
بقولما "...ولا يبمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية 


)١9‏ نصت الفقرة (#9) من المادة (77) من قانون العقوبات الأردني على انه "إذا لم يكن قد قضي بإدغام 
العقوبات المحكوم يما أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله" والفقرة (1) من المادة (5 ١؟)‏ من قانون 
العقوبات السوري "إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات ال محكوم بما أو بجمعها أحيل الأمر إلى القاضي 
ليفصله" والمادة (40) من قانون الحزاء العمانئ "إذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بيجمعهاء 
تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه. 
أما إذا كانت الأحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ إلى القاضي الذي أصدر الحكم 
الأحير" والشطر الثاني من المادة (5”) من قانون العقوبات الجزائري "...ومع ذلك إذا كانت العقوبات 
المحكوم ها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق 
الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد" والشطر الثاني من الفصل )١١١(‏ من قانون العقوبات المغربي 
"...غير أن العقوبات المحكوم يما إذا كانت من نوع واحد حاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها 
أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجرعة الأشد". 

.5 عبد القادر عودة» مصدر سابق» جاةء ص5‎ 0 ١ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠١‏ م 4" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيد وميامى على جلميران 
«سس سو ا ااا ل و و و وك 


المقررة بحكم القانون أو المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الأخرى" والفصل (08) من 
قانون العقوبات التونسي "العتقاب منع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه 
1 5 3 


بينما يحد أن قانون العقوبات اللبناني ميز بين العقوبات الفرعية وبين العقوبات 
الإإضافية والتدابير الاحترازية من حيث تنفيذهاء فقرر عدم تنفيذ العقوبات الفرعية 
إلا تلك التابعة لأشد العقوبات الأصلية أما العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية 
فالأصل فيها أنها تجمع حى ولو أدغمت العقوبات الأصلية» لكن المشرع الجنائي 
اللبناني ترك للقاضي حرية الحكم بعكس ذلك حسب ظروف الدعوى ونوع 
العقوبات المحكوم يما وهذا ما عنته الفقرة الأولى من المادة )7١(‏ من قانون 
العقوبات اللبناني بقولها "تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية» وإن أدغمت 
العقوبات الأصلية» ما لم يقضي القاضي بخلاف ذلك””' والفقرة )١9‏ من المادة 
)3١0(‏ من قانون العقوبات السوري بقوها 'تجمع العقوبات الإضافية والتدابير 
الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك" 
والشطر الثاني من المادة (37) من قانون الجزاء العماني "...لا تخضع أيضا لقاعدة 
الإدغام العقوبات الفرعية أو الإضافية حبى لو أدغمت العقوبات الأصلية» إلا إذا 
أقضي القاضي خحلاف ذلك" وأجاز قانون العقوبات الجزائري ضم (إدغام) 
العقوبات التبعية وتدابير الأمن7". وبذات المعيى أحذ قانون العقوبات المغربي بدا 


ضم العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية» إلا إذا رأى القاضي حلاف ذلك بقرار 
7 20 


)١(‏ د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوجحي» مصدر سابق» ص85”. 

(؟) نصت المادة (717) من قانون العقوبات الجزائري على انه "يجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمن في 
حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن الي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد 
بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنفذ الأحكام الحزائية". 

(5) أنظر الفصل )١77(‏ من قانون العقوبات المغربي» وزارة العدل(المملكة المغربية)» مصدر سابق» ص"8. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "كاه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
١‏ ك ب عي 


5 وحدة اللخريم إذا نسب إلى متهم ارتكاب عدة جرائم مرتبطة بحيث 


شك تخرعيا مشروع إحراميا والخنن ١‏ ااجر ى,؟ الغنا كينل برها بو وخر برو 1 
وسنتكلم عن هذا الأذد مسد عقد ذراسها لأجدراءات وقواعن المماكة عند ازتباط 


الراك 
المبحث الرابع 
إجراءات وقواعد المحاكمة عند ارتباط الجرائم 


الأصلء. إدا قام شخص بارتكاب أكثر من جرعةع فإن ذلك يستتبع أن تتخذ 
الإحراءات الجحنائية في كل جريمة بدعوى مستقلة» وتحرر عن كل منها ورقة اتام 
5 م 0 7 7 5 
علق عد روفن ماخر خا كههه عن كن قمة فغزال غك الامو 
ومع ذلكء. جاء المشر ع الجنائي باستثناءات على هذا الأصل أوجب فيها اتخاذ 
الإحراءات بدعوى واحدة على الرغم من تعدد الحرائم المسندة إلى المتهم» ومن هذه 
الاستئناءات حالة ارتباط الحرائم وهذا ما قررته قوانين الاجراءات الحنائية لكل من 
العا قا السو انو 


(1) أ. سعيد حسب الله عبد الله» شرح قانون أصول المحاكمات الحزائية» ط١»‏ موصل: دار الحكمة للطباعة 
والنشر قا ابعر اع ا 

(؟) أ. سعيد حسب الله مصدر سابق» ص 5747 ود. محمد محي الدين عوض» مصدر سابق» ص45 5. 

5) نصت الفقرة (7/1) من المادة )١7(‏ من قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي على انه "أ. إذا نسب 
إلى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة في الأحوال الآتية: ... ؟. إذا 
#اتححيةة للجمرانة امد انعد مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد" والمادة )7١١(‏ من قانون 
الإجراءات الحنائية السودانى "إذا ادعى ارتكاب عدة أفعال مرتبطة مع بعضها ارتباطا يجعلها تشكل جرعة 
واحدة. يجوز أن يتهم المتهم بكل جريمة يكون قد ارتكبها إذاافت وفرع كل هذه الأفعال أو واحدا أو 
أكمصر ميصتها درن السباقي ويماكم عنها جميعاً في محاكمة واحدة' وما ورد في الشطر الأول من 
المادة )١85(‏ من قانون الاحراءات الحنائية المصري "إذا همل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من 
اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة 
مكانا بإحداها..." 


مجلة الشريعة والقانون - العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيلك وميامى على جلميران 


فإذا نسب إلى متهم ارتكاب أكثر من جرية مرتبطة مع بعضها ارتباطاً لا يقبل 
التجزثئة تدحل ضمن مفهوم الجرية الواحدة» استلزم ذلك توجيه قهمة واحدة عن 
كل جريعة من الحرائم المرتبطة وتحري المحاكمة عنها في دعوى واحدة”") بعد 
إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالحرائم المرتبطة على المحكمة. وقد أكد 
القضاء الجنائي العراقي على حكم وحدة الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة ببعضها 
ال 

والمحكمة المحتصة بالنظر في الحرائم المرتبطة هي الى وقعت في نطاق 
اختصاصها إحدى هذه الجرائم وقد أشار إلى ذلك صراحة قانون الإجراءات الحنائية 
ا قُْ عون كك القانون العراقى والسودانني فكنفيةن: نا هو وارد في 
اللاواعية القافة! ٠.‏ راقن ا عطلان. الفانوفة المفسد كية ارات إن ها ارات اانه 


)١(‏ نصت المادة )١184(‏ من قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي على انه "...حجب. توجه قمة عن كل 
جريمة من الحرائم المرتبطة المنصوص عليها في المادة .7/١75‏ ه. تحري المحاكمة عن كل قمة. و. تحري 
امحاكمة في دعوى واحدة ولو تعددت التهم المذكورة مع مراعاة ما نصت عليه المادتان ١*5‏ و ."١‏ 

595) وقد اكجبدت عمسن داق محكنة التفبيز العراقية في قرارها التمييزي المرقم (/45 ج/55) 
في 1179/7/5 "إن الأفعال المطلوب إجراء التحقيق فيها مترابطة مع الجرائم ا محكوم فيها ومن ثم يجب 
تنفيذ ما ورد في المادة )5١١(‏ من الأصول..." راحع بحلة القضاء العراقية» ع1 (ب١-ت؟-ك١))‏ 
8 »؛ ص85١‏ وقرارها المرقم (54١4؟/‏ جنايات/ 17) في ١91517/١7/4‏ "إذا وقعت جريعتان» 
إحداهما شروعا بالقتل بقصد سرقة ابحئ عليه» والثانية جريمة قتل بقصد الحرب والتخلص من عقوبة جرعة 
الشتتروع بالقل والسرقة ازتئطت الكرهتان: يعطتهما يحيت تكوتان موا وانحدا ووز حاكمة امتهم 
من أحلها بدعوى واحدة...' وقرارها المرقم (5"/ تمييزية/ /710) في 0 ١/3517/5١"...والجريمتان‏ 
مرتبطتان ببعضهما ارتباطا غير قابل للتجزئة دافعهما الوصول إلى غاية واحدة هو الاحتلاس» ثما يستلزم 
محاكمة المتهم عنهما في دعوى واحدة...' للنظر قي حيثيات وتفصيل القرارات أنظر د. عباس الحسئي 
والسيد كامل السامرائي» مصدر سابق») ص 255 01 7, 

() حيث ورد في آخخر الشطر الأول من المادة )١85(‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقوطا"... إلى 
المحكمة المختصة مكانا بإحداها". 

(؛) نصت المادة )١41١(‏ من قانون أصول المحاكمات الجحزائية العراقي "تطبق أحكام المواد 7ه و 4ه و ده في 
تحديد الاختصاص المكاني في المحاكمة..." حيث أحال المشرع الحنائي العراقي موضوع اختصاص النظر 
ف الجريمة من قبل امحكمة الجزائية إلى القواعد الواردة ف التحقيق الابتدائي ودونما حاجة إلى تكرارها. 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر غ6 ١ش‏ يونيو5 .0" م 52416 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
سس سد 


جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل مباشرقا للتشقيق أن لا وجه لأي ارتباط إجرامي 
نكما" أن تررق ةنر خرزييات 11 لشاكؤة العو 7 


وجاء القضاء الجنائي المصري يوكدا على هنذا الحكم 0 إن تقدير ارتباط 
الجئحة بالجناية من الأمور الموضوعية الخناضعة لتقدير محكمة الموضوع وهي غير 
ملزمة ببيان الأسباب الي دعتها إلى تفريق الجنحة عن الحناية في جهة» ومن جهة 
أخرى فعدع مراعاة حكمة الجنايات حكم التفريق لا يرتب عليه القانون بطلانا على 
ذلك لأن هذا الإجراء تنظيمي لعمل محكمة الحنايات ولا يعد من الإجراءات 
000 

كما منح القانون المصري محكمة الجنايات حق تحريك الدعوى الحنائية عن 
جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها أمام سلطة التحقيق أو المستشار 
المندوب لتحقيقها من بين أحد أعضائهاء عندئذ يتعين على محكمة الجنايات أعلاه 
تأحيل الفصل ف الدعوى الأصلية حى يتم التصرف ف الدعوى الجديدة الي 
تصدت للاء ويكون بعدئذ للجهة التحقيقية حرية التصرف في الأوراق حسبما 
يتراءى لماء فلها أن تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتهاء فإذا أحيلت 


)١١‏ نصت المادة (*8”) من قانون الإجراءات الحنائية المصري على انه "لمحكمة الحنايات إذا أحيلت إليها 
جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة 
ا جزئية" . 

(؟) حيث قضت محكمة النقض والإبرام المصرية في حكمها المورخ في ؟/١١19717/1١‏ "...وتقدير ارتباط 
الجنحة بالجناية من الأمور الي تخضع لتقدير امحكمة" وفي حكمها المؤرخ في ١954/7/١‏ "محكمة 
المتاياك غير :ملزمة“ربيان: الأسياتك الي بنت عليها أمرها بفصل الجنحة عن الحناية” لبا هوا ورين 
5 إإن القاعدة الى أتت ها المادة (8©) إجراءات جنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال 
محكمة الحنايات م يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاكاء ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية لحتنا 
إليها في المادة ”81١‏ من ذلك القانون" د. حسن صادق المرصفاوي» مصدر سابق» ص./10١١1-41/ا١١.‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. "١‏ م مكنا 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 22 علي عدنان الفيدك وميامى على جلميران 
ج2272 بابب سأ ...ا 


إليها وكانت مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية» تعين على محكمة 
الجنايات إحالة الدعويين التشكية لحرو . 


واعتبر القضاء الجنائي المصري أن حق التصدي المقرر حصراً لمحكمة 
الجنايات إثما هو حق اختياري خوله القانون لها تستعمله مى رأت هي ذلك دون 
تلزم بإحابة طلبات الخصوم في هذا الشأن. هذا الحق إنما هو استثناء من مبداً 
الفصل بين سلطي الاتهام وا محاكمة محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق 
دون الحكم فيها”'. 

وقد يحصل عملياً أن تكون الحريمة الى تحري محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة 
أخرى تحري محاكمة نفس المتهم عنها في محكمة جزائية أخرى غير المحكمة الأولى» 


)١(‏ نصت الادة )١١(‏ من قانون الإجراءات الجخنائية المصري على انه "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى 
مرفوعة أمامها... أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليهاء فلها أن تقيم الدعوى... 
بالنسبة هذه الوقائع» وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب 
الأول من هذا القانون. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإحراءات التحقيق. وفي هذه الحالة 
تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق... وإذا كانت ا محكمة لم تفصل في 
الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة» وجب إحالة القضية كلها 
إلى محكمة أخرى". 

١١ "أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة‎ ١975/5/4 قضت محكمة النقض والإبرام المصرية بتأريخ‎ )١( 
إجراءات جنائية متروك محكمة الجنايات تستعمله مى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم في‎ 
هذا الشأن". وفي حكمها المؤورخ في 7/ه/55١ "حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن‎ 
جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطى الاتهام وا محاكمة» وهذا‎ 
الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة‎ 
الي تصدت لماء ويكون بعدئذ للجهة الي تحري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها"‎ 
وتستطرد قائلة في نفس الحكم "يجب على محكمة الجنايات تأحيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها‎ 
حى يتم التصرف في الدعوى الجديدة الي تصدت طاء فإذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل‎ 
التجزئة بالدعوى الأضلية تعين عليها إحالة الدعويين الى حكمة أععرى . د. حسن صادق المرصفاوي»‎ 
./"-1١ مصدر سابق» ص4‎ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر "اه يونيو؟ ١.‏ م الم" 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي >2 علي عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
حم 


عند يد يتكون أمام ما يعرف (ضم الدعاوى) (قع ع عمط 01 1012067) فيجب ضم 
الدعاوى الناشئة عن ارتباط الحرائه”'2 وإحالة امتهم تبعا للقواعد التالية: 


القاعدة الأولى: إذا كانت الحرائم المرتبطة تدحل في اختصاص محاكم جزائية 
من درحة واحدة» فتتولى ل الشي كان اونا ها سيف تكرن 
الأسبقية للمحكمة الى رفعت امهيا الو ار 

القاعدة الثانية: إذا كانت الحرائم المرتبطة تدحل في اختصاص محاكم جزائية 
من درحات مختلفة» فتتولى الفصل فيها المحكمة ل دؤجنة فل أشار إل ذلك 
صراحة القانون المصري وضمنا القانون العراقى”': وجاء القضاء الجنائى المصري 
مؤكداً هذا الحكم واد ودح نون ج و لاي 1 ١‏ 


)١(‏ وهناها نصت عليه المادة )١4٠0(‏ من قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي بقوها "إذا تبين محكمة 
المسنح أن الحعة اي تحري خحاكمة امتهم عنها مرتيطة ترمة أخرى تحري اكع التهم عنها في مكمة 
جزائية أخرى فعليها أن * خراحيم عا بلك التحية ن تريي الحوية ١‏ يفوا كمسر رانم 
المرتبطة. ويم ذلك:ق الاخالة .من حكمة جنايات إل حكمة عطازات غيزيها" وتعد هذه المادة من المبادئ 
الجديدة الى استحدثها القانون العراقي النافذ وكما ورد الإشارة إلى ذلك في المذكرة الإيضاحية لقانون 
أصول المحاكمات الحزائية العراقي بتفادي تحزئة الدعوى الحزائية. أنظر المذكرة الإيضاحية لقانون أصول 
امحاكمات الحزائية العراقي 

(؟) استنادا إلى أحكام 0 (أ) من المادة (04) من قانون أصول امحاكمات الحزائية العراقي بقوها "إذا 
قدمت شكوى أو أخبار ضد ضد متهم إلى جهتين مختصتين أو أكثر من جهات التحقيق وجب إحالة الأوراق 
التحقيقية إلى الجهة الى قدمت إليها الشكوى أو الأحبار أولا" وبدلالة المادة )١541١(‏ منه والمشار لها في 
المامش رقم ( .)١1١١‏ 

إفه حيحنةة ؤورة ف الشطر الثاني من المادة )١89‏ من قانون الإجراءات الجنائية المصري 'فإذا كانت الججرائم 
من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة" لاوس لل 
أحكام الفقرة (أ) من المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي بقولها "إذا تراءى محكمة 
الجنح بعد إجرائها التحقيق القضائي أو امحاكمة في الدعاوى المحالة بصورة غير موجزة أو قبل ذلك بناءا 
على تدقيقها الأوراق أن الفصل في الدعرى الجزائية يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاص محكمة 
الجنايات فتمرر إحالة المتهم عليها. 

059 حيست قضت محكمة النقض والإبرام المصرية في حكمها الور في في ١950/1١/٠١‏ "ارتباط المنحة 
بالجناية امحالة إلى محكمة الحنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا 
تبين من التحقيق الذي تحريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية المطروحة أمام محكمة الجنايات ارتباطاً لا 
يقبل التجزئة أو أنها لم ترتبط يما وحوكم عنها أمام تلك المحكمة" د. حسن صادق المرصفاوي»؛ مصدر 
سابقة خين 51 
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ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى على عدنان الفيك وميامى على جلميران 
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القاعدة الثالثة : إذا كانت بعض الجحرائم المرتبطة تدحل ف اختصاص محاكم 
جزائية (خاصة) والأخرى من اختصاص تحاكم - حزائية (عادية) فتتولى الفصل فيها 
كدح الماديه إلا إذا وحد نص قانونى يوجب الفصل فيها من قبل احاكم الخاصة 
ركذا ما 0 عي إلذة 0 0 0 0 القضاء ال الررام ينا 


العادي على القضاء اد 7 حين أن القانون 0 قد أشار إل ذلك ضهنا 

ومنح امحاكم الجزائية العادية الحق المطلق للنظر في كافة الحرائم إلا ما استثق بنص 

خاص”"6. وهناك من يذهب إلى القول بضرورة تفريق الدعوى في مثل هذه 
0 

الحالة '. 


أعلاه» عندئذ 0 هذا ل 0 أعلى جهة قضائية ل قرارا عقوي 1 
المختصة وهذا ما أشار له القانون العراقى والمصري”' وأكثر من ذلك نحد أن 


01 نصت المادة )١189‏ من قانون الاجراءات الخنائية المصري على انه "في أحوال الارتباط الي يجب فيها 
رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة) إذا كان بعض الحرائم من ) اتصاص المحاكم العادية . 
وبعضها من اختصاص محاكم خاصة. يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص 
القانون على غير ذلك" . 

(؟) حيث قضت محكمة النقض والإبرام المصرية في حكمها المؤرخ في ١958/١7/57‏ ما يلي "قررت المادة 
7م إلجراءات جنائية قاعدة 0 ن قواعد تنظيم الاختصاص هي إنه إذا إرتبطت جرعة من الجرائم 
العاكة خر دين اختعامى فكي اانه د بريه هي وه ارتباطا ضمنيا رن سروم در 
25) عقوبات اختصت بنظرهما والقضاء فيهما امحاكم الحنائية العادية» وذلك تغليبا لاختصاص امحاكم 
صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاءء ولا يخالف هذا الأصل الأحوال الى يتناولها القانون 
بنص خاص"' 0 حسن صادق المرصفاوي» مصدر سابق») ص757. 

(؟) نصت الفقرة (أ) من المادة )١7017(‏ من قانون أصول امحاكمات الحزائية العراقي على انه "المحاكم الحزائية 
هي محكمة المتنح ومحدكمة الجنايات 0 التمييز وتختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوى الحزائية 
إلا ما أستثئي بنص خاص' : 

50) 0 سعيد حسب الله مصدر سابق)» ص 7/5. 

(5) نصت الفقرة ) من ) المادة (هه) من قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي على أنه 'إذا وقع تنازع في 
الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرار؟ 
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القانون المصري قرر إذا قدمت دعوى عن عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات 
التحقيق أو الحكم تابعتين محكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما شائيا 
اختضامها أو هوه الصاضها ركان الاسفاض عر فتهماء غنيك تكون 
دائرة انح المستأنفة با محكمة الابتدائية هي الجهة الي يرفع اليهنا عللين: تعيين : احكهنة 
المحتصة بالفصل في الدعوى7"©. 


وبعد صدور قرار الحكم في الحرائم المرتبطة» فقد أجاز القانون المصري 
استعناف هذا الحكم حى وإن كان قسم من هذه الجرائم ما لا تقبل الاستئناف طالما 
إن القسم الآحر من الحرائم ما يجوز استثنافه» حيث منح الحق لمن له حق الاستئناف 
بالنسية لبعض:الحرائم: المرتبطة أن يستأنفه بالنسبة للبعض الآخر مراعاة لحالة ارتباط 
0 
الحراقه”. 


بتعيين الجهة المختصة" مع الاستدلال بالمادة )١41١(‏ منه والمشار لما في الهامش رقم »)١١١(‏ والمادة 
570) من قانون الإحراءات الجحنائية المصري "إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من 
جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات أو من 
محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين ا محكمة المختصة الى محكمة النقض". 

)١(‏ نصت المادة (557) من قانون الاجراءات الحنائية المصري على أنه "إذا قدمت دعوى عن... عده جرائم 
مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين محكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما قائيا 
اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهماء يرفع طلب تعيين الجهة الي تفصل فيها 
الى دائرة انح المستأنفة با محكمة الابتدائية'". 

9؟) نصت المادة (404) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على انه "يجوز استكئناف الحكم الصادر في 
الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة (71) من قانون العقوبات» ولو ام 
يكن الاستئناف جائزا إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط". 


- ب 
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الخاتمة 


وثي الختام لم يبق شيء يقال» سوى أن ارتباط الحرائم مسألة مهمة وحيوية لا 
نتلمسها عند دراسة أو قراءة النصوص القانونية العقابية بل عند الدخول إلى الميدان 
العملي فنجد الصعوبات والإشكاليات الى تثور ف مخيلة القاضى (المحكمة) عند 
تحليل الوقائع المعروضة أمامه وكيفية الوصول إلى خحيط يربط بين الحرائم المرتكبة من 
شخص واحد في إطار مشروع إجرامي واحد. 

ومن خلال دراستنا المقارنة لبعض قوانين الدول العربية مع الشريعة الإسلامية وجدنا ما 
يلي : 


.١‏ تعد نظرية ارتباط الحرائم وتداخل العقوبات من الإنحازات المهمة والمشهود 
لها لواضعي أسس ومفاهيم التشريع الجنائي (الحديث)» فالتشريع الجنائي الوضعي 
(القسم) لم يعرف فكرة ارتباط الحرائم بل كان يقوم على قاعدة تعدد الحرائم يؤدي 
إلى تعدد العقوبات وهكذاء لكننا وجدنا بالمقابل أن الشريعة الإسلامية قد عرفت 
هذه النظرية وسماها فقهاء المسلمين (احتماع الحدود المتجانسة)» لذا بمكن القول 
بأن الشريعة الإسلامية أول من عرفت هذه النظرية, إلا أن فكرة ارتباط الجرائم في 
الشريعة الإسلامية بنيت على تكرار ذات السلوك المادي المكون للجرعة من جهةء 
ومن جهة أخرى عدم استيفاء الحق لأي منها. أما فقهاء التشريع الجنائي الوضعي 
(الحديث) فقد جاءوا بفكرة ارتباط الحرائم بطريقة حابت المحرم على حساب الحق 
وانختمع وغضت النظر عن جرائم اقترفها هذا ابحرم بحجة أنها مرتبطة مع أخرى 
أشد عقوبة منهاء ولهذا فكثير من هذه الحرائم عقوبتها فقط في قرارات الحكم حبرا 
على ورق أما في حياتنا الاحتماعية فهي في الواقع برد نصوص مكتوبة وإن نص 
القانون على تحرعها إلا أن معاقبتها لا وجود له. 


46 
_ر 
حم 
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؟. بمكن القول بأن فكرة ارتباط الحرائم وتداخل العقوبات وجهان لعمله 
واحدة» ولمذا نحد أن التشريعات الحنائية الوضعية اختلفت حول 
الاصطلاحية لما فنجد أن قانون العقوبات السوري والأردى واللبناي والعماني 
أطلقوا عليها تسمية "إدغام العقوبات" في حين بحد أن قانون العقوبات العراقي 
والسودانئ والمغربي والليي أطلقوا عليها تسمية "تعدد الحرائم" بينما نحد أن قانون 
العقوبات التونسي والجزائري وضعوها تحت اسم 'ضم العقوبات . 

“. إن ما ورد ف النتيجة رقم (؟) أدى إلى اختلاف التشريعات الحنائية 
الوضعية حول ايراد وضع النص التشريعي لفكرة الارتباط» حيث وجدنا بأن قوانين 
العقوبات: السوري واللبناني والأردنٍ والعماني والمغربي والزائري والليي وضعتها 
ضمن باب (الجريعمة)» في حين وجدنا بأن قانون العقوبات العراقي والسوداني 
وضعاها في باب (العقوبة) وانفرد قانون العقوبات التونسي بوضعها في باب 
"الأحكام العامة" . 

4. إن نظرية ارتباط (تداحل) الحرائم في الشريعة الإسلامية أوسع مدى منها 
في التشريع الحنائي الوضعي لأن الأحير لا يعرف الارتباط إلا في حالة واحدة فقط 

هى ارتكاب ابحرم عدة جرائم لغرض واحد وبشرط أن تكون هذه الحرائم مرتبطة 
0 إرياما لا 0 0 وهذه الحالة تشبه إلى حد بعيد الا ناس الثاني 
للارتباط (التداحل) في الشريعة”'2. كما أن التشريع الحنائي الوضعي قد نخالف 
الشريعة الإإسلامية ف 00 الذي بئ عليه الارتباط» فالقانون الوضعي يجعل 
ساق التداحلٍ ارتكاب الشخص لحرائمه لغرض واحد وأن تكون هذه الحرائم 
بو زناه افك المعويفة انا عر الإسلامية فتجعل أساس الارتباط 
(التداحل) أن تكون عقوبات هذه الجرائم قد وضعت لغرض واحدء. وهذا الفرق 
يحسد الروح الى تسيطر على كل تشريع؛ فالقانون يجعل نظرية الارتباط خاضعة 


)١‏ أنظر صه. 
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للغرض الذي يتوخاه ابحرم, أما الشريعة الإسلامية فتجعل نظرية الارتباط (التداخل) 
خاضعة للغرض الذي توحاه الشارع من التشريع. 

©. إن فكرة ارتباط الحرائم اف التشريع الحنائي الوضعي تتفق مع الشريعة 
الإسلامية فكلاهما يرى أن المحرم كان معذورا عند ارتكابه للجريمة الثانية (اللاحقة) 
لأنه لم يكن قد عوقب على الجريمة الأولى (السابقة)» وبالرغم من هذا الاتفاق بين 
الشريعة والقانون» فإن الشريعة جاءت أدق منطقا وصوابا من القوانين الوضعية في 
تطبيق نظرية ارتباط (تداحل) الحرائم حيث الم تطبقها الشريعة على إطلاقها بل 
طبقتها فقط في حالة الجريمة الواحدة إذا تكرر وقوعهاء وفي الحرائم المختلفة الى 
يجمع بين عقوباتها سبب واحد. وعلة هذا أن لكل جرعة عقوبتها فإذا ارتكب 
شخص جرعة وتكرر منه وقوعها قبل أن يعاقب على الأولى (السابقة) فمن المعقول 
التماس العذر للمجرم بأنه لم يعاقب على جرعته الأولى ومن ثم لا معيئ لتعدد 
العقوبات» أما إذا ارتكب ابحرم جرائم متنوعة فإن عدم عقابه على إحداها لا يكون 
ذريعة أو عذرا في ارتكاب الجرعة الثانية لأن كل جريمة محرمة لذاتها ولها عقوبة 
خاصة؛ وعقوبة الجريمة الواحدة لم توضع لمنع الجاني عن كل الحرائم بل وضعت 
لمنعه عن ارتكاب جرية بالذات» وقد روعي فْ وضع كل عقوبة اعتبارات وحكمة 
معينة لا تتوفر في غيرهاء فروعي مثلاً في النص على عقوبة السرقة حكمة خخاصة لمنع 
ابحرم من السرقة وروعي في عقوبيٍ الحلد والرجم اعتبارات خاصة لمنع ابحرم من 
ارتكاب الزنا ومن ثم كانت عقوبة شرب الخمر لا تصلح للقتل ولا تحدي ف الروع 
عنها ولا تفيد في منع هذه اللحريمة ومن ثم كان المفروض نتيجة لهذا المنطق والتصور 
أن تتعدد العقوبات في الجرائم المختلفة. أما القانون الوضعي فيخالف الشريعة 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6١ه‏ يونيو؟. ١‏ م 


4 
هر 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيدك وميامي علي جلميران 
لللل7؟7ا79797ب24<!<730737379 <”_” ا ا سس سس نب ررس[ 


اناي تقلا ابا لنتوني عم النقاضية بق حرعه ها ضارا السدر و اوتكانة 
جريعة أخرى وإن اختلفتا''2. ولهذا توجد علاقة منطقية وتحادلية بين نظرية العقوبة 
ونظرية ارتباط الحرائم في الشريعة الإسلامية وعدم وجود مثل هذه العلاقة في 
التشريع الجنائي الوضعي للاعتبارات المذ كورة سلفا. 

5. وتأكيدا لما ورد في النتيجة رقم (0) نلحظ أن من أهم شروط ارتباط 
الجرائم في الشريعة الإسلامية وحدة العقوبة من حيث النوع كأن تكون عقوبات 
كافة الحرائم المرتكبة هي الحلد أو القطع وما شابه ذلك» في حين لا وجود لمثل هذا 
الشرط في التشريع الجنائي الوضعي (الحديث) لان الأخير لا ينظر للجزاء الحنائي 
بنظرة خاصة لكل جريعة فتكاد تكون العقوبات السالبة للحرية كالحبس والسجن 
والأشغال الشاقة شاملة لكافة الحرائم ومهما كان نوعها لان الحراء الجنائي في 
التشريع الحنائي الوضعي في معظم الاحيان ليس من جنس الجحريمة» لذا كانت فكرة 
ارتباط الجرائم في التشريع الجنائي الوضعي (الحديث) محصورة في جانب الحرائم 
المرتكبة من حيث غاية الحرم زائدا عدم قابليتها للتجزئة بحث تصبح في الواقع 
(جريمة واحدة) ول يتم النظر الى مسألة العقوبة على اعتبار ان العقوبات واحدة من 
حيث النوع في كافة الجرائم. 

لا. اجمع الفقهاء المسلمين على أن حكم ارتباط (تداحل) الجرائم هو الاكتفاء 
بإقامة حد واحد وتقدمم استيفاء حق العبد على حق الله ولِنَ عموماء إلا انهم احتلفوا 
في مواضع أحرى ففي جرة القذف اختلفوا حول حكم قذف جماعة معينة معروفة 
بأشخاصها في مكان ما ودون أن ينسب القذف إلى أحدهم كذلك اختلفوا حول 


.7605- ه١‎ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. ٠١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 222 على عدنان الفيد وميامى على جلميران 
ِ ِ 


حكم ارتكاب شخص لأكثر من جريعة ذات جنس وسلوك مادي واحد إلا أن 
عقوياقا عتلفة كنا قي الالعصان .وعد الام 215 

6. اختلف التشريع الجنائي الوضعي مع الشريعة الإسلامية من زاوية تنفيذ 
وإقامة الحدود المتجانسة (المتماثلة)» ففقهاء المسلمين اتفقوا على الاكتفاء بإقامة حد 
واحد بغض النظر عن عدد مرات ارتكاب المجحرم للسلوك المادي للجناية» في حين أن 
التشريع الجنائي الوضعي جعل القاعدة العامة - لمثل هذه الحالة - محاكمة المحرم عن 
كل تهمة وتنفيذ العقوبات بالتعاقب؛ إلا إذا كانت هذه الحرائم مرتبطة ببعضها 
ارتياظ انها لا يقبل التجزئة وتدخل ضمن مفهوم (المشروع الإجرامي الواحد) 
عندئذ سيكتفي بتنفيذ العقوبة الأشدء وهذا ما يستبعد عند التماثل بين الخرائم 
ففكرة ة التشريع اللحنائي الوضعي عارورق ادر انم ةر لسار نف للدي ال ترقت 
ارتكابها سلفا على ارتكاب جرائم أخرى مغايرة لها. 

4. اخحتلفت التشريعات الحنائية الوضعية حول حكم تنفيذ العقوبات الإضافية 
(التبعية والتكميلية) والتدابير الاحترازية المترتبة على تداحل (إدغام) العقوبات 
الأضلية ق“ثلاثة اتتاهاتة» فالاقاة "الأول أويون: تفيذها عميعا وإن لم تنفذ عقوباقا 
الأصلية ويمثله قانون العقوبات العراقي والتونسيء والاتحاه الثاني أعطى للقاضي 
صلاحية الحكم بإدغام أو جمع هذه القمورا بقع تهنا لمقوواكنا الأ جلية الدفمة ونين 
ظروف الدعوى ويثله قانون العقوبات السوري واللبناني والعماني والاتماه الثالث 
أحاز ضم (إدغام) هذه العقوبات» إلا إذا رأى القاضي وجوب افا تيه راد 
مسبب وعثله قانون العقوبات المغربي والجزائري. 


١‏ أضعة التشريعات اللنائية الوضعية 2 عن الدراين - على الأخذ بفكرة 
التعدد المادي للجرائم وتداخل العقوبات 000 إلا أنها احتلفت شان بو صيح 


.١ ١ذضص انظر‎ 3) 
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اه 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيم الأخر غ5غاه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي على عدنان الفيد وميامي علي جلميران 
لللاالالالا277ة222سسسسسسسسسسسسسسسسسحججيحيجيييلحييييييييبيبيييحبببحببببجبيججي 


اما ا ل او ا ا ا 
زمثله فاون ساك العراقي نو والليي أما الاتحاه الثاني الدقئ 0000 
ومشيرا فقط إلى حالة تعدد الحرائم دون أن يوضح تحقق ارتباط بينها أو يجمع بينها 
وحدة الغاية على ارتكابماء بل ترك ذلك إلى اجتهاد القضاء ويمثله قانون العقوبات 
السوري والأردني واللبناني والعماني والسوداني والإماراتي والجزائري والمغربي 
والعراقي السابق (البغدادي الملغى). 

١‏ ارس يس و سكي 127 ادر 
02 ف اتجامين؛ الاتحاه ا الذي 0 0 حى 0 إغفال قاضي ب بيان 
00 قن وشورنا ونان زاك يرو رف رار اد انان لاقي جا 
ا توضيحا تن "الاعف او قينا ددا ا محكمة الى تفصل في هذا الأمر 
وموجها السلطة التنفيذية (إدارة السجن) في كيفية تلافي هذا الإشكال وبمثله قانون 
الجزاء العماني والاتحاه الثالث الذي سكت عن معالحة هذا الحكم حيث لم يوضح 

؟. اختلفت التشريعات الجحنائية الوضعية - محل الدراسة -- على تحديد نوعية 
وماهية الحرائم المرتبطة في اتجاهين, الاتحاه الأول الذي جاء مطلقا في استعمال لفظة 
ومصطلح "الجريعة" في نصوصه القانونية ويمثله قانون العقوبات العراقي والسوداني 
لفظة ومصطلح "الجناية والجنحة" كشرط أساسي في ارتباط الحرائم ويثله 
العقوبات اللبناي والأردني والسوري والعمانى والجزائري والمغربي. 


- 
دل 
لكي 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 22 علي عدنان الفيل وميامى على جلميران 
: ٍ 


.١٠‏ لم يشترط المشرع الجنائي الوضعي وجود اختلاف وتباين بين الأفعال 
المادية المكونة للجرائم المرتبطة» إلا انه ومن خلال مراجعة أحكام القضاء الحنائى» 
بحد أن القضاء المصري والعراقي قد اشترطا ضمنا احتلاف الجرائم المرتبطة بحيث 
تكون - وكحد أدن- إحداهما ذا سلوك مادي مغاير للأخرى وتأكيد لما ورد في 
النتيحة رقم (8) وأكثر ما يتحقق ارتباط الحرائم في جرة التروير بقصد الاختلاس 
والتزوير بقصد استعمال امحرر المزور والبلاغ الكاذب بقصد شهادة الزور واتلاف 
أموال عقارية بقصد سرقة الأنقاض والتزوير بقصد النهب والاحتيال. 

. استقر القضاء الحنائي على اعتبار حالة ارتباط الجرائم من المسائل 
التقديرية المتعلقة.عموضوع الدعوى غير خاضعة للرقابة القضائية طالما إن رأي محكمة 
الملوضوع لا يتعارض مع روح وحكمة المشرع الجنائي عند تنظيمه للنص القانون 
المتعلق بارتباط الحرائم. 

©. وحدة الزمان والمكان ليست شرطأ لازماً لارتباط الحرائمء إلا أن القضاء 
الجنائي المصري والعراقي اعتبرها في بعض قراراته وحسب ظروف الجريمة واجحرم 
شرطا وجوبيا لنكون أمام ما يعرف ممصطلح "الجرية الواحدة" أو ارتباط الحرائم. 

5. اجتهد القضاء الجنائي المصري واصطلح على ارتباط الجرائم .مصطلح 
"الجرعة الواحدة" الي هي قانونا مجموعة جرائم مستقلة» إلا أنما في الواقع مجموع 
واحد غير قابل للانقسام موحدة القصد حجسدها المشرع الجنائي الوضعي بفكرة 
ارتباط الحرائم واعتبرها في حكم الجريمة الواحدة هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
وضحت محكمة النقض والإبرام المصرية بعض القواعد الإحرائية للجرائم المرتبطة 
كالضم الوجوبي للجرائم المرتبطة وحق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات والطعن 
بقرار الحكم الصادر من المحكمة الجزائية الأقل درحة عن الجريمة الصغرى المتهم يما 
والمرتبطة بالجريمة الكبرى والمنظورة أمام المحكمة الحزائية الأعلى درجة وفي حالة 


4 
هل 
- 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر ؛66١ه‏ يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي علي جلميرات 
يي 2 2 11 ا 1 ير ا يسلشت ري 0ت 


عدم ارتباط الجنحة بالجناية» فقد جرى قضاء محكمة النقض المصرية على اعتبار 
حكم محكمة الجنايات بالتفريق بينهما من الإحراءات التنظيمية لا يحق للمتهم الدفع 
ببطلان الإجراءات عند عدم مراعاة محكمة الحنايات لهذا الإحراء. 


.١/‏ عند تنظيم المشرع الحنائي الوضعي الإجرائي للإجراءات الحنائية عند 
ارتباط الحرائم» لاحظنا أن القانون المصري جاء أكثر تنظيما وتفصيلا لإحراءات 
وقواعد ا محاكمة عند ارتباط الجرائم ولم يكتفي .ما هو وارد في القواعد العامة من 
الاختصاص للمحاكم الحزائية العادية عندما تكون بعض الحرائم المرتبطة من 
اختصاص محاكم خاصة» وجواز استئناف الحكم الصادر في الحرائم المرتبطة وإن لم 
يكو سيم :منها عنا الا يفيل الاشفات»: 

. إن ما تقدم من نتائج يؤكد حقيقة مهمة» هي أن التاريخ وعلى مر 
العصور لم يعرف ما هو أعدل من حكم الشريعة الإسلامية والقاضي المسلم المؤمن 
بالعودة إلى حكم الشريعة الإسلامية السمحة أسوة بالقانون المدني والأحوال 
الشخصية لانه لا يوحد أعدل من الباري كيْنَ مهما وصل إليه مستوى العقل 
الإنساني من التفكير والتأمل بحيثيات محتمعاتنا» حيث يبقى قاصرا عن بلوغ ما 
#صيو ! ليد تن أناة بو امخق وار ققاذ اغينا ا#قدع هقان اجينائدة يسيظاة يمل اكرات 
المرتكبة أثناء عصر البي محمد يَليدٌ وعصر الخلفاء الراشدين هّن توكد هذه الحقيقة 
بقلة ما أرتكب من جرائم قياسا على عصرنا الحالي ومجتمعاتنا المتمدنة. 


4 
2 
سح 


مجلة الشريعة والقانوت -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ6غاهش يونيو". "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيد وميامى على جلميران 
2 51122222221212 ئئتاُسش2سظئ ظآ آ 2 ا م01 


المصادر والمراجع 
أولا. الكتب: 
ف #القراق الخرف. 
؟. ابراهيم المشاهديء المبادئ القانونية ف قضاء محكمة التميير (القسم الجنائي)» ط 


3 


0 


- 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"6ه يونيو؟. "١‏ م 


.١99٠. بغداد: مطبعة الحاحظ,‎ »١ 
أحمد الحصريء الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي» عمان: مكتبة الأقصى»‎ 
بن"‎ 


د. امد الكبيسى» أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون» ط١ء‏ بغداد : 
مطبعة الإرشاد. 10 


. أحمد فتحي كنسيء العقوبة في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية متحررة)» ط3, 


القاهرة: مكتبة دار العروبة» .١951١‏ 


. جحندي عبد الملك» الموسوعة الخنائية) حه (عقوبة او م عم ب وضرب) 


بيروت: دار إحياء العرات العربي) كلا .١‏ 


. د. حسن صادق المرصفاويء المرصفاوي في ف قانون الإحراءات الحنائية مع 


تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية وأحكام النقض ف حمسين عاماء ط١اء‏ 
الإسكندرية: منشأة المعارف» .١9/١‏ 


زكريا بن سعيد الحذلى» بيروت : دار مكتبة الحياق» .١91/8‏ 


. أ. سعيد حسب الله عبد الله شرح قانون أصول المحاكمات الحزائية» ط١»‏ 


موصل : دار الحكمة للطباعة والنشر» .١99٠‏ 


6 
2 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي علي عدنان الفيد وميامي على جلميران 
تيالتس سآ ا 0 


.٠ 


: 


ا 


د. عباس الحسئ والسيد كامل السامرائي» الفقه الجنائي ف قرارات محاكم 
التمييز (المدنية -- العسكرية - أمن الدولة)» المجلد الثالث (جرائم الاعتداء على 
الأموال)» بغداد : مطبعة الإرشاد» .١955‏ 


ا الم الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة حه (كتاب الحدود), 


بيروت: دار الكتب العلمية» .١9//‏ 


0 عبد القادر عوده, التشريع الجنائي الإإسلامى 0 بالقانون الوضعى») ح-1 


(القسم العام)) ط١ء‏ القاهرة : مطبعة المدي 1ع 1 


. أ. عبد القادر عوده؛ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» <؟ 


(القسم الخاص)» ط 5» القاهرة : مطبعة المدني» .١95515‏ 


الكاسانى الحنفى الملقب ملك العلماء المتوق سنة //اههء؛ <ل/ا» 2738 بيروت : 
قار الكتي» العلمية! اكارة ا 


. د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي»ء العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها 


في الشريعة والقانون (القسم الثاني)» ط”» الرمادي : دار الانبار للطباعة 
والنشر» .١97/5‏ 


. المفنتش العدلي فاضل محمود» قانون العقوبات البغدادي والتعديالات والحواشي 


الصباح» ا 


. أ. كامل السامرائى» قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته وذيوله موحداء 


بغداد: مطبعة المعارف» .١5517‏ 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر غ"غاه يونيو؟. "١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي 222 علي عدنان الفيد وميامى على جلميران 
ابب تنبب 022 لللسللللسلسلسلسسلشش“ > ش22 سسا ووو اسوواى.اااك.. ااا 


الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفى المتوق سنة 
١0م‏ <غ» ط١ء‏ بولاق مصر المحمية: المطبعة الكبرى الأميرية,» .١/59‏ 

69. فؤاد زكي عبد الكريم, مجموعة لاهم المبادئ والقرارات محكمة تمييز العراق 
مبوبة حسب مواد قانون العقوبات رقم ١١١‏ لسنة ١955‏ وتعديلاته» ط١اء‏ 
بغداد: مطبعة اوفسيت سرمد)» .١9/5‏ 

٠‏ . د. ماهر عبد شويش» شرح قانون العقوبات (القسم العام)) ط3 موصل: دار 
الكتب للطباعة والنشر» .١99٠‏ 

.١‏ د. محمد زكى أبو عامر و د.على عبد القادر القهوجىء قانون العقوبات 
(القسم العام)) بيروت : الدار الجامعية للطباعة والدشرع .١‏ 

؟. محمد الطاهر السنوسىء ابحلة الجنائية» ط4» تونس: دار بو سلامه للطباعة 

7" الإمام محمد أبو زهرة؛ الجرعة والعقوبة في الفقه الإسلامي» حزء (العقوبة)» 
ط١ء‏ القاهرة : دار الفكر العربي. 

د عمد حي الدين عوض» قانون العقوبات السودابي لا عليهى ط"2 
القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى» .١9195‏ 

ه". د. محمد محى الدين عوضء قانون الإجراءات الحنائية السودانئ معلقا عليه 
ط 5 القاهرة : مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» .١95٠١‏ 


ج- 
9« 
تهثت 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :45١ه‏ يونيو". "١‏ م 


ارتباط الجرائم فى الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي على عدنان الفيك وميامى على جلميران 
3و7+7222777727722722277-777135127133039ؤ7+7١6؟١]“©“ “١١ 222-١26١‏ تت لل لسغ 


5 المغْن على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي المتوق سنة 4 7*هء الشيخ الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد بن عبد 
للد كين اين بن عنموة تين قذامة توق مع هه زوه دان الكقري العر 
للنشر والتوزيع؛ لا .١‏ 

1" . محمود مطلوب احمد ود. خالد رشيد الجميلي) الفقه الجنائي ) بغداد: مطبعة 
جامعة بغداد» .١9/15‏ 

. وزارة العدل (المملكة المغربية). القانون الجنائي في شروح؛ ط١.ء‏ الدار البيضاء: 
المطبعة الملكية» .١557/‏ 

ثانيا. المجلات: 
8. محلة القضاء العراقية» ع 5(ات١ء‏ ت5» ك١))‏ كك 
ثالثا. القوانين : 
.”9٠‏ قانون الاجراءات الحنائية السودانى لسنة .١501/5‏ 
.١‏ قانون الإحراءات الجنائية المصري رقم )١5٠0(‏ لسنة .١955٠‏ 
. قانون الجزاء العماي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (1/4/1) لسنة .١9114‏ 
”. قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقية السابق (البغدادي الملغى لسنة .)١917‏ 
5”. قانون أصول المحاكمات الحزائية العراقي رقم (7؟) لسنة .١50371١‏ 
”. قانون العقوبات العراقي رقم )١١١(‏ لسنة .١955‏ 
5. قانون العقوبات العراقي السابق (البغدادي الملغى). 


/”. قانون العقوبات اللبنانى. 


يح 
يو 
مح 


مجلة الشريعة والقانون -- العدد التاسع عشر ربيع الأخر :"١ه‏ يونيو”. 2١‏ م 


ارتباط الجرائم في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائى الوضعى علي عدنان الفيدك وميامى على جلميران 
متها 7 ا سلسلسلسّللسللال2ي2 رب ساسج 20 


. قانون العقوبات الأردني رقم )١5(‏ لسنة .١95٠‏ 
9. قانون العقوبات السوري. 
0 قانون العقوبات التونسي. 
.١‏ قانون العقوبات السوداني لسنة .1١91/4‏ 
1 قانون العقوبات الجزائري لسنة .١955‏ 
6 قانون العقوبات الليي لسنة .١52051‏ 
رابعا. المقالات: 


. طه خضير عباس القيسى» الجب والعقوبة» جريدة العراق» 15 199/9/5. 
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5 
إو 


اطع خلخلف51 01 رلذال 0101ل 


بحسو مطحت بج جح بحت بج سس وروت سويب 1777717 17777757773 اس 1 103711 


11513 61111165 01 1616121166 
(111152111061166ل علطت 151) 
1111111131١05‏ 111211-111306 2110 


اعء'1 لذ تسمسلك تلخ .0025101) 1.6521 
ناز ل -201121111:211) للخ نسدد ١11‏ .315 


ب 0111 


5 طمأة[ءسعامذ 5ع ا[قمعم لتة د5عصستك 01 ععسصوبعاء 01 تجمعطا عطل 

1 نط1 .5أسأطتاز 13197 [هصتمطتك مغلم 01 امعمطع تع0لطعة ودع تمع 51 2 20005106260 

لطة *”وعصمت 04 ععموتههة 1ع" 01 أموععدمء عطا ده غطع !ا عط معط م1 تتوووععع2 15 

02115 عط 01 210 نادنا 11 نه طختى ععموعاء؟ طعناو 01 قصططعا لطة ك5مه0161مء عطا 

عع وعاندص عط ,زالهص40016 .كمه0 28 1ذنعع1 غ20 -صقفمط لت ععمعء1010م15ناز 01خ 151 1ه 
31590 356 1551165 1165981206 عمتلك 10 0ع 121اع 11215 01 5ع :1نالع ه2100 


3 عصتال 11 1424 «تصمط 1د 19/182622 210 1551018 


'ااضلة 5141 0171014101 
عم 2ك 


15 2316111 110111 651111118" 15ا36 01 165أ لام 1وع6]آ 
11611611 2110 10102111211 ,كلش نه 01 511103 60111227311176 84 
5 10621 


11211 1121120 30111 .انآ 
6221126111 (آ 1132526110115 - نزمووع2101 55001316م 
7ط 320 512112 01 ااأباعةآ 
101217151117 هلآ 


ابن 11011 


لقنماعة1[ء11 عط صتطاة؟ 0510م العطتم تنه لإمناععءه كتطعت أمعنوم 
08111611131 12 ,ركأطع21[مم0ه 15]5181لم1 عغطا له ,لوتعصعع خط كغطاع تدزمم 
عط 21 5أع3م12 أطوع امع 1د 121ء987ه5 2[ لعا[ناوع1 قاطع 1 أصغع1هم ع لتااتسام 
/إآء0105 عكقط 15126025عع1 معدم رقتط]' .عع11[ة ك5اعلع1 عتسامرمءئهة لمة لأهعء1 
لأعناة 01 11122615 1102011211 ]1205 عغطا 018تتث .15506 أقطأا نه 1021150 
1 ]عام 02 0م535 5اعة عطا عمتصعمع 165ع220 عطا عته عناوذز 
5 8076101185 21210165م 21و16 عاكقط عطا 60 1أمع10 عنتقط قده 1د اواوع.] 
و5 12656 0151155 10 2]12[1و55» 'إلطققط ]1 00ل عم78 رع ماع تعط]: .5اعة 
عطا 10 165م11261م 59516 طأعناد عتدمصرمه له 5م[1ماعملهم تتعطا ستمامعرء 
2 28كل723 ذه 63560 15 /7ا5610 كل[ط1 .5اعة [هعوع1 01 5م1ماعصلام لو تعمعع 
طذنا بطعصعءط عطا :ع2 طأعتط/1 ,ركطه0هاو1اعع1 ععتتطا طععء تاعط 2115011 تتام 
.5 133[ 210 


3 ©12ا[ 11 1424 جمقمطااج 19/582622 20 155111 


اخلط لف5181 01 :لذ االخ101 0ل 


27322727729 اي 77 7ج رب ج17 قا ا 10111 


اط ذا 20111105 عتاعع6 01 026011117 


210111177 
84 16821 60111223131176 017 


طع591 123127 .101 
ا[ 010711 01 “تمووع2101 55151311مر 
5 01 111217761517 


ابن 101" 


عساءمامعت 2ه اطتلتطزووهم عط 101 02 1كماعمطتل اعم 2 011225 ع11108ه2م عتأعمء 0 
مسعاوء 117 ص باتممع 1م عسنطد 1 [طمأوعء صذ 101 مهاه مط صنة 1275م غ1 .طاتطط [دعاع 51010 
ع6 اامتاعع صطه0ه قتطأ مذ غطع نه ممة ع5ة ملعن عصتاء 11لدمه كلا طأعنامطا ,00ة[5اعء1 
214 2110 

لالده عط امم 15 طايما لأوعنع10ملط عغطا عساتاهم ,عمع:207 ,كلمع طأه6 ص[ 
عط .لاتصاعاهم 02 أمعصسط1[طهاوء عط ع متحتصدعده د5عانم [دعه1 عط 1ه عتكتاءء زه 
لتققتاط 10 لدع قط 2 70565 010111125 عتاأعمعع أقطا 12016210 2150 كقط 5601037 ألمعوعرم 
14 ععطعل ته عتلتامعكء5 .تلوط تتقصنط عط 012 ان1تطه[متكمة راله[ععمقء ,كاطع 1 
عأوتناءع2 لاالوعتع1:010ط 08 عذنا عط طمنامغطا 'كاتسعنهم عمتممعاعل ماعط لالستمتعءه 
ع صنل 20م عتاأعمعع ,عع مط ,الماعاهم لعأنام15ل 01 لمعت عط صط .دعناوتصطاءع] 
لالط عط 1012 115111 22016 15 أهقطا باتممعادم عطا عتمتستصدعاعل م[ 2016 20 
15 عامتعمتدم عط أعتهاوة؟ م1 رع1م1ع عط ,أمءطتتباعصا 15 غ1 .لدعع1 7ه 1وع1اع51010 
أقتامة 086ئاز ع1 .عمنله:م علتاأعمعع طأعنامتطا عم1اه2م 1ه تملعع]] 
مع 15ل عط ما ع1 عط م 15 طعتط7ا 10 165011 ,7101108 01 /(7/3 خلطا 01762 [0اممهء 
1اعوصتط عع110[ عط 1ه 

الوعل أء/8 أمط كقط (ككقآ عتمذ[كآ) ممتتقط5 مم 021760 5ه10نه[واع1 وتم 
عط باعناع 1107 .1998 107 210.75 180 موتكتمناآ' 101 أمععءء رع مذ !هم علأعمعع طااه 
ع1 201 كقط 10151358م عتاأعمعع م1 لتدعء1 طااكة 3105[ولعء1 01 ععمعوط2 
.(206طقأكط1 101 ,كأكتامء عوعصواع .آ) معط قتطا 10 165011128 1023 5ع0108[ 

ده عسمتطمتاطهاوء 0 لهموء؟ طتتد 01112 كأكعلاز علصتة[5] /ة001275001) 
عط باط اعناذدكا1 كموأواعع12 .عقمتل1ه0هم عتأعمعع 02 ومدعطط نط والطمع ام 108ادع26 
ا 01 مكنا عط لع0تاععت وونووءة 167 15 غة لامع لوعخ ععطع0ا:م كيال عتصجاذ] 
1244711 26156606نا5 201 أكتاطة أذ أقطا لطة تمع 21م 01 تمتاهععج عط هآ 10111108م 
عط عكت د نزط معؤامعءط للاتطء 2 04 تمع هم عستتووعه لمدطائتط 2 05 عكده عطا 
15 22ج ع5 10 6131135 


| 9] 3 ©1126[ 11 1424 بوتصمطغ1ج 19/8222 50 1551015 


الاخلة خلخلف51 01 01011141ل 
الق 177771 سس ا 2522222 ا 


15 2316116 110111 6510111116 3615 01 1110165أناتر 21؟6.]آ 
16 210 0102111311 ,تلقن 01 516103 011122126176 84 
5 164021 


شآ 1121220 1ننندواة .ندرا 
]21112211 مزع 0[ 11312536110115 - :210165501 5501266مر 
للها 3120 5121153 01 /78ا1باعة 1 
1217151107 فنا 


ان 1111" 


لقنلاعة11اع121 عط طلط171 0510م الاعصطتماء ته لامتاععه قاطع 1 اعوط 
011 12 ر,قأط18[م0ه 120105131 عطا له ,للتعمعع 10 قاع تحزممء 
ع1 216 11223615 510111631 56521 12 0ع][نداوع1 داطع 11 أطع21م ]1711م 
لإأء105ء 180976 15121055عع1 أمع]م ركتلط!' .ععلتله 5اعىع1 عتسامدمء»هة لمة لمعه1 
5161 01 11222615 11220113111 ]2205 عط 0018تث .15516 غهطا 2ه ل0ع100115 
15 ]2162م 052 0م535 ذ5أع3 عغطا عقتماء؟امع 23111145 عطا ع1 عنادد1 
5 50161211185 165 م[عطتام لدوع1 ع5251 عطا 201160ع10 عتحكقط 15121005عع.1 
,5 ع5؟] 0151155 10 655621131 لالطققط غ1 120 76 رع1م1]ع عط 1 .5اعة 
عطا م1 165م1عطلام 53512 طاعناة عت2ممرمه لطة 145م1ع112م تاعطا سمتقايعء 
2 عمتعلقططة نه 0ع535 15 560019 قلط1 .ق5اعة [لهعع1 01 165م121221م 121عمعع 
لذنلا ,طعمءءط عطا :عه طعتط/ةا ,ركطه151200اعع1 ععغطا ممع اع 221501 مامه 
.5 0101311313 ل 320 


3 ©1122[ 11 1424 جتمط1د 19/1222 210 155111 


شآ 114ف51 '141.01ل0101ل 


محم ا 2 ا 2 22 و 22ر2 222 222 اشُشسُسسُسظش يت 


1م2010 لصة لاهعع1 ,ع نأك تناع صا تاعطا 01 غطع1]! صا 2150 210 31تمتممع عاطوتم 
160011105 

01 ععطق كتمع ذه عط 04 غطع !ا صذ 25000ع0ئانا لصة لماع مععتم1 عط 0انامطة كاكدء 1 
عمتقه كانه عوعطا 01 تدكا .عع مع تتناءعع0 01 ع8 تأهء7617 01 ع5للهء أقطاع زه تاعطاً 
3 طعناة له ,كصطمهمةء1 عتلأععمهد 101 320 251055ع06 116اععم5 2ه قطاعط 1210 
0 معطا عمانزاممة طز ممتتممع10قصمه مغصذ مععلة) ع6 أكنتطط لتتامععوعاعةط 
01 عع12017160 862618165 عكلتلقه عط 01 ع120116»08 .5161211025 1-033جعدوع1م 
أععلآء عطا 

050 تتعطا 012 ععطقء تمعناد عط 4ه غطع نا صا لع0تطعطء ةحصم ع6 10نامطد 5اعرء 1 
تناع 00 لط طعتط 178 صل تع اممء عتتخطء عطا 10 0ع 121ع2 ع6 أقتاحط 1170505 .اع امه 
0 837 .7005 امعتاوء5طناة 01 178لعع16م 501 011 ألك ع6 أمط لانامطد نإعط 1 
العامة 5062125 8ن تومطلاة ععمع710ه 202[01 5عططمععط زعا عط ,ع مامل 
طاتى 0عكلنقصمء هط مط للنامطد الاتعاصمه عط 01 عع دع 1معاد ,اعتع11017] 
5 كط لإاستماتعه اءتعاممه عطأ زععععتباءع0 01 عستلوء1277 012 515211116226 
0 01 6للوء7677 01 عوبلوه عطا ع[تط؟ ,(5)ع 7تصدعمط 115 0ه أعرعا عطا 
له أغأدهءا عغطا زه أعدمطةا مم كقط عا عطا 0صهأدمعلصنا وستماعط عاللطى) 
61601 (11162111118)5 

علقم عأعط 04 غطع اا مز لعاع2م عتما لصه 151000زعلصنرة عط مم1 كقط أجاعا عط 1 
04م طعةة:؟ وماعط قنط1 .5قع26ةأقتطتاءتله عمننا لمة ع126م ,/15لدعء؟ رعع 52 عط 1ه 
الاتلدءء م19 مملغوء تاممة 5 كه نطلاتطوزم؟ عط ممه غخدعا عط 01 عستلصةأدمعلصنا 
لحو دعتتتاءء زط0 ركطه510اعع0 ,5160261025 ,7610105 أعع211 لإهمط ععة1م 320 عمد1 1 
1561 لطة 065 1[[أطهوط20م 21162 لإقلط لإعطا ,كتلط .5ع5021681 
مقط 15مغع12 رععق1م لتتة عطتتا طتانت عع 2600102 قز عع 5132 2 01 2055106226105 
(©طهطه5) دع0تخطنده0 و*أعطمه: عط 01 عمططتنا عطا جمه ,دتو[مطءد لع أممبصامم 
,21906 بعططتتنا 04 عقصقطء عط طاتنا دعصتاتط لمعصة لطة ععصقطء م1 ,تتامم 111 
.20110135 320 111111151311665 ,60150111015 

2101 51اعع.[ عط 01 أمعاصا امسصتع تمده عط 4ه غطع1! 12 06256000 نا ع6 أقنام كاكاء 1 
تتعطا بمماع تاآع: متتعطا :ع1ممعم 01 كأوع تآ 10121 عط 01 ملاعع201م عط تزأع21م 
5 ,1626101" .5ع تطمطة تاعطا لطة ,أ0م0ط115ه تتاعطا ,ركلصتمط تاعغطا روعتكاعه 
4 عطنلصة د مع0طن 10 16 2 طتالكا 5أناع] عمتستمتوءاء 5تعطعتوعوء 2110 
أمعاطا اوتعمعع عط طاامةا كاءدء] 021621 18205:ناز إأمتائط 1م0ع1عط1 124101ع17م1ع 121 
ده لعققط /019تتناهة عط لإقطط 712011 عطا أقطا 50 ,581123 01 دعائط 10121 2210 
قطه ادع عط 04 عن زطناد عط ما أموتكع1ء1 1192111165ا111ةم 0ه 11165[ 72ععع طامط 
165601 518111116356 

عستلدعل 10 غ021 /اعطتوظ 2 عالطكأقطمه 25015مه تعلع5 عوعطا ,عامط 0 حظى 


(4) 


5) 


(6) 


(7 


0 3222010011236 عط له ركاءعا عتصه[؟1 [دعع1 71115 216211 0تعاوتزه 
.5 310 03565 0337-10-033 10 1م0ع5 1 


3 ©1126[ 11 1424 بوتصمط)21 19/158222 210 155101 


'لأشلاعة 514114 10111014101 


١ ١ ١ ١] 1 5222222 77 5777777777‏ ى سئلتت 2 ا 1 ار 


57516111216 001161015 1] 11 


5 1628321 151111 1111011511 
(تجمدده عدملمطغمه صق ) 


0025951 -لن 60 :تقلخ [اء11005 درع52[1 دسدددج]] .دآ 
11201 220 ععمصع 10م كنال 01 المعمامومء1 زمووع201ط عنوزعوووم 
112161511 5312122 تق[ 320 531122 01 ا[ناعة] 


لابخ 1110" 


عط عؤتاهءء6 ع1210011826 اأطتامطةهم 01 15 رعمهم قلطا 01 أمء زطناة عط 


5 0581 06016102 220 1355 151016 04 كعدعا عط 01 عستلمةدمعلصنا 
21 60015015 16ة0تطعاوزة 11115 معطمل مم20 طذ مع علم ع0 طنا عط أكتاطة ماع معطا 
30 1635021285 12 «متتقاحع0 مم5 كتة[مطءة 320 5تاعطءتوعوعء: أععاميم ماعط 

.5 1110 12111185 1012 250 ,جه 1ع تلع 


ع5ع1] رقاءاعا لدعع1 طعناة نزأمزصة ععصعط لط غأع م عاص رلسماكتتع لطن بتاأعع روه 10 


5 ع5 56962 7165612215 3261م قلط1: .لعتكزءوط0 7 [اللعقةء عط أقناطة 5[ متام 
© 10 2611311111185 21071510115 210 165 عط 265 1[غأتاه لله 


ع5 10 15 7762011 2 اأعتطلا ده مدعا عط 01 خا1ء 1 معطاماه عط 01 الاعستمته اع 50م 
85 5أع1م250 عطا .»1.6 ,44ه47مالقل 15 دعتاآممة [مغطدمه قتط1 .0ه5وط 
0 ع1 ع5نموع56 ,لله (طقطقطة5) 5ع 2ختتطتامه كتط 1ه عمه تنزآده لاط ممع 
65 5 أعطم220 عط 01 عه مقطا ممم نإ 01160مع1 دعصاتزو5 عط لمنة 
.ع االاعطاللة 7١11عنا‏ عت (1[ه 1ع 1ه ره 01 

5 06011011023 105 0م115 /8إ711عناوع6025 لتطتة 5510160 ع5 10 أهرء) معطلا 
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